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  لجنة القانون الدولي
  الدورة التاسعة والستون

  حزيران/يونيه ٢ -أيار/مايــو  ١جنيــــف، 
        ٢٠١٧آب/أغسطس  ٤ -تموز/يوليه  ٣و 

  التقرير الثالث عن الجرائم ضد الإنسانية    
    

  **أعده شون د. مورفي، المقرر الخاص    
    

  المحتويات
الصفحة    

.   مقدمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥
.   المنجزة حتى الآن بشأن هذا الموضوعالأعمال   - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥

.   ٢٠١٦ عام في السادسة اللجنة في جرت التي المناقشة  - باء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٥
.   وهيكله التقرير هذا من الغرض  - جيم   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٧

  
  

 .٢٠١٧نيسان/أبريل  ١١أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  

، وجوانـا  أونـغ بايـك، وروبـرت بيكمـان، وروبـرت بـيلين       - يود المقرر الخاص أن يشكر أنيس أحمد، وتاي  **  
تشين تشانغ، وسابين تشونغ، وجوليـا   - باكلي، ومارتا بيليكا، وأرتورو كاريو، وسيلفيا كارترايت، ووين

كاري، وستيفن فريلند، وسارة فرودن، وسارة فالتن، وريتشـارد غولدسـتون، وهورسـت هـانوم، وغاريـت      
خـان، وهونـا كـامير، وكـلاوس كـريس،       هندرسون، وياسوشي هيغاشيزاوا، ونينا يورغنسن، ونزهة شاميم

ورينا لي، وآمي ليندسـي، وليـو داكـون، ونـورا مباغـاتي، وخـوان منـديز، ورحمـت محمـد، ونيخيـل نارايـان،            
ولوسي ريد، وهوغو ريلفـا، وإلينـور روس، وجايسـون روس، وليلـى سـادات، ووليـام شـاباس، وكريسـتين         

ومر، وكيليسيانا تاين، وإيرين تـوريس، وإدمـون   شاوليس، وكريستين سميث، وجيسيكا سبارانو، وهيرب س
وونغ، والمركز الاستشاري الدولي لحقـوق الإنسـان بكليـة الحقـوق بجامعـة جـورج واشـنطن، لمـا قـدموه مـن           

 مساعدة قيمة في إعداد هذا التقرير.
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  مقدمة    
  الأعمال المنجزة حتى الآن بشأن هذا الموضوع  - ألف  

إدراج  ٢٠١٤قررت لجنة القانون الدولي في دورا السادسة والستين المعقودة في عام   - ١
. )١(في برنامج عملـها الحـالي وعينـت مقـررا خاصـا      “الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”موضوع 

ــة مناقشــة عامــة بشــأن   ٢٠١٥وفي الــدورة الســابعة والســتين المعقــودة في عــام    ، أجــرت اللجن
  . )٢(رر الخاص واعتمدت بصفة مؤقتة أربعة مشاريع مواد مع شروحهاالتقرير الأول للمق

، أجــرت اللجنــة مناقشــة عامــة  ٢٠١٦وفي الــدورة الثامنــة والســتين المعقــودة في عــام    - ٢
بشأن التقريـر الثـاني للمقـرر الخـاص واعتمـدت بصـفة مؤقتـة أربعـة مشـاريع مـواد إضـافية مـع             

  .)٣(شروحها
  

  ٢٠١٦ عام في السادسة اللجنة في جرت التي المناقشة  - باء  
، قـدمت تسـع وثلاثـون    ٢٠١٦خلال المناقشة التي جرت في اللجنة السادسـة في عـام     - ٣

الجـرائم المرتكبـة   ”دولة (منـها واحـدة باسـم دول الشـمال الأوروبي) تعليقـات علـى موضـوع        
اللجنـة حـتى   مع الإعراب عن آراء تؤيد عموما العمل الـذي اضـطلعت بـه     ،)٤(“ضد الإنسانية

والترحيـب بمشـاريع المـواد المعتمـدة خــلال      )٥(الآن، والتأكيـد علـى الأهميـة الشـاملة للموضـوع     
. وأعربت دول عديدة مجددا عن تقديرها للخطـوات المتخـذة لكفالـة    )٦(الدورة الثامنة والستين

 عدم تعارض عمل اللجنة مع الصكوك القائمة، ولا سيما مع نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة    

__________ 

الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة     انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا السادسة والستين،   )١(  
  .٢٦٦، الفقرة (A/69/10)، ١٠التاسعة والستون، الملحق رقم 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      لسابعة والسـتين،  انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورا ا  )٢(  
  .١١٣، الفقرة (A/70/10)، ١٠السبعون، الملحق رقم 

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة      انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورـا الثامنـة والسـتين،       )٣(  
  .٨٣-٧٩، الفقرات (A/71/10)، ١٠لحادية والسبعون، الملحق رقم ا

 ،أسـتراليا  ،إسـبانيا  ،الأرجنـتين  ،الاتحـاد الروسـي   قدمت عروض إلى اللجنة السادسة بشأن هذا الموضوع من:  )٤(  
(باســم بلــدان الشــمال الأوروبي)، البرازيــل، البرتغــال، بولنــدا،  يســلنداأ ،أيرلنــدا ،إندونيســيا ،ألمانيــا ،إســرائيل

بيرو، بيلاروس، تشيكيا، رومانيا، السلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة، السـودان، سويسـرا، شـيلي،       
الصــين، فرنســا، فييــت نــام، كرواتيــا، كوبــا، ماليزيــا، مصــر، المكســيك، المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى    

  .دا الشمالية، النمسا، الهند، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونانوأيرلن
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والسبعون، اللجنة السادسـة،  انظر، على سبيل المثال، كرواتيا،   )٥(  

  .٥٠، الفقرة المرجع نفسه؛ والسلفادور، ٤٧، الفقرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥الجلسة 
؛ وسـلوفاكيا،  ٦٩، الفقـرة  (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجـع نفسـه، الجلسـة    انظر، علـى سـبيل المثـال، تشـيكيا،       )٦(  

  .١٤١، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة 
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. وعلى هذه الأسس، أعربت عدة دول عـن تأييـدها لاسـتخدام    )٧(١٩٩٨الجنائية الدولية لعام 
ــة          ــة الجنائي ــا الأساســي للمحكم ــام روم ــة لصــياغة نظ ــض الحــالات صــياغةً مماثل ــة في بع اللجن

  . ٥من مشروع المادة  ٣و  ٢، كما هو الحال في الفقرتين )٨(الدولية
باعتمـــاد قـــوانين وطنيـــة بشـــأن الجـــرائم ضـــد   ورحبـــت عـــدة دول بـــإدراج الالتـــزام  - ٤

مــن أجــل إتاحــة تعــاون مــتين بــين  )١٠(، مشــيرة إلى أهميــة مواءمــة القــوانين الوطنيــة)٩(الإنســانية
ــة بشــأن مســؤولية      )١١(الــدول ــه اللجن ــهج الــذي اتبعت ــدها للن . وأعربــت الــدول أيضــا عــن تأيي
. وفي الوقت )١٤(وعدم انطباق التقادم )١٣(، وعدم انطباق الدفع بإطاعة الأوامر العليا)١٢(القيادة

وأنـه قـد    )١٥(بشأن الالتزام بالتحقيق غـير واضـح   ٧نفسه، رأى بعض الدول أن مشروع المادة 
. )١٧(ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين )١٦(“الولاية القضائية العالمية”يقدم تحليل إضافي لمفهوم 

__________ 

؛ وأسـتراليا،  ٨٥، الفقـرة  (A/C.6/71/SR.29) ٢٩المرجـع نفسـه، الجلسـة    انظر، على سـبيل المثـال، الأرجنـتين،      )٧(  
 ٢٦المرجــــع نفســــه، الجلســـــة   ؛ وألمانيــــا،  ٩٠، الفقــــرة  (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجــــع نفســــه، الجلســــة    

(A/C.6/71/SR.26) ٢٤المرجـــع نفســـه، الجلســـة يســـلندا، باســـم بلـــدان الشـــمال الأوروبي،  أ؛ و٣٥، الفقـــرة 
(A/C.6/71/SR.24) ٢٦المرجــع نفســه، الجلســة   ؛ والمكســيك، ٥٨، الفقــرة (A/C.6/71/SR.26) ؛ ١٤، الفقــرة

ــيرو،  ــرة (A/C.6/71/SR.30) ٣٠المرجــع نفســه، الجلســة   وب ــال، ٥، الفق  ٢٥المرجــع نفســه، الجلســة   ؛ والبرتغ
(A/C.6/71/SR.25) ٢٤المرجـــع نفســـه، الجلســـة ؛ وسويســـرا، ٩٢، الفقـــرة (A/C.6/71/SR.24) ؛ ٦٧، الفقـــرة
  .٧٣المرجع نفسه، الفقرة والمملكة المتحدة، 

يرلنــدا، أ؛ و٨٥، الفقــرة (A/C.6/71/SR.29) ٢٩المرجـع نفســه، الجلسـة   انظـر، علــى سـبيل المثــال، الأرجنــتين،    (٨) 
ــه، ــع نفســ ــة  المرجــ ــرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٧الجلســ ــا، ١٤، الفقــ ــة  ؛ ورومانيــ ــه، الجلســ ــع نفســ  ٢٥المرجــ

(A/C.6/71/SR.25) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة ؛ وسلوفينيا، ٧٤، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ١٠٦، الفقرة.  
؛ والبرازيــل، ٩٠، الفقــرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجــع نفســه، الجلســة انظــر، علــى ســبيل المثــال، أســتراليا،   (٩) 

ــة   ــه، الجلســ ــع نفســ ــرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجــ ــا، ٨٩، الفقــ ــة  ؛ وهنغاريــ ــه، الجلســ ــع نفســ  ٢٤المرجــ
(A/C.6/71/SR.27) ٥٨، الفقرة المرجع نفسهيسلندا، باسم بلدان الشمال الأوروبي، أ؛ و٧٨، الفقرة.  

  .٨٩، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، البرازيل،  (١٠) 
يسلندا، باسـم  أ؛ و٩٠، الفقرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، أستراليا،  (١١) 

  .٥٨، الفقرة (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجع نفسه، الجلسة بلدان الشمال الأوروبي، 
المرجـع  ؛ وكرواتيا، ٩٨، الفقرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، شيلي،  (١٢) 

  .٦٦، الفقرة (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجع نفسه، الجلسة ؛ وسويسرا، ٤٨نفسه، الفقرة 
المرجع وسويسرا، ؛ ٩٨، الفقرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، شيلي،  (١٣) 

  .٦٦، الفقرة (A/C.6/71/SR.24) ٢٤نفسه، الجلسة 
المرجـع  ورومانيـا،  ؛ ٩٨، الفقرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، شيلي،  (١٤) 

  .٤، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة ؛ وإسبانيا، ٧٤، الفقرة نفسه
  .٧انظر، على سبيل المثال، إسبانيا، المرجع نفسه، الفقرة  (١٥) 
  .٨٢، الفقرة (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، هنغاريا،  (١٦) 
؛ والمكسيك، ٨١، الفقرة المرجع نفسه؛ وهنغاريا، ٦٩، الفقرة المرجع نفسهانظر، على سبيل المثال، تشيكيا،  (١٧) 

  .١٨، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة 
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 )١٨(إضـافية، مثـل تسـليم اـرمين     وبالإضافة إلى ذلك، ألح بعض الدول علـى النظـر في مسـائل   
، بينما أعربت دول أخرى عن )٢١(والعفو )٢٠(، وتعويض الضحايا)١٩(وتبادل المساعدة القانونية

ــة     ــائية المدنيــ ــة القضــ ــل الولايــ ــة، مثــ ــائل معينــ ــي إدراج مســ ــه لا ينبغــ ــاده أنــ أو  )٢٢(رأي مفــ
  .)٢٣(الرصد آليات

ــة أن تصــبح     - ٥ ــد إمكاني ــة   وأشــارت عــدة دول إلى أــا تؤي ــة اتفاقي مشــاريع المــواد الحالي
، وإن اقترحت إحدى الدول أن يركـز المشـروع علـى وضـع مبـادئ توجيهيـة بـدلا        )٢٤(جديدة

. وأعربت إحدى الدول أيضا عن التخوف من أن يكون )٢٥(من التركيز على إيجاد صك ملزم
إلى وجـود   . وأشـار بعـض الـدول   )٢٦(الموضوع الحالي تكرارا للجهود المبذولة في النظم القائمـة 

مبادرة مستقلة اتخذا عدة دول من أجل وضع اتفاقية تركـز علـى المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة      
وتسليم اـرمين بالنسـبة لجميـع الجـرائم الدوليـة الخطـيرة، وشـجعت اللجنـة علـى الـدخول في           

لـى  . وحثـت إحـدى الـدول اللجنـة ع    )٢٧(حوار مع الجهات المشاركة في هـذه المبـادرة المسـتقلة   
  . )٢٨(“بأسرع ما يمكن”استكمال العمل بشأن هذا الموضوع 

  
  وهيكله التقرير هذا من الغرض  - جيم  

الغرض من هذا التقرير هو معالجة مجموعة من المسائل الإضافية المتعلقـة ـذا الموضـوع،      - ٦
واقتراح ما قد يكون ديباجة مناسبة في حالـة تحويـل مشـاريع المـواد هـذه إلى اتفاقيـة، والنظـر في        

__________ 

ــبانيا،   (١٨)  ــال، إسـ ــبيل المثـ ــر، علـــى سـ ــهانظـ ــع نفسـ ــرة ، الفالمرجـ ــرا، ٣قـ ــه؛ وسويسـ ــة ، المرجـــع نفسـ  ٢٤الجلسـ
(A/C.6/71/SR.24) ٦٧، الفقرة.  

؛ وهولنــدا، ١٩ ، الفقــرة(A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجــع نفســه، الجلســة انظــر، علــى ســبيل المثــال، المكســيك،  (١٩) 
  .٩٣، الفقرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجع نفسه، الجلسة ؛ والبرتغال، ٤٠، الفقرة المرجع نفسه

  .٥٤، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، بولندا،  (٢٠) 
  .٣، الفقرة المرجع نفسهانظر، على سبيل المثال، إسبانيا،  (٢١) 
  .٧٣، الفقرة (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، المملكة المتحدة،  (٢٢) 
؛ والمكسـيك،  ٤٣، الفقـرة  (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجـع نفسـه، الجلسـة    انظر، على سـبيل المثـال، إسـرائيل،     (٢٣) 

  .١٥، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة 
المرجـع  ؛ ومصـر،  ٤٧، الفقـرة  (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجع نفسه، الجلسة انظر، على سبيل المثال، كرواتيا،  (٢٤) 

، (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجع نفسه، الجلسـة  ؛ وهنغاريا، ٤٢، الفقرة (A/C.6/71/SR.23) ٢٣نفسه، الجلسة 
  .٣٤، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة ؛ وألمانيا، ٧٨الفقرة 

  .٦٦، الفقرة المرجع نفسهانظر ماليزيا،  (٢٥) 
  .٤٠، الفقرة (A/C.6/71/SR.27) ٢٧المرجع نفسه، الجلسة انظر الهند،  (٢٦) 
؛ وشــيلي، ٨٥، الفقــرة (A/C.6/71/SR.29) ٢٩المرجــع نفســه، الجلســة انظــر، علــى ســبيل المثــال، الأرجنــتين،  (٢٧) 

 ٢٧المرجــــع نفســــه، الجلســــة يرلنــــدا، أ؛ و١٠٠، الفقــــرة (A/C.6/71/SR.25) ٢٥المرجــــع نفســــه، الجلســــة 
(A/C.6/71/SR.27) ٢٦المرجع نفسه، الجلسة ؛ وسويسرا، ١٦، الفقرة (A/C.6/71/SR.26) ٤١، الفقرة.  

  .٧٣، الفقرة (A/C.6/71/SR.24) ٢٤المرجع نفسه، الجلسة انظر المملكة المتحدة،  (٢٨) 
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الحقـوق  إمكانية وضع الأحكام النهائية لهذه الاتفاقية. أما المسائل التي يعالجها هذا التقرير فهـي:  
؛ وعدم الإعـادة  الشخص المدعى ارتكابه الجريمةوالالتزامات والإجراءات التي تنطبق على تسليم 

القسرية عند توافر أسباب وجيهـة تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن الشـخص سـيكون في خطـر التعـرض         
ــة للجريمــة ضــد الإنســانية؛ والحقــوق والالتزامــات والإجــراءات المنطبقــة علــى المســاعدة القانون    ي

المتبادلــة؛ ومشــاركة وحمايــة الضــحايا والشــهود والأشــخاص الآخــرين فيمــا يتعلــق بــالإجراءات   
تعـويض الضـحايا؛ والعلاقـة بالمحـاكم الجنائيـة الدوليـة       والمتبعة ضمن نطـاق مشـاريع المـواد هـذه؛     

؛ المختصة؛ والالتزامات التي تقع على عاتق الدول الاتحاديـة؛ وآليـات الرصـد وتسـوية المنازعـات     
  ومشروع ديباجة؛ ومسائل أخرى لا يجري تقديم اقتراحات بشأا. 

ويتناول الفصل الأول من هـذا التقريـر الحقـوق والالتزامـات والإجـراءات الـتي تنطبـق          - ٧
، استنادا إلى أحكام التسليم بشـتى أنواعهـا الـواردة    الشخص المدعى ارتكابه الجريمةعلى تسليم 

نـاول الجـرائم. وتشـمل أحكـام التسـليم غـير المفصـلة الالتـزام العـام          في مختلف المعاهدات التي تت
باعتبار الجرائم المنصوص عليها في المعاهدة جرائم مسوغة لتسليم مرتكبيها في إطار معاهـدات  

تضـعها الدولـة في    المطلـوبين القائمـة في الدولـة وفي إطـار أي معاهـدة لتسـليم       المطلـوبين تسليم 
الأكثر تفصيلا فتسمح باستخدام المعاهدة نفسـها أساسـا    المطلوبينيم المستقبل. أما أحكام تسل

، ومعالجـة طائفـة واسـعة مـن المسـائل الـتي يمكـن أن تنشـأ في سـياق التسـليم،           المطلـوبين لتسليم 
في ذلك عدم انطباق استثناء الجرائم السياسية؛ واستيفاء متطلبات القانون الوطني في عمليـة   بما

ــرد إذا كــان ســيتعرض      التســليم؛ وتســليم   ــا؛ وحظــر تســليم ف ــب لرعاياه ــة للطل ــة المتلقي الدول
للاضطهاد بعد تسليمه؛ ومتطلبات التشاور والتعاون. وينتهي الفصـل الأول بـاقتراح مشـروع    

  مادة يتناول هذه النقاط في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وهذا المبدأ، أو حظر إعـادة شـخص   ويتناول الفصل الثاني مبدأ عدم الإعادة القسرية.   - ٨

إلى إقليم عندما تكـون هنـاك أسـباب وجيهـة للاعتقـاد بأنـه سـيكون في خطـر التعـرض لضـرر           
في طائفة واسعة من الصكوك القانونيـة، بمـا في ذلـك الاتفاقيـات المتعلقـة بـاللاجئين        ردمحدد، ي

يســتند مــبرر عــدم   واللجــوء وحقــوق الإنســان والقــانون الجنــائي. وفي مثــل هــذه المعاهــدات،  
ــأن الشــخص ســيكون عرضــة لخطــر       الإعــادة القســرية إلى وجــود أســباب وجيهــة للاعتقــاد ب
الاضطهاد أو ضرر محدد آخر عند العودة، مع تباين الضرر المعين تبعا لموضوع المعاهـدة. ومـع   

ين، بمـا في  أن هناك استثناءات محدودة لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقيات المتعلقـة بـاللاجئ  
ــوق الإنســان         ــدات حق ــدرج في معاه ــتثناءات لا ت ــذه الاس ــومي، فه ــن الق ــدواعي الأم ــك ل ذل
الأحدث عهدا. ويختتم الفصل الأول باقتراح مشروع مـادة يـنص علـى الالتـزام بعـدم الإعـادة       

  القسرية في سياق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 
ماا بشأن المساعدة القانونية المتبادلـة فيمـا   ويتناول الفصل الثالث حقوق الدول والتزا  - ٩

يتعلق بالدعاوى الجنائية، استنادا إلى مختلف أنواع الأحكام المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلـة  
الواردة في مختلف المعاهدات. وتتضـمن المعاهـدات الأقـل تفصـيلا التزامـات عامـة بتقـديم أكـبر         
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هــدات الــتي تتضــمن أحكامــا أكثــر تفصــيلا فتفــرض بعــض  قــدر ممكــن مــن المســاعدة. أمــا المعا
معاهـدة مصـغرة   ”الالتزامات العامة على جميع الدول الأطـراف، وتشـتمل أيضـا علـى أحكـام      

. وهذه الأحكام أساسا تنشئ علاقـة تعاهديـة ثنائيـة مفصـلة     “بشأن المساعدة القانونية المتبادلة
لمتبادلة في الظروف الـتي لا تـربط بينـها علاقـة     بين الدول الأطراف في مجال المساعدة القانونية ا

من هذ القبيـل علـى نحـو آخـر (أو عنـدما تختـار تلـك الـدول اسـتخدام معاهـدة مصـغرة بشـأن             
المساعدة القانونية المتبادلة لتيسـير التعـاون) وتتنـاول أحكـام المعاهـدة المصـغرة بشـأن المسـاعدة         

جزين إلى دولة أخرى لتقديم الأدلة؛ وتعيين سـلطة  القانونية المتبادلة مواضيع من قبيل: نقل المحت
مركزية لمعالجة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة؛ واستخدام أسلوب التداول بالفيديو لتمكين 
ــات المســاعدة        ــرفض طلب ــن الإدلاء بشــهادام؛ والأســباب الجــائزة وغــير الجــائزة ل الشــهود م

باقتراح مشروع مادة يتناول المساعدة القانونية المتبادلة القانونية المتبادلة. وينتهي الفصل الرابع 
  التي هي أنسب للمسائل المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

ويتناول الفصـل الرابـع مشـاركة وحمايـة الضـحايا والشـهود والأشـخاص الآخـرين في           - ١٠
م مـن أن المعاهـدات   سياق الإجراءات التي تباشر ضمن نطاق مشاريع المواد هذه. وعلـى الـرغ  

السابقة التي تتناول الجرائم في إطـار القـانون الـوطني لم تتضـمن في كـثير مـن الأحيـان أحكامـا         
بشأن الضحايا والشهود، فإن أحدث المعاهدات تشتمل على أحكـام مـن هـذا القبيـل. وعـادة      

أـا  تتناول تلـك المعاهـدات حمايـة الضـحايا والشـهود، فضـلا عـن تعـويض الضـحايا؛ كمـا            ما
تتطــرق أحيانــا إلى مســألة مشــاركة الضــحايا في الإجــراءات القانونيــة المتخــذة ضــد الشــخص   

  المدعى ارتكابه للجريمة. وينتهي الفصل الرابع باقتراح مشروع مادة يتناول هذه النقاط.
ويتطـرق الفصـل الخـامس إلى العلاقـة بـين مشـاريع المـواد الحاليـة وبـين حقـوق الـدول              - ١١

فيمــا يتعلـق بالمحــاكم الجنائيـة الدوليــة المختصـة، مثــل المحكمـة الجنائيــة الدوليـة. وقــد      والتزاماـا  
صيغت مشاريع المواد الحالية بوجه عام لتجنب أي وجه من أوجه التعارض هذه. ومـع ذلـك،   
وتفاديا لأي تعارض غير متوقع، من المفيد وضع حكـم يوضـح أن حقـوق الدولـة أو التزاماـا      

ــة        بموجــب الصــك التأ  ــوق الدول ــى حق ــو عل ــة المختصــة تعل ــة الدولي ــة الجنائي سيســي للمحكم
والتزاماــا المحــددة في مشــاريع المــواد الحاليــة. وينتــهي الفصــل الخــامس بــاقتراح مشــروع مــادة  

  يتناول هذه المسألة.
ويعالج الفصل السادس الالتزامات الـتي تقـع علـى عـاتق الـدول الاتحاديـة. ويسـتعرض          - ١٢

بعة في بعض الدول، وهـي إصـدار إعـلان انفـرادي عنـد التوقيـع أو التصـديق علـى         الممارسة المت
معاهدة بغية استبعاد تطبيقها على جزء من أراضـيها. وفي السـنوات الأخـيرة، أصـبح ينظـر إلى      
هذه الإعلانات بما يكفي من عدم الرضا بحيث أن بعـض المعاهـدات تتضـمن مـواد تحـول دون      

لإعلانــات. وينتــهي الفصــل الســادس بــاقتراح مشــروع مــادة  قــدرة الــدول علــى إصــدار هــذه ا
  يتناول هذه المسألة.
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ويتناول الفصل السابع آليات الرصد وتسوية المنازعات. وتوجد بالفعل آليـات رصـد     - ١٣
شتى وهي قادرة على التـدقيق في حـالات الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية، سـواء في هـي حـد          

نتهاكات (مثل التعذيب) الـتي قـد تقـع عنـد ارتكـاب هـذه الجـرائم.        ذاا أو في سياق أنواع الا
وإذا رغبت الدول في إنشاء آلية رصد جديدة، فإن ثمة معاهدات كـثيرة، ولا سـيما معاهـدات    
حقوق الإنسان، تنص على جهاز رصد. ويمكن أن يتخذ هـذا الجهـاز شـكل هيئـة أو لجنـة أو      

إلى آليــات الرصــد، يتضــمن العديــد مــن      محكمــة أو اجتمــاع للــدول الأطــراف. وبالإضــافة    
المعاهدات أيضا أحكاما بشأن تسوية المنازعات. وهذه الأحكام عادة ما تلزم الدول الأطراف 
بالتفاوض في حالة نشوء منازعة. وفي حال عدم نجاح المفاوضـات، تـنص هـذه الأحكـام علـى      

ــة للمنازعــات، ومنــها التحكــيم واللج ــ لأســاليب أخــرى  وء إلى محكمــة العــدل لتســوية الإلزامي
  الدولية. وينتهي الفصل السابع باقتراح مشروع مادة يتناول تسوية المنازعات. 

ويتناول الفصل الثامن المسائل الأخرى التي نشأت أثناء المناقشات داخل اللجنة بشأن   - ١٤
  هذا الموضوع، وهي تحديدا إخفاء الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والحصانة والعفو.

تنطـوي علـى   ويقترح الفصل التاسع ديباجة تسلط الضـوء علـى عـدة عناصـر أساسـية        - ١٥
  وضع مشاريع المواد الحالية.تسوغ  بواعث ومبررات

ويتناول الفصل العاشر مسألة الأحكام الختامية، في حالة تحـول مشـاريع المـواد الحاليـة       - ١٦
اريع المواد الـتي تضـعها ومـن ثَـم لم     إلى اتفاقية. ولا تدرج اللجنة عادة أحكاما ائية ضمن مش

قدم أي اقتراح في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن هـذا الفصـل ينـاقش الخيـارات الممكنـة المتاحـة       ي
  للدول فيما يتعلق بحكم ائي بشأن التحفظات.

بشــأن هــذا الموضــوع، يقتــرح أن  ويتنــاول الفصــل الحــادي عشــر برنــامج عمــل مقــبلا  - ١٧
  .٢٠١٩والقراءة الثانية في عام  ٢٠١٧لأولى في عام تستكمل القراءة ا

ومن باب التيسير، يتضمن المرفق الأول لهذا التقرير مشاريع المواد العشر التي اعتمدا   - ١٨
ــة بصــفة مؤقتــة حــتى الآن. أمــا المرفــق الثــاني فيتضــمن مشــاريع المــواد الســبع ومشــروع       اللجن

  الديباجة المقترحة في هذا التقرير.
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  الأول الفصل
  المطلوبين تسليم    

  الإنسانية ضد المرتكبة الجرائم في المطلوبين تسليم  - ألف  
ــة العامــة للأمــم المتحــدة في قرارهــا   ١٩٧٣في عــام   - ١٩ ) ٢٨-(د ٣٠٧٤، أبــرزت الجمعي

أهميــة التعــاون الــدولي في تســليم الأشــخاص الــذين    ١٩٧٣كــانون الأول/ديســمبر  ٣المــؤرخ 
يــدعى أــم ارتكبــوا جــرائم ضــد الإنســانية، حيثمــا يكــون ذلــك ضــروريا لضــمان محاكمتــهم   

الـدول تعـاون بعضـها بعضـا في     ”ومعاقبتهم. وفي هذا الصـدد، أشـارت الجمعيـة العامـة إلى أن     
كمـة الـذين يشـتبه بـأم ارتكبـوا مثـل هـذه الجـرائم، وفي معاقبتـهم إذا          اكتشاف واعتقـال ومحا 

كقاعــدة عامــة، يقــدم للمحاكمــة  ”). وأشــارت كــذلك إلى أنــه ٤(الفقــرة “ وجــدوا مــذنبين
الأشخاص الذين توجد ضدهم أدلة على أم ارتكبوا جرائم حرب أو جـرائم ضـد الإنسـانية،    

الــتي ارتكبــوا فيهــا هــذه الجــرائم. وفي هــذا الصــدد،  ويعــاقبون إذا وجــدوا مــذنبين، في البلــدان 
). وعـلاوة علـى ذلـك    ٥(الفقـرة   “تتعاون الدول في كل مـا يتصـل بتسـليم هـؤلاء الأشـخاص     

لا يجوز للدول أن تتخذ أية تدابير، تشريعية أو غير تشـريعية، مـن شـأا المسـاس بمـا أخـذت       ”
عتقـال وتسـليم ومعاقبـة الأشـخاص     على عاتقها من التزامـات دوليـة فيمـا يتعلـق باكتشـاف وا     

، جــددت ٢٠٠١). وفي عــام ٨(الفقــرة  “المــذنبين في جــرائم الحــرب والجــرائم ضــد الإنســانية
اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التأكيد على المبادئ المبينة في قرار الجمعية العامـة  

اص المـدانين بارتكـاب   جميع الدول على التعاون على البحث عن الأشـخ ”وحثت  )٢٩(٣٠٧٤
  .)٣٠(“جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والقبض عليهم وتسليمهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم

مـن مشـاريع المـواد الحاليـة علـى أن تتخـذ كـل         ٦من مشـروع المـادة    ٢وتنص الفقرة   - ٢٠
 ٥ادة دولة التدابير اللازمة لإقامة اختصاصها القضائي على الجرائم المشار إليهـا في مشـروع الم ـ  

في الحــالات الــتي يكــون فيهــا الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة موجــودا في أي إقلــيم خاضــع  
لولايتــها، مــا لم تســلِّم هــذا الشــخص. وفي الحالــة الــتي يكــون فيهــا الشــخص المــدعى ارتكابــه   

مـن مشــروع   ٣الجريمـة موجـودا ويكــون رهـن الاحتجـاز، فــإن الدولـة ملزمـة بموجــب الفقـرة        
تخطر الدول الأخرى التي لها اختصاص محاكمة الشخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة،    بأن  ٨ المادة

الأمر الذي قد يؤدي إلى التماس تلك الدول تسليم ذلك الشـخص. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن      

__________ 

ــة حقــوق الإنســان،         (٢٩)  ــة الفرعيــة لتعزيــز وحماي ــة حقــوق الإنســان، اللجن  International cooperation in theلجن

detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity ،
ــرار  ــؤرخ  ٢٠٠١/٢٢القــــــــ ــطس ١٦المــــــــ ــة والخمســــــــــون   ٢٠٠١ آب/أغســــــــ ــدورة الثالثــــــــ ، الــــــــ

)E/CN.4/SUB.2/RES/2001/22 وكانت اللجنة الفرعية قد كررت إلى حـد بعيـد المبـادئ الـواردة     ٣)، الفقرة .
  في قرار الجمعية العامة، ولكن مع بعض التعديلات.

  .٢قرة ، الفالمرجع نفسه (٣٠) 
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ا المختصــة بقصــد المحاكمــة،  يلــزم الدولــة بــأن تعــرض القضــية علــى ســلطا   ٩مشــروع المــادة 
  تسلم ذلك الشخص إلى دولة أخرى أو إلى محكمة جنائية دولية مختصة.  لم ما

ــة القضــائية       - ٢١ ــه الجريمــة موجــودا في الولاي ولــذا فعنــدما يكــون الشــخص المــدعى ارتكاب
وعندما يحدث ذلك، فمن المفيـد   .)٣١(للدولة، فيمكن أن يسلم إلى دولة أخرى بقصد المحاكمة

ءات مبينة بوضوح فيما يتعلق بعمليـة التسـليم. ولـيس    أن تكون هناك حقوق والتزامات وإجرا
هناك في الوقت الحاضر أي اتفاقية عالمية أو إقليمية مكرسة حصـرا لتسـليم الأشـخاص المـدعى     
ارتكام جرائم ضد الإنسانية. وبدلا من ذلك، قد يـتم تسـليم هـؤلاء اـرمين وفقـا للحقـوق       

 )٣٣(أو الثنائيــة )٣٢(الاتفاقــات المتعــددة الأطــرافوالالتزامــات والإجــراءات المنصــوص عليهــا في 
المتعلقة بتسليم المطلوبين التي تتناول الجـرائم بوجـه عـام، حيثمـا وجـدت هـذه الاتفاقيـات بـين         
الدولة الطالبة والدولة المتلقية للطلب، أو عملا بالقوانين أو السياسات الوطنيـة عنـدما تعتبرهـا    

  الدولة المتلقية للطلب كافية.
وعموما، فـإن الاتفاقـات المتعـددة الأطـراف أو الثنائيـة المتعلقـة بتسـليم المطلـوبين الـتي            - ٢٢

تتناول الجرائم لم تؤد إلى نطاق تغطية عـالمي شـامل. وتمثـل معاهـدة الأمـم المتحـدة النموذجيـة        
جهدا يرمي إلى مسـاعدة الـدول في وضـع اتفاقـات ثنائيـة لتسـليم        ١٩٩٠لتسليم ارمين لعام 

اتفاقات  تربطها، ولكن ليس كل دولة )٣٤(بين من شأا معالجة طائفة واسعة من الجرائمالمطلو
ميــع الــدول الأخــرى. بــل إن معظــم الــدول لا يربطهــا عــادة اتفــاق لتســليم بجمــن هــذا القبيــل 

بعض الدول الأخرى فقط، مما لا يترك مجالا لأي علاقات تعاهدية تتعلق بتسليم بالمطلوبين إلا 
ع كثير من الـدول الأخـرى. وفي الوقـت نفسـه، فـإن العديـد مـن الـدول لـن تسـلم           المطلوبين م

  المطلوبين في غياب اتفاق لتسليمهم. 
ولــذا، فــإن النــهج المتبــع إزاء العديــد مــن المعاهــدات الــتي تتنــاول جريمــة معينــة، مثــل       - ٢٣

بعض التفصـيل  التعذيب أو الفساد أو الاختفاء القسري، هو أن تدرج في المعاهدة مادة تنص ب ـ
على الحقوق والالتزامات والإجراءات الـتي سـتحكم تسـليم المطلـوبين بـين الـدول فيمـا يتعلـق         
بتلك الجرائم المعنيـة، في غيـاب أي معاهـدة أخـرى سـارية لتسـليم المطلـوبين. وتقتـرح دراسـة          

__________ 

لا يتناول هذا الفصل إجـراءات التسـليم إلى محكمـة جنائيـة دوليـة مختصـة، الـتي تخضـع للصـكوك ذات الصـلة            (٣١) 
  .المتصلة بتلك المحكمة

للمجلـس   بشأن تسليم ارمين. انظر أيضا القرار الإطاري ١٩٥٧انظر، على سبيل المثال، الاتفاقية الأوروبية لعام  (٣٢) 
 Officialبشأن أمر التوقيف الأوروبي وإجـراءات التسـليم بـين الـدول الأعضـاء،       ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣المؤرخ 

Journal of the European Communities, No. L 190 ،١، الصفحة ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٨.  
ــا  (٣٣)  ــر عمومـــــــــــ  M. Cherif Bassiouni (ed.), International Criminal Law, Multilateral and Bilateral انظـــــــــــ

Enforcement Mechanisms, vol. II, 3rd ed., Leiden, Martinus Nijhoff, 2008؛ وD. A. Sadoff, Bringing 

International Fugitives to Justice: Extradition and its Alternatives, Cambridge University Press, 2016.  
، المرفق (الذي عدل فيما بعـد بقـرار   ١٩٩٠كانون الأول/ديسمبر  ١٤المؤرخ  ٤٥/١١٦قرار الجمعية العامة  (٣٤) 

  ).١٩٩٧كانون الأول/ديسمبر  ١٢المؤرخ  ٥٢/٨٨الجمعية العامة 
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ليم استقصائية للمعاهدات التي تعالج جريمـة معينـة نمـوذجين واسـعين للأحكـام الـتي تتنـاول تس ـ       
مـن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب   ٨المطلـوبين. فالنــهج الأول وهــو أقـل تفصــيلا يتجلــى في المــادة   

ــة    ــة وغــيره مــن ضــروب المعامل ــام   أو العقوب ــة لع ــ١٩٨٤القاســية أو اللاإنســانية أو المهين  تي، ال
مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن    ١٣تتضــمن أربــع فقــرات فقــط، والمــادة  

  ، التي تتضمن سبع فقرات.٢٠٠٦القسري لعام  الاختفاء
من اتفاقية الأمم  ١٦أما النهج الثاني وهو أكثر تفصيلا فيمكن الوقوف عليه في المادة   - ٢٤

فقرة، وفي المادة الـتي   ١٧التي تتضمن  ٢٠٠٠المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
الــتي  ٢٠٠٥الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لعــام  مــن اتفاقيــة ٤٤تشــبهها كــثيرا وهــي المــادة 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، علـى سـبيل المثـال،           ٤٤فقرة. فالمادة  ١٨تتضمن 
  تنص على ما يلي:

  
  ارمين تسليم -  ٤٤ المادة      

ــق  - ١   ــادة هــذه تنطب ــى الم ــة الأفعــال عل ــا ارم ــة لهــذه وفق ــدما الاتفاقي  يكــون عن
 الطلــب، متلقيــة الطــرف الدولــة إقلــيم في موجــودا التســليم طلــب موضــوع الشــخص

 بمقتضـى  للعقـاب  خاضـعا  جرمـا  التسـليم  بشـأنه  يلـتمس  الـذي  الجرم يكون أن شريطة
  .الطلب متلقية الطرف والدولة الطالبة الطرف الدولة من لكل الداخلي القانون

 الـتي  الطـرف  للدولـة  يجـوز  المـادة،  هـذه  مـن  ١ الفقرة أحكام من الرغم وعلى  - ٢  
 الجـرائم  مـن  أي بسـبب  مـا  شـخص  تسـليم  طلـب  علـى  توافق أن بذلك قانوا يسمح

  .الداخلي قانوا بموجب عليها يعاقب لا والتي الاتفاقية ذه المشمولة
 الأقـل  على منها واحد جرم يكون منفصلة جرائم عدة التسليم طلب شمل إذا  - ٣  

 مـدة  بسـبب  للتسـليم  خاضـع  غـير  بعضـها  ويكـون  المادة هذه بمقتضى للتسليم خاضعا
 للدولـة  جـاز  الاتفاقيـة،  لهـذه  وفقا مجرمة بأفعال صلة لها ولكن عليها المفروضة السجن
  .الجرائم تلك يخص فيما أيضا المادة هذه تطبق أن الطلب متلقية الطرف

 الجـرائم  عـداد  في مـدرجا  المـادة  هـذه  عليهـا  تنطبـق  الـتي  الجـرائم  من كل يعتبر  - ٤  
 وتتعهـد . الأطـراف  الـدول  بـين  قائمـة  ارمين لتسليم معاهدة أي في للتسليم الخاضعة
ــدول ــإدراج الأطــراف ال ــك ب  كــل في للتســليم الخاضــعة الجــرائم عــداد في الجــرائم تل
 أن بـذلك  قانوـا  يسـمح  الـتي  الطرف للدولة يجوز ولا. بينها فيما تبرم تسليم معاهدة

 هــذه اتخــذت مــا إذا سياســيا جرمــا الاتفاقيــة لهــذه وفقــا ارمــة الأفعــال مــن أيــا تعتــبر
  .للتسليم أساسا الاتفاقية

 طلـب  معاهـدة،  بوجـود  مشروطا ارمين تسليم تجعل طرف، دولة تلقت إذا  - ٥  
 أن لهـا  جـاز  اـرمين،  لتسـليم  بمعاهـدة  معهـا  تـرتبط  لا أخـرى  طـرف  دولـة  من تسليم
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ــبر  عليــه تنطبــق جــرم أي يخــص فيمــا للتســليم القــانوني الأســاس الاتفاقيــة هــذه تعت
  .المادة هذه

  :معاهدة بوجود مشروطاً التسليم تجعل التي الطرف الدولة على  - ٦  
 التصـديق  صـك  إيـداعها  وقـت  المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمـين  تبلّـغ  أن  (أ)    

 هـذه  سـتعتبر  كانـت  إذا بمـا  إليهـا،  الانضمام أو إقرارها أو قبولها أو الاتفاقية هذه على
 هـذه  في الأطـراف  الـدول  سـائر  مـع  التسـليم  بشـأن  للتعـاون  القانوني الأساس الاتفاقية

   الاتفاقية؛
 سائر مع تسليم معاهدات إبرام إلى الأمر، اقتضى حيثما تسعى، وأن  (ب)    

 هــذه تعتــبر لا كانــت إذا المــادة، هــذه تنفيــذ بغيــة الاتفاقيــة هــذه في الأطــراف الــدول
  .التسليم بشأن للتعاون القانوني الأساس الاتفاقية

 معاهـدة  بوجـود  مشـروطا  التسـليم  تجعـل  لا الـتي  الأطـراف  الـدول  على يتعين  - ٧  
  .بينها فيما للتسليم خاضعة جرائم المادة هذه عليها تنطبق التي الجرائم تعتبر أن

 الطــرف للدولــة الــداخلي القــانون عليهــا يــنص الــتي للشــروط التســليم يخضــع  - ٨  
 بالعقوبـة  المتعلقـة  الشـروط  ذلـك  في بمـا  السـارية،  التسـليم  معاهـدات  أو الطلـب  متلقية
 تسـتند  أن الطلـب  متلقيـة  الطـرف  للدولـة  يجوز التي والأسباب للتسليم المشترطة الدنيا
  .التسليم رفض في إليها

ــدول تســعى  - ٩   ــا الأطــراف، ال ــة، بقوانينــها رهن ــل إلى الداخلي ــإجراءات التعجي  ب
 عليـه  تنطبـق  جـرم  أي يخـص  فيمـا  إثباتيـة  متطلبـات  مـن  ـا  يتصل ما وتبسيط التسليم

  .المادة هذه
 ومعاهــداا الــداخلي قانوــا بأحكــام رهنــا الطلــب، متلقيــة الطــرف للدولــة يجـوز   -  ١٠  

 المطلوب الشخص تحتجز أن الطالبة، الطرف الدولة من طلب على وبناء بالتسليم، المتعلقة
 إجـراءات  حضـوره  لضـمان  أخرى مناسبة تدابير تتخذ أن أو إقليمها، في والموجود تسليمه

  .ملحة ظروف وبأا ذلك تستدعي الظروف بأن اقتنعت متى التسليم،
الجـاني المزعـوم في إقليمهـا بتسـليم ذلـك       يوجـد  التي الطرف الدولة تقم لم إذا  - ١١  

واطنيهـا، وجـب   الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليـه هـذه المـادة ـرد كونـه أحـد م      
عليها القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلـب التسـليم، بإحالـة القضـية دون     
إبطــاء لا مســوغ لــه إلى ســلطاا المختصــة بقصــد الملاحقــة. وتتخــذ تلــك الســلطات    
قرارهــا وتتخــذ ذات الإجــراءات الــتي تتخــذها في حالــة أي جــرم آخــر يعتــبر خطــيرا    

الدولــة الطــرف. وتتعــاون الــدول الأطــراف المعنيــة،   بموجــب القــانون الــداخلي لتلــك 
  خصوصا في الجوانب الإجرائية والإثباتية، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
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ــة الـــداخلي القـــانون يجيـــز لا عنـــدما  - ١٢   ــا أحـــد تســـليم الطـــرف للدولـ  مواطنيهـ
 لقضــاء الطــرف الدولــة تلــك إلى الشــخص ذلــك يعــاد أن بشــرط إلا عنــه التخلــي أو

 الشـخص  ذلـك  تسـليم  طُلـب  الـتي  الإجـراءات  أو المحاكمـة  بعد عليه المفروضة العقوبة
 الشـخص  تسـليم  طلبـت  الـتي  الطـرف  والدولـة  الطـرف  الدولـة  تلك وتتفق أجلها، من

 التسـليم  ذلـك  يعتـبر  أخـرى،  شـروط  مـن  مناسـبا  تريانـه  قـد  مـا  وعلـى  الخيار هذا على
  .المادة هذه من ١١ الفقرة في المبين بالالتزام للوفاء كافيا المشروط

 الشـخص  أن بحجـة  قضـائي  حكـم  تنفيـذ  لغـرض  مقدم تسليم طلب رفض إذا  - ١٣  
 الدولـة  علـى  وجـب  الطلـب،  متلقيـة  الطـرف  الدولـة  مـواطني  مـن  هو تسليمه المطلوب
 ذلـك  لمقتضـيات  ووفقـا  بـذلك  يسمح الداخلي قانوا كان إذا الطلب، متلقية الطرف

ــاء تنظــر، أن القــانون، ــى بن ــة مــن طلــب عل ــة، الطــرف الدول ــاذ في الطالب ــة إنف  العقوب
  .منها تبقى ما أو الطالبة الطرف للدولة الداخلي القانون بمقتضى المفروضة

 الـتي  الجـرائم  مـن  بـأي  يتعلـق  فيمـا  إجـراءات  بشـأنه  تتخذ شخص لأي تكفل  - ١٤  
 التمتـع  ذلـك  في بمـا  الإجـراءات،  مراحل كل في منصفة معاملة المادة هذه عليها تنطبق
 يوجد التي الطرف للدولة الداخلي القانون عليها ينص التي والضمانات الحقوق بجميع
  .إقليمها في الشخص ذلك

 بالتسـليم  التزامـا  يفـرض  أنـه  علـى  الاتفاقيـة  هـذه  في حكـم  أي تفسير يجوز لا  - ١٥  
 قـدم  الطلـب  أن لاعتقـاد  وجيهـة  أسـباب  الطلـب  متلقيـة  الطـرف  الدولة لدى كان إذا

 أصـله  أو جنسيته أو ديانته أو عرقه أو جنسه بسبب شخص معاقبة أو ملاحقة لغرض
 الشخص ذلك بوضعية ضررا سيلحق للطلب الامتثال أن أو السياسية، آرائه أو الإثني
  .الأسباب هذه من سبب لأي

 جرمـا  يعتـبر  الجـرم  أن ـرد  تسـليم  طلـب  ترفض أن الأطراف للدول يجوز لا  - ١٦  
  .مالية بأمور أيضا يتعلق

 اقتضــى حيثمــا الطلــب، متلقيــة الطــرف الدولــة تتشــاور التســليم، رفــض قبــل  - ١٧  
 وتقــديم آرائهــا لعـرض  وافيــة فرصـة  لهــا تتـيح  لكــي الطالبـة  الطــرف الدولـة  مــع الأمـر، 

  .لادعائها داعمة معلومات
 الأطراف ومتعددة ثنائية ترتيبات أو اتفاقات إبرام إلى الأطراف الدول تسعى  - ١٨  

  .فاعليته لتعزيز أو التسليم لتنفيذ

ــهجين         - ٢٥ ــية لكــلا الن ــل العناصــر الأساس ــالي تحلي ــرع الت ــرد في الف ــل تفصــيلا ”وي  “الأق
ــر تفصــيلا ” و ــن      “الأكث ــألف م ــادة مقترحــة تت ــتم هــذا الفصــل بمشــروع م ــك، يخت . وبعــد ذل

عيد على غرار . وقد صيغ مشروع المادة المقترح إلى حد ب“المطلوبينتسليم ”فقرة بعنوان  ١٣
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دولة تلتزم بـنص هـذه    ١٨١من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وهناك حالياً  ٤٤المادة 
الاتفاقيــة. وأحكامــه تقــدم توجيهــات مفيــدة بشــأن جميــع الحقــوق والالتزامــات والإجــراءات    

نــب المتصــلة بتســليم المطلــوبين في ســياق الجــرائم ضــد الإنســانية، وهــي مفهومــة جيــداً مــن جا 
ولا ســيما عــن طريــق الأدلــة التشــريعية والمــوارد الأخــرى الــتي وضــعها مكتــب الأمــم    الــدول،

. إضافة إلى ذلـك، تسـتند المـادة المقترحـة في هـذا التقريـر       )٣٥(المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
ة لمكافحـة  بشأن المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفصل الثالث أدناه) إلى اتفاقية الأمـم المتحـد  

الفسـاد، ويمكــن الاسـتفادة مــن هياكـل مؤسســية معينـة مطلوبــة في هـذا الصــدد، مثـل جهــات       
الاتصال الوطنية، من أجل تنفيذ عملية تسليم المطلوبين في سياق الجـرائم ضـد الإنسـانية. وفي    
الوقت نفسه، فإن سياق مشاريع المواد الحالية يقتضـي بعـض التعـديلات الجوهريـة والأسـلوبية      

  .٤٤على نص المادة 
ولوحظ أن معاهدات تسليم ارمين لا تسعى عادة إلى تنظيم مسألة معرفـة أي دولـة     - ٢٦

مــن الــدول الطالبــة (إن وجــدت) ينبغــي أن تكــون لهــا الأولويــة في حالــة وجــود عــدة طلبــات   
، ١٦لتسليم المطلوبين. فالمعاهدة النموذجية لتسليم ارمين، على سبيل المثال، تـنص في المـادة   

إذا تلقى أحد الطرفين طلبـا لتسـليم الشـخص ذاتـه مـن الطـرف الآخـر        ”يلي: ببساطة على ما 
ومن دولة ثالثة في آن واحد، فإنه يحدد، تبعا لما يراه مناسبا، إلى أي من هاتين الـدولتين ينبغـي   

ويحدد بعض الصكوك العناصر التي ينبغـي أخـذها في الحسـبان، ولكنـها      .)٣٦(“تسليم الشخص
__________ 

الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمـم  انظر، على سبيل المثال، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،  (٣٥) 
ــدة لمكا ــاد المتحــــــ ــة الفســــــ ــة،  فحــــــ ــة المنقحــــــ ــة الثانيــــــ ــرابط  ٢٠١٢، الطبعــــــ ــى الــــــ ــاح علــــــ : ، متــــــ

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UNCAC_Legislative_G

uide_A.pdf  ،الـدليل الـتقني لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة      ؛ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة 
ــاد ــرابط  ٢٠٠٩، الفســـ ــى الـــ ــاح علـــ ؛ www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/technical-guide.html: ، متـــ
ــب ــني بالمخــدرات والجريمــة، الأعمــال التحضــيرية      ومكت للمفاوضــات الراميــة إلى وضــع    الأمــم المتحــدة المع

، متــاح علــى  )A.10.V.13 ، منشــورات الأمــم المتحــدة (رقــم المبيــع    الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد    اتفاقيــة
-_http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Travaux/Travaux_Preparatoires :الـــرابط

_UNCAC_A.pdf. للاطـــــــــلاع علـــــــــى مـــــــــوارد إضـــــــــافية، يرجـــــــــى زيـــــــــارة الصـــــــــفحة التاليـــــــــة :
http://www.unodc.org/unodc/ar/corruption/publications.html  ب المخــــدرات والجريمــــة  وقــــد وضــــع مكتــ ــ

مماثلـــة تتعلـــق باتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة، الـــتي تتضـــمن قـــدر     مـــوارد
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد في مادــا المتعلقــة بتســليم اــرمين. انظــر،      نفــس مــن كــبيرا أحكــام اتفاقي
المخـــدرات والجريمـــة، الأدلـــة التشـــريعية لتنفيـــذ اتفاقيـــة المثـــال، مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني ب ســـبيل علـــى
المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمـة عــبر الوطنيــة والبروتوكــولات الملحقـة ــا، منشــورات الأمــم المتحــدة    الأمـم 

ــم ــع (رقــــ ــرابط )A.05.V.2 المبيــــ ــى الــــ ــاح علــــ  /http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides: ، متــــ

Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdfــة لمكافحــة     ؛ ــة المخصصــة لوضــع اتفاقي ــر اللجن وتقري
الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة عـن أعمـال دورـا الحاديـة عشـرة، إضـافة: ملحوظـات تفسـيرية للوثـائق الرسميـة             

نظمـة عـبر الوطنيـة    ) لعملية التفـاوض حـول اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة الم       “الأعمال التحضيرية”(
  .(A/55/383/Add.1) والبروتوكولات الملحقة ا

  .١٦أعلاه)، المادة  ٣٤المعاهدة النموذجية لتسليم ارمين (انظر الحاشية  (٣٦) 
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. وهناك مجموعة متنوعة من العوامل قـد  )٣٧(لنهائي للدولة المتلقية للطلبمع ذلك تترك القرار ا
توحي في أي حالـة معينـة بـأن هـذه الدولـة أو تلـك مـن الـدولتين الطـالبتين مؤهلـة أفضـل مـن             
الأخرى لإجراء المحاكمة، إذ يحـدث دائمـا أن تختـار الدولـة الـتي يوجـد فيهـا الشـخص المـدعى          

ة إلى سـلطاا المختصـة بقصـد المحاكمـة بـدلا مـن تسـليمه. وهـذا         ارتكابه الجريمـة إحالـة القضـي   
 التقرير لا يتضمن أي اقتراح بإدراج حكم يتناول عدة طلبات لتسليم المطلوبين.

 الأحكام المتعلقة بتسليم المطلوبين في المعاهدات التي تتناول جرائم محددة   -باء   

لمعاهـدات الـتي تتنـاول جريمـة معينـة،      كما لوحظ في الفرع السابق، عادةً مـا تتضـمن ا    - ٢٧
ــات         ــالحقوق والالتزامـ ــق بـ ــا تتعلـ ــري، أحكامـ ــاء القسـ ــاد أو الاختفـ ــذيب أو الفسـ ــل التعـ مثـ
والإجراءات التي ستنظم تسليم المطلوبين بين الدول الأطراف فيما يتعلق بتلك الجريمة تحديـدا.  

د الأكثـر تفصـيلا عـادة    وعلى الـرغم مـن وجـود بعـض التبـاين بـين هـذه الاتفاقـات، فـإن المـوا          
  تشترك في عناصر معينة، على النحو المبين أدناه. ما
  

  ازدواجية التجريم  - ١  
، بمعـنى أن  “ازدواجيـة التجـريم  ”من العناصر التي ترد في هذه المعاهدات أحيانـا شـرط     - ٢٨

المعـني،  الالتزامات المتعلقة بتسليم المطلـوبين لا تنشـأ إلا في الظـروف الـتي يكـون فيهـا السـلوك        
. وهـذا  )٣٨( بالنسبة إلى طلب محدد، مجرمـاً في كـل مـن الدولـة الطالبـة والدولـة المتلقيـة للطلـب        

  الحكم التعاهدي عادةً ما يدرج في حالتين.
أولا، شرط ازدواجية التجريم عادةً ما يدرج في معاهدات التسليم العامة، الـتي يحتمـل     - ٢٩

لوكيات. وفي هــذه الظــروف، قــد لا ترغــب الدولــة أن يشــمل نطاقهــا طائفــة واســعة مــن الســ
المتلقية للطلب في أن تخضع لالتزامات تسليم المطلوبين بشأن سلوك لا تجرمه. ونتيجـة لـذلك،   
يدرج شرط ازدواجية التجريم لضمان ألا تنشأ الالتزامات المتعلقة بتسليم المطلوبين إلافي حالـة  

  تجريم السلوك المعني في الدولتين معاً.
__________ 

ــال القــرار الإطــاري    (٣٧)  ــى ســبيل المث ــه  ١٣للمجلــس الأوروبي، المــؤرخ   انظــر عل (انظــر ... ٢٠٠٢حزيران/يوني
  .٧، الصفحة ١٦أعلاه)، المادة  ٣٢الحاشية 

 M. C. Bassiouni, International Extradition: United States Law and Practice, 6thانظر، على سـبيل المثـال،     )٣٨(  

ed., Oxford University Press, 2014, p. 500 ”)     ــزدوج ــه أيضــا باســم التجــريم الم ــة التجــريم (يشــار إلي ازدواجي
وازدواجية الجرم) تشـير إلى تصـنيف سـلوك المبلِّـغ ضـمن الأفعـال الإجراميـة بموجـب قـوانين كـل مـن الدولـة             
الطالبة والدولة المتلقية للطلب. فتوصيف الإجرام في كلتا الدولتين يعد شرطا موضوعيا للموافقـة علـى طلـب    

؛ ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، الدليلان المنقحان للمعاهدتين النموذجيتين بشأن تسـليم  “)التسليم
المطلوبين وتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، الجزء الأول: الـدليل المـنقَّح للمعاهـدة النموذجيـة بشـأن تسـليم       

ط ازدواجيـة التجـريم بموجـب قـوانين الدولـة      شر(”(في النص الإنجليزي)  ٢٠، الفقرة ١٠المطلوبين، الصفحة 
الطالبة والدولة المتلقية للطلب بالنسبة للفعل الذي تمنح الموافقة على التسليم بشأنه هو مبدأ متأصل في قانون 

 “).تسليم المطلوبين
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وثانيا، من المعتاد أن يدرج شرط ازدواجية التجـريم عنـدما تركِّـز المعاهـدة علـى نـوع         - ٣٠
معين من الجرائم، ولكنها تنص على مزيج من الأفعال الإلزامية التجريم والأفعال غير الإلزاميـة  

ف. فعلـى  التجريم، مما يؤدي إلى احتمال تباين الجرائم القائمة في أي دولتين من الـدول الأطـرا  
 ١سبيل المثال، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أفعـال إلزاميـة التجـريم (الفقـرة     

من  ٢) وأفعال غير إلزامية التجريم (الفقرة ٢٥و  ٢٣و  ١٧، والمواد ١٦والمادة  ١٥من المادة 
ــادة  ــواد ١٦الم ــادة  ٢٢-١٨، والم ــا يتصــل بالفســاد. وأحكــام الاتفاقي ــ  ٢٤والم ــة ) فيم ة المتعلق

، تسـمح في جوهرهـا   )٣٩(٤٤بازدواجية التجريم، الواردة في الفقرات الثلاث الأولى مـن المـادة   
لدولة طرف لا تجرم فعلا من الأفعال غير الإلزامية التجريم أن ترفض طلب التسليم فيما يتعلق 

ين الــدول . وفي الوقــت نفســه، ينبغــي اســتيفاء شــرط ازدواجيــة التجــريم فيمــا ب ــ)٤٠(ــذا الفعــل
  .)٤١(الأطراف فيما يتعلق بجميع الأفعال الإلزامية التجريم المنصوص عليها في الاتفاقية

٣١ -     وعلى النقيض من ذلك، فالمعاهدات التي تتناول نوعاً معيناً من الجرائم والـتي لا تـنص
لمعاهدات مـن  إلا على أفعال مجرمة إلزامياً لا تتضمن عادةً شرط ازدواجية التجريم. ومن ثم، فا

قبيــل اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية 
المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القسـري، الـتي تحـدد جـرائم       أو

قـانون الجنـائي   معينة وتلزم الـدول الأطـراف باتخـاذ التـدابير اللازمـة لضـمان تجريمهـا بموجـب ال        
الوطني، لا تتضمن شرط ازدواجية التجـريم في أحكـام التسـليم الـواردة في كـل منـها. والتبريـر        
المنطقي لذلك هو أنه عندما يقدم طلب للتسليم بموجب أي مـن الاتفـاقيتين، ينبغـي أن يكـون     

ــث تنتفــي الحاجــة إلى ا      ــدولتين الطــرفين، بحي ــوانين ال ــاً أصــلاً في ق ــل مجرم ســتيفاء شــرط  الفع
ازدواجية التجريم. أما التعليل الآخر فهو أن هـذه المعاهـدات لا تـنص عـادةً علـى التـزام مطلـق        
بالتسليم؛ وإنما تنص على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، حيث يجـوز للدولـة المتلقيـة للطلـب أن     

  المحاكمة. تختار عدم التسليم دائما، ما دامت ستحيل القضية إلى سلطاا المختصة لغرض
__________ 

ــان         )٣٩(   ــة (الفقرت ــة المنظمــة عــبر الوطني ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم ــن  ٢و  ١انظــر أيضــا اتفاقي ــادة م   ١٦الم
تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، أو في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعـة   - ١(”

وعلى وجود الشخص الذي  ٣(أ) أو (ب) من المادة  ١إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 
لب، شريطة أن يكون الجـرم الـذي يلـتمس بشـأنه     هو موضع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف متلقية الط

التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب.     
إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا ذه المـادة، جـاز    - ٢

  “). لب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بالجرائم الأخيرةللدولة الطرف متلقية الط
، ١٥٢أعــلاه) الصــفحة  ٣٥(انظــر الحاشــية  الــدليل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد   )٤٠(  

رمهـا  أما فيما يخص الأفعال التي يعد تجريمها اختياريا، والتي قد تكـون جرمتـها أطـراف ولم تج   (” ٥٥٦ الفقرة
 ٢أخرى، ربما تشكّل ازدواجيـة التجـريم عائقـا أمـام التسـليم بشـأا. وفي هـذا السـياق، يمكـن اعتبـار الفقـرة            

ــن ــا الــداخلي          ٤٤المــادة  م ــاب ازدواجيــة التجــريم، إذا كــان قانو ــى التســليم في غي تشــجيعا للأطــراف عل
  “).بذلك يسمح

  .المرجع نفسه  )٤١(  
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وتعرف مشاريع المواد الحالية المتعلقـة بـالجرائم ضـد الإنسـانية هـذه الجـرائم في مشـروع          - ٣٢
، باعتبـار  ٥من مشروع المادة  ٣إلى  ١، واستنادا إلى ذلك التعريف، تقضي في الفقرات ٣المادة 

وبنـاءً علـى ذلـك،    . )٤٢(جرائم في القـوانين الجنائيـة الوطنيـة لكـل دولـة     “ الجرائم ضد الإنسانية”
، يكـون  ٥ فعل مشار إليه في مشروع المـادة  عندما يرسل طلب تسليم من دولة إلى أخرى بشأن

  الفعل مجرماً في كلتا الدولتين؛ وبذلك يستوفَى شرط ازدواجية التجريم تلقائيا. 
وسـع  لا يخل بأي تعريـف أ ”بأن تعريف الجريمة  ٣من مشروع المادة  ٤وتسلِّم الفقرة   - ٣٣

ــانون وطــني   ــرد في صــك دولي أو ق ــواد هــذه يؤخــذ بتعريــف    “ ي ــه لأغــراض مشــاريع الم إلا أن
ــة” مــن مشــروع   ٣إلى  ١الفقــرات الــوارد في “ جــرائم ضــد الإنســانية  ”الــتي تمثــل  “ الجريم

يـرد في أي صـك دولي أو قـانون    “ الجرائم ضد الإنسانية”. وأي تعريف أوسع لعبارة ٥ المادة
  . ٥من الجرائم المشار إليها في مشروع المادة “ ريمةج”وطني لا يمثَّل 

المشـار  “ الجـرائم ”مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن  ٥من المادة  ٧وتتناول الفقرة   - ٣٤
)، وتنص على أن هذه المسؤولية ٣إلى  ١(ومن ثم تشير إلى الفقرات  ٥إليها في مشروع المادة 

ناءً علـى ذلـك، قـد تتبـاين القـوانين الوطنيـة للـدول        وب“. قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية”
“ الجـرائم ”عند تناول مسؤولية الأشخاص الاعتباريين. إلا أن أوجـه التبـاين هـذه لا تتعلـق بــ      

بل بمسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن هذه الجرائم. وعلـى  “ جرائم ضد الإنسانية”التي تمثل 
  لأشخاص الطبيعيين.أي حال، فإن إجراءات التسليم تتعلق بنقل ا

بـبعض المعاملـة التفاضـلية فيمـا بـين الـدول في        ٦من مشروع المـادة   ١وتسمح الفقرة   - ٣٥
إقامة الاختصـاص علـى مـرتكبي الجـرائم. وفي الوقـت نفسـه، في سـياق طلـب التسـليم، تكـون           
 الدولـة المتلقيـة للطلـب هـي الدولــة الـتي يوجـد فيهـا الشــخص المـدعى ارتكابـه للجريمـة، والــتي          

، ولا وجـود لمعاملـة تفاضـلية ـذا الصـدد.      ٥من مشروع المـادة   ٢تندرج ضمن نطاق الفقرة 
وحتى إذا كانت الدولة الطالبة تسعى إلى ممارسة نوع من الاختصـاص الـوطني لم تقمـه الدولـة     
المتلقية للطلب (على سبيل المثال، إقامـة الاختصـاص بنـاء علـى جنسـية الضـحية)، فـإن النقطـة         

المعني مجرماً في كل من الدول الطالبة والـدول المتلقيـة للطلـب. ويمكـن      الفعلهي كون  البارزة
أن تختار الدولة المتلقية للطلب عدم التسليم إذا كانت لا توافق على نـوع الاختصـاص الـوطني    
الذي تسعى الدولة الطالبة إلى ممارسته، ولكن يجب على الدولة المتلقية للطلب عندئذ أن تحيـل  

  .٩قضية إلى سلطاا المختصة لغرض المحاكمة، عملا بمشروع المادة ال

__________ 

علـى أن مشـروع المـادة لا يخـل بـأي تعريـف أوسـع يـرد للجـرائم ضـد            ٣دة مـن مشـروع المـا    ٤تنص الفقـرة   )٤٢(  
إلى  ١الإنسانية في قانون وطني. بيد أن طلب التسليم بناءً على جريمة مزعومـة ناشـئة خـارج نطـاق الفقـرات      

  . ٥لا يستند إلى جريمة ناشئة في إطار مشروع المادة  ٣من مشروع المادة  ٣
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وفي ضوء ما سبق، يبدو أنه لا حاجةَ إلى إدراج اشتراط ازدواجية التجريم في مشروع   - ٣٦
من اتفاقية  ٤٤مادة بشأن تسليم المطلوبين، كما هو وارد في الفقرات الثلاث الأولى من المادة 

  فساد. الأمم المتحدة لمكافحة ال
  

  إدراج الفعل باعتباره جريمة مسوغة للتسليم في المعاهدات القائمة والمقبلة  -  ٢  

العنصر الثاني الذي يـرد عـادةً في هـذه المعاهـدات هـو التـزام الـدول الأطـراف باعتبـار            - ٣٧
الـتي  الجريمة المحددة في المعاهـدة جريمـة مسـوغة لتسـليم مرتكبيهـا، سـواء في المعاهـدات القائمـة         

تتناول موضوع التسليم عموما أو في أي معاهدات من هذا القبيل تبرم في المستقبل بين الدول 
  .)٤٣(الأطراف

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  ٨من المادة  ١وعلى سبيل المثال، تنص الفقرة   - ٣٨
عتبر الجرائم المشـار إليهـا   ت”ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أنه 

جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم ارمين تكون قائمة بين الدول  ٤في المادة 
الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل 

  “.معاهدة تسليم تبرم بينها
ــان    - ٣٩ ــنص الفقرت ــل، ت ــادة   ٣و  ٢وبالمث ــن الم ــع     ١٣م ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــن الاتفاقي م

  الأشخاص من الاختفاء القسري على ما يلي:
ــة         - ٢   ــن الجــرائم الموجب ــة م ــانون جريم ــاء القســري بحكــم الق ــة الاختف ــبر جريم تعت

  للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
اف بــإدراج جريمــة الاختفــاء القســري ضــمن الجــرائم      تتعهــد الــدول الأطــر    - ٣  

  .)٤٤(المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها
__________ 

بمنع الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من ع المواد المتعلقة من مشاري ٧انظر المادة  )٤٣(  
من  ١٠ ؛ والمادةYearbook … 1972, vol. II, pp. 319–320، الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها

، الد الثاني (الجزء ١٩٩٦مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، حولية لجنة القانون الدولي، 
 :J J Lambert, Terrorism and Hostages in International Law. وانظر أيضا ٦٧و  ٦٦الثاني)، الصفحتان 

Commentary on the Hostages Convention 1979, Cambridge University Press, 1990, p.229؛ و J. H. 

Burgers and H. Danelius, The United Nations Convention against Torture: a Handbook on the Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Dordrech, Martinus 

Nijhoff, 1988, pp. 138–139 and 238.  
مـن الممكـن إلـزام    ”لمقترحة آنذاك قد لا يكـون  كان ثمة بعض القلق أثناء الصياغة من أنه، بالنظر إلى الصيغة ا )٤٤(  

دولة طرف بإدراج الاختفاء القسري في عداد المخالفات التي تبرر التسليم، ضمن أي معاهدة للتسـليم تنضـم   
)، حيث إن الطرف أو الأطراف الأخرى المتعاقدة، إذا لم تكن طرفاً في الصك، ١٣من المادة  ٣إليها (الفقرة 

(لجنة حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامـل بـين الـدورات المفتوحـة العضـوية، المعـني       “ قد لا توافق على ذلك
)، E/CN.4/2004/59بوضع مشروع صك معياري ملزم قانوناً لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القسـري (  

 ١في الصياغة، إلى جانب اقتراح استخدام الصيغة الواردة في الفقرتين ). واقترحت تغييرات عدة ١١٠الفقرة 
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وتــرد أحكــام مشــاة في: اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المشــروع علــى الطــائرات لعــام     - ٤٠
لمــدني لعــام ؛ واتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران ا )٤٥(١٩٧٠
؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبـة ضـد الأشخــاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم         )٤٦(١٩٧١

؛ والاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ )٤٧(١٩٧٣الموظفــون الدبلوماســيون، والمعاقبــة عليهــا، لعــام 
ـا لعـام   ؛ واتفاقيـة سـلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين        )٤٨(١٩٧٩الرهائن لعـام  

؛ واتفاقيــة )٥٠(١٩٩٧؛ والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنابــل لعــام )٤٩(١٩٩٤
. ويلاحــظ )٥٢(؛ والمعاهــدات الإقليميــة)٥١(الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة

__________ 

، من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية        ٨من المادة  ٣و 
 الصــياغة ١٣مــن المــادة  ٣). ويجســد الــنص النــهائي للفقــرة ١١٤-١١٠، الفقــرات المرجــع نفســهالمهينــة ( أو

من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  ٨من المادة  ١المستخدمة في الفقرة 
  “). تتعهد الدول الأطراف...(”أو اللاإنسانية أو المهينة 

ة لتسـليم  تعتبر الجريمة مدرجة ضمن الجرائم المسـوغة لتسـليم اـرمين، في أي معاهـد    (” ٨من المادة  ١الفقرة  )٤٥(  
ارمين قائمة بين الدول المتعاقدة. وتتعهد الدول المتعاقدة بإدراج الجريمـة ضـمن الجـرائم المسـوغة للتسـليم في      

  ‘‘).كل معاهدة لتسليم ارمين تبرم فيما بينها
اـرمين   تعتبر الجرائم مدرجة بوصفها جرائم مسوغة للتسليم في أي معاهـدة لتسـليم  (” ٨من المادة  ١الفقرة  )٤٦(  

قائمة بين الدول المتعاقـدة. وتتعهـد الـدول المتعاقـدة بـإدراج الجـرائم ضـمن الجـرائم المسـوغة للتسـليم في كـل            
  ‘‘).معاهدة لتسليم ارمين تبرم فيما بينها

لم تـدرج في قائمـة الجـرائم الـتي      ٢كل جريمة مـن الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة      (” ٨من المادة  ١الفقرة  )٤٧(  
تستدعي تسليم ارمين في أية معاهدة لتسليم ارمين نافذة فيما بين الدول الأطـراف تعتـبر مدرجـة في تلـك     
القائمة بتلك الصفة. وتتعهد الـدول الأطـراف باعتبـار هـذه الجـرائم جـرائم تسـتدعي تسـليم اـرمين في كـل           

ــا بينــها في المســتقبل      ــدة لتســليم اــرمين تعقــدها فيم ــى تحليــل اللجنــة لهــذا الحكــم،     للاطــلا“). معاه ع عل
   Yearbook … 1972, vol. II, p. 319, paragraphs (1)–(3)انظر.

مدرجة، بوصفها جـرائم تسـتدعي تسـليم     ١تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة (” ١٠من المادة  ١الفقرة  )٤٨(  
. وتتعهـد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك      ارمين، في أيه معاهدة لتسليم اـرمين نافـذة بـين الـدول الأطـراف     

  “).الجرائم بوصفها جرائم تستدعي تسليم ارمين في كل معاهدة لتسليم ارمين تعقد فيما بينها
لا تكــون مدرجــة ضــمن الجــرائم الــتي  ٩كــل جريمــة مــن الجــرائم المبينــة في المــادة (” ١٥مــن المــادة  ١الفقــرة  )٤٩(  

اهدة تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة ذه الصـفة ضـمنها.   تستوجب تسليم ارمين في أية مع
وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم ارمين في كل معاهدة تسليم 

  “).تقرر أن تبرمها فيما بينها
مدرجة كجرائم تستوجب تسـليم اـرم في    ٢ة تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الماد(” ٩من المادة  ١الفقرة  )٥٠(  

أي معاهدة لتسليم ارمين تكون نافذة بـين أي مـن الـدول الأطـراف قبـل بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة. وتتعهـد           
الدول الأطراف بإدراج مثل هـذه الجـرائم كجـرائم تسـتوجب تسـليم اـرم في كـل معاهـدة لتسـليم اـرمين           

  “).تعقد فيما بينها بعد ذلك
يعتبر كل جرم من الجـرائم الـتي تنطبـق عليهـا هـذه المـادة مـدرجا في عـداد الجـرائم          (” ١٦من المادة  ٣الفقرة  )٥١(  

الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم ارمين سارية بين الدول الأطراف. وتتعهد الـدول الأطـراف بـإدراج    
  “).هدة لتسليم ارمين تبرم فيما بينهاتلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معا

، الـتي تـنص في الجـزء    ١٩٨٥لعـام  مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـع التعـذيب والمعاقبـة عليـه          ١٣انظر المادة  )٥٢(  
مدرجـة ضـمن الجـرائم المسـوغة للتسـليم في كـل        ٢تعتبر الجريمـة المشـار إليهـا في المـادة     ”الصلة على أنه:  ذي
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 ١٩٩٦ أيضا أن مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها الذي وضعته اللجنة عام
 ١٨و  ١٧كـل جريمـة مـن الجـرائم المبينـة في المـواد       ”على أن  ١٠من المادة  ١ينص في الفقرة 

لا تكـون مدرجـة ضــمن الجـرائم الـتي تســتوجب تسـليم اـرمين في أي معاهــدة        ٢٠و  ١٩ و
تسليم قائمة بين الدول الأطراف، تعتبر مدرجة ذه الصفة ضمنها. وتتعهـد الـدول الأطـراف    

ك الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب تسليم ارمين في كل معاهدة تسليم تقـرر أن  بإدراج تل
  .)٥٣(“تبرمها فيما بينها

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد هــذه    ٤٤مــن المــادة  ٤وتتضــمن الفقــرة   - ٤١
بين الصياغة، وهي توفر أساساً مناسباً لصياغة فقرة ضمن مشروع مـادة متعلقـة بتسـليم المطلـو    

عنصرا آخر  ٤أدناه). وفي الوقت نفسه، تضيف الفقرة  ١١من مشروع المادة  ١(انظر الفقرة 
  ، وهو موضوع يتناوله الفرع المقبل. “الجريمة السياسية”بحظرها استخدام استثناء 

  
  من مسوغات التسليم“ الجريمة السياسية”استبعاد استثناء   -  ٣  

الجريمـة  ”يرد في هـذه المعاهـدات يسـتبعد تطبيـق اسـتثناء      العنصر الثالث الذي عادةً ما   - ٤٢
على بعض الجرائم، بمعنى أنه يقضي بإنجاز التسليم حتى إذا كانت الجريمـة المطلـوب   “ السياسية

  التسليم بشأا قد تعتبرها الدولة المتلقية للطلب جريمةً ذات طابع سياسي.
رائم، يجوز للدولة المتلقيـة للطلـب أن   وفي إطار بعض معاهدات التسليم التي تتناول الج  - ٤٣

ترفض التسليم إذا كانت تعتبر الجريمة المطلوب التسليم بشأا جريمة ذات طابع سياسـي، مثـل   
. )٥٤(“خيانــة”تجـريم سـلوك ينـدرج في طبيعـة الأنشـطة السـاعية إلى التغـيير السياسـي باعتبـاره          

والعــابرة للحــدود يــدفع بعــض ظهــور الإرهــاب وأشــكال الإجــرام الأخــرى الدوليــة  ”أن  بيــد
الحكومات إلى تغـيير موقفهـا والسـعي إلى اسـتبعاد هـذا الاسـتثناء فيمـا يتعلـق بـالجرائم الدوليـة           

  .)٥٥(“وجرائم العنف الخطيرة
__________ 

ارمين مبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهـد الـدول الأطـراف بـإدراج جريمـة التعـذيب ضـمن         معاهدة لتسليم
؛ والمادة الخامسـة مـن اتفاقيـة البلـدان     “الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة لتسليم ارمين تبرم فيما بينها

ص في الجـزء ذي الصـلة منـها    ، والـتي تـن  ١٩٩٤الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسـري للأشـخاص لعـام    
يعتبر الاختفـاء القسـري للأشـخاص مـدرجا ضـمن الجـرائم المسـوغة للتسـليم في كـل معاهـدة           ”على ما يلي: 

من المادة الثالثة عشرة من اتفاقية رابطة أمـم جنـوب    ٢؛ و الفقرة “لتسليم ارمين مبرمة بين الدول الأطراف
تعتبر الجـرائم المنصـوص   ” تنص في الجزء ذي الصلة على أنه: ، التي٢٠٠٧شرق آسيا لمكافحة الإرهاب لعام 

عليها في المادة الثانية مدرجة بوصفها جرائم مسوغة للتسليم في أي معاهدة لتسليم ارمين تكـون نافـذة بـين    
  “.أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية

  . ٦٦اني، الجزء الثاني، الصفحة ، الد الث١٩٩٦حولية لجنة القانون الدولي،  )٥٣(  
 G. Gilbert, Aspects ofللاطلاع على مناقشة عامة بشأن الجـرائم السياسـية واسـتثناء الجريمـة السياسـية، انظـر        )٥٤(  

Extradition Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, pp. 113 et seq.  
، في الصـفحة  ٧٣٩-٦٦٩أعلاه)، الصفحات  ٣٨ر الحاشية (انظ Bassiouny, International Extraditionانظر  )٥٥(  

. وكان ثمة تحـول أيضـا نحـو اسـتبعاد اسـتثناء الجريمـة السياسـية كلِّيـةً. انظـر القـرار الإطـاري للمجلـس،             ٦٧١
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وعلــى وجــه الخصــوص، ثمــة تأييــد للفكــرة الداعيــة إلى عــدم اعتبــار الجــرائم مــن قبيــل    - ٤٤
فعلى سبيل المثـال،  “. جرائم سياسية”جرائم الحرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية و

علـى أن   ١٩٤٨تنص المادة السابعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعـام  
جـرائم الإبـادة الجماعيـة المـذكورة لا تخضـع لأي اســتثناء قـائم علـى أسـاس الجريمـة السياســية:          

الأخـرى المــذكورة في المـادة الثالثــة جـرائم سياســية علــى     تعتـبر الإبــادة الجماعيـة والأفعــال   لا”
. ولاحــظ المعلقــون أنــه نظــرا إلى أن الهــدف مــن  )٥٦((المــادة الســابعة)“ صــعيد تســليم اــرمين

، فـإن المـادة السـابعة    “منع الإفلات مـن العقـاب في حالـة الإبـادة الجماعيـة     ”الاتفاقية كان هو 
قبولها دون الكثير من الجدل، من جانـب  ”وتم  )٥٧(“ياغةلم تمثِّل مسألة خلافية في تاريخ الص”

  .)٥٨(“أغلبية البلدان، باعتبارها حكما محوريا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية
جريمـة  ”وثمة أسباب مشاة تبرر عدم اعتبـار الجـرائم المـدعى ارتكاـا ضـد الإنسـانية         - ٤٥

وفي الواقـع، فـإن الـدليل المـنقح للمعاهـدة      . )٥٩(بما يحول دون تسليم المطلوبين بشـأا “ سياسية
ــى أن:     ــنص عل ــوبين ي ــة بشــأن تســليم المطل ــة   ”النموذجي ــادة الجماعي ــل الإب بعــض الجــرائم، مث

والجرائم ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب، يعتبرهـا اتمـع الـدولي مـن البشـاعة بحيـث لا يجـوز            

__________ 

أعـلاه)؛ وقـانون المملكـة المتحـدة لتسـليم المطلـوبين        ٣٢... (انظـر الحاشـية   ٢٠٠٢حزيران/يونيه  ١٣المؤرخ 
 .www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/41/contents، المتاح على الرابط: ٤١لفصل ، ا٢٠٠٣لعام 

ــا،  )٥٦(   ــر، عمومـــــــــــ  R. Roth, “The extradition of génocidaires”, in P. Gaeta (ed.), The UN Genocideانظـــــــــــ

Convention: a Commentary, Oxford University Press, 2009 p. 279, at p. 283 .  
  )٥٧( Roth  وانظــر أيضــا ٢٧٩(انظــر الحاشــية أعــلاه)، الصــفحة .B. Schiffbauer, in C. J. Tams, L. Berster and B. 

Schiffbauer (eds.), Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: a 

Commentary, Munich, C. H. Beck, 2014, pp. 262–263ــة،  . وللاطــلاع علــى ت ــ اريخ التفــاوض بشــأن الاتفاقي
ــر  H. Abtahi and P. Webb, The Genocide Convention: the Travaux Préparatoires, Leiden, Martinusانظـــــــــ

Nijhoff , 2008  .(مجلدان)  
  )٥٨( Roth   انظــر الحاشــية)لــس الاقتصــادي والاجتمــاعي، اللجنــة      ٢٨٤أعــلاه)، الصــفحة   ٥٦انظــر أيضــا ا .

)، E/794المخصصــة لموضــوع الإبــادة الجماعيــة، تقريــر اللجنــة ومشــروع الاتفاقيــة الــذي وضــعته اللجنــة (         
امة، الدورة الحادية والثلاثـون، اللجنـة السادسـة، الجلسـة الخامسـة      والوثائق الرسمية للجمعية الع؛ ٣٧ الصفحة

(بيان أستراليا الـذي أشـارت فيـه إلى     ٣٠، لا سيما الفقرة ٩و  ٨)، الصفحتان A/C.6/31/SR.55( والخمسون
لا ينبغـي أن يحـول أي طـابع    ”نسـان بوصـفها جـرائم    جرائم الحرب والإبادة الجماعية وانتـهاكات حقـوق الإ  

  “).سياسي من هذا القبيل دون تسليم مرتكبيها
 In the Matter of the Extradition of Mousa Mohammed Abu Marzook, Unitedانظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال،     )٥٩(  

States District Court, S. D. New York, 924 F. Supp. 565 (1996), p. 577 ”)    إذا كان الفعـل موضـع الشـكوى
؛ “)من البشاعة بحيث يمثل جريمة ضد الإنسانية، فإنـه يقـع خـارج نطـاق اسـتثناء الجريمـة السياسـية بالضـرورة        

(يقــــدم لمحــــة  Ordinola v. Hackman, United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 478 F.3d 588 (2007) و
 Nezirovic v. Holt, United States Court ofة في قــانون الولايــات المتحــدة)؛ وعامــة عــن مبــدأ الجريمــة السياســي 

Appeals, Fourth Circuit, 779 F.3d 233 (2015)        اعتــبر أن اســتثناء الجريمــة السياســية لا ينطبــق علــى أعمــال)
  التعذيب المرتكبة أثناء التراع في البوسنة). 
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ــة  . وأعلنــت )٦٠(“لمرتكبيهــا أن يركنــوا إلى هــذا التقييــد للتســليم  اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز وحماي
المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجـرائم ضـد الإنسـانية    ”حقوق الإنسان أيضا أن الأشخاص 

مـن مسـوغات   ‘ الجريمـة السياسـية  ’لا يجوز لهم الادعـاء بـأن أعمـالهم تنـدرج في نطـاق اسـتثناء       
  .)٦١(“التسليم

ئم محددة وتنص علـى أحكـام   وثمة عدة معاهدات أخرى متعددة الأطراف تتناول جرا  - ٤٦
، ومنها: الاتفاقية الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة     “الجريمة السياسية”تحظر التذرع باستثناء 

ــل ــل الإرهــاب   )٦٢(بالقناب ــة لقمــع تموي ــة الدولي ــام  )٦٣(؛ والاتفاقي ــة  ١٩٩٩لع ــة الدولي ؛ والاتفاقي
معاهـدات تسـليم المطلـوبين    . وغالبا ما تحـدد  )٦٤(لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

بحيـث يعتـد ـا لمنـع     “ جريمـة سياسـية  ”الثنائية المعاصرة جرائم معينـة أيضـا لا ينبغـي اعتبارهـا     
ولا اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب     )٦٦(. إلا أنه لا الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن )٦٥(التسليم

__________ 

  .٤٥أعلاه)، الفقرة  ٣٨ية بشأن تسليم المطلوبين (انظر الحاشية الدليل المنقح بشأن المعاهدة النموذج )٦٠(  
  أعلاه).  ٢٩(انظر الحاشية  ٢٠٠١/٢١اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، القرار  )٦١(  
 لا يجوز، لأغراض تسـليم اـرمين أو المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، اعتبـار أي جريمـة مـن الجـرائم         (” ١١المادة  )٦٢(  

جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بـدوافع سياسـية.    ٢المنصوص عليها في المادة 
وبالتالي، لا يجـوز رفـض طلـب بشـأن تسـليم اـرمين أو المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة مؤسـس علـى مثـل هـذه              

  “). ياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسيةالجريمة رد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة س
لا يجوز، لأغراض تسليم ارمين أو المساعدة القانونيـة بـين الـدول الأطـراف، اعتبـار أي جريمـة       (” ١٤المادة  )٦٣(  

جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية.  ٢من الجرائم المبينة في المادة 
، لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم ارمين أو المساعدة القانونية المتبادلة قـائم علـى مثـل هـذه الجريمـة      وبالتالي

  “). رد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية
 تعتـبر جريمـة الاختفـاء القسـري جريمـة      لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطـراف، لا (” ١، الفقرة ١٣المادة  )٦٤(  

سياسـية، أو جريمــة متصـلة بجريمــة سياسـية، أو جريمــة تكمـن وراءهــا دوافـع سياســية. وبالتـالي، لا يجــوز لهــذا       
  “).السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة

انظر، على سبيل المثال، معاهدة تسليم ارمين بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وجنـوب أفريقيـا، المبرمـة في         )٦٥(  
، والمتاحــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــرابط: ١٩٩٩أيلول/ســــــــــــــــــــبتمبر  ١٦واشــــــــــــــــــــنطن في 

www.state.gov/documents/organization/124464.pdf لأغراض هذه المعاهـدة، لا تعتـبر   (” ٢، الفقرة ٤، المادة
لجـرائم التاليــة جــرائم سياسـية:... (ب) أي جريمــة تكــون الـدولتان الطالبــة للتســليم والدولـة المتلقيــة للطلــب     ا

ملتــزمتين بموجــب اتفــاق دولي متعــدد الأطــراف بتســليم الشــخص المطلــوب بشــأا أو عــرض القضــية علــى      
العمـد؛ (د) أي جريمـة تنطـوي    السلطات المختصة في كل منهما لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالمحاكمة؛ (ج) القتـل  

؛ ومعاهـدة  ‘‘)على الاختطاف أو أي شكل مـن أشـكال الاحتجـاز غـير القـانوني، بمـا في ذلـك أخـذ الرهـائن         
، والمتاحـة علـى   ١٩٩٠أيلول/سـبتمبر   ٥تسليم ارمين بين جمهوريـة كوريـا وأسـتراليا، المبرمـة في سـيول في      

ــادة www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/39362515.pdfالـــــــرابط:  ــرة ٤، المـــــ   (أ)  ١، الفقـــــ
جريمة يكون الطرفان المتعاقدان ملتـزمين بشـأا، بموجـب    ‘ ٢’لا تشمل الإشارة إلى جريمة سياسية... (”... 

جريمة ضد القانون ‘ ٣’اتفاق دولي متعدد الأطراف يكون كلاهما طرفا فيه، بإقامة الاختصاص أو التسليم؛ و
؛ ومعاهــدة تســليم اــرمين بــين حكومــة كنــدا وحكومــة الولايــات المتحــدة         “)بالإبــادة الجماعيــة  المتعلــق

ــة مكســــــيكو في   ــرابط:  ١٩٩٠آذار/مــــــارس  ١٦المكســــــيكية، المبرمــــــة في مدينــــ ــة علــــــى الــــ ، والمتاحــــ
www.oas.org/juridico/mla/en/traites/en traites-ext-can-mex.htmlـــ  ــرة الفرعيــــ ــة، الفقـــــ ــادة الرابعـــــ   ة أ ، المـــــ
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تـنص علـى حكـم     )٦٧(ية أو المهينـة وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـان      
  يحظر استثناء الجريمة السياسية من مسوغات التسليم. 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جملة أخـيرة   ٤٤من المادة  ٤وتتضمن الفقرة   - ٤٧
لا يجوز للدولة الطرف الـتي يسـمح قانوـا بـذلك أن تعتـبر أيـا مـن الأفعـال         ”نصها كما يلي: 

وهـذه  “. وفقا لهذه الاتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخـذت هـذه الاتفاقيـة أساسـا للتسـليم     ارمة 
الصيغة تحصر استبعاد استثناء الجرائم السياسية من مسوغات التسليم في عمليـات التسـليم الـتي    
تتم بموجب الاتفاقية ذاا فحسب. ويرد استبعاد أوسـع نطاقـا لاسـتثناء الجـرائم السياسـية مـن       

 ١٣مـن المـادة    ١عمليات التسليم التي تجري بين دولتين من الدول الأطـراف، في الفقـرة   جميع 
من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القسـري، الـتي تـنص علـى مـا يلـي:         

لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسـية،  ”
تصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجـوز لهـذا   أو جريمة م

  “.السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة

ويفضـل اسـتخدام صـياغة فضفاضــة مـن هـذا النـوع في مشــروع مـادة بشـأن التســليم           - ٤٨
  أدناه).  ١١من مشروع المادة  ٢(انظر الفقرة 

المتمثـل   السـلوك در الإشارة إلى أن السمة الرئيسـية لهـذه الصـياغة هـي توضـيح أن      وتج  - ٤٩
(بمعنى أن هذا السلوك “ جريمة سياسية”في ارتكاب جريمة ضد الإنسانية لا يمكن أبدا اعتباره 

في حد ذاته لا يمكن اعتباره شكلا من أشكال النشاط السياسي). بيد أن هـذه المسـألة تختلـف    
شـخص بسـبب آرائـه السياسـية؛ أي أـا تختلـف        تلـتمس تسـليم  الدولة الطالبـة  عما إذا كانت 

عما إذا كانت الدولة تـدعي ارتكـاب جريمـة ضـد الإنسـانية وتسـتخدم طلـب التسـليم وسـيلةً          
ــاول المســألة     ــه السياســية. وســيتم تن ــرد بســبب آرائ الأخــيرة المتعلقــة بالاضــطهاد   لاضــطهاد ف

  حدة أدناه. على
  

__________ 

لأغراض هذه الفقرة، لا تشمل الجرائم السياسية جريمة يكون كل من الطرفين ملتزماً بشأا، بموجـب  (”... 
اتفــاق الــدولي متعــدد الأطــراف، بتســليم الشــخص المطلــوب أو إحالــة القضــية إلى ســلطاته المختصــة لغــرض     

  .٦٧٠أعلاه)، الصفحة  ٣٨الحاشية  (انظر Bassiouni, International Extraditionوانظر أيضا “). المحاكمة
، مـذكرة تمهيديـة، المكتبـة السـمعية البصـرية      “الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن     ”انظر أيضا بن سول،  )٦٦(  

  .http://legal.un.org/avl/pdf/ha/icath/icath_a.pdfللقانون الدولي، متاحة على الرابط: 
 ,M. Nowak and E. McArthur, The United Nations Convention against Torture: a Commentaryانظــر أيضــا  )٦٧(  

Oxford University Press, 2008, p. 373  ــارا إلى أن ــال    ”(أشـ ــدوافع وراء أعمـ ــون الـ ــى أن تكـ ــرا تخشـ سويسـ
واقترحـا  “ التعذيب بحيث تسمح لمرتكبيها بالتذرع بالطابع السياسي لأعمالهم باعتبـاره حجـة ضـد تسـليمهم    

  “).لا تعتبر جرائم ذات طابع سياسي”فة عبارة مفادها أن الأفعال المحددة في الاتفاقية إضا
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ــتي    -  ٤   ــدول الـ ــاريع     الـ ــتخدم مشـ ــن أن تسـ ــدة يمكـ ــود معاهـ ــروطاً بوجـ ــليم مشـ ــل التسـ تجعـ
  الحالية  المواد

العنصر الرابع يقر المعاهدة نفسها أساساً قانونيـاً ممكنـاً للتسـليم، وذلـك لفائـدة الـدول         - ٥٠
مـن اتفاقيـة    ٤٤مـن المـادة    ٥. وتتضـمن الفقـرة   )٦٨(التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة

ــي:         الأمــم المتحــدة  ــا يل ــى م ــنص عل ــل. وت ــن هــذا القبي ــى حكــم م ــالا عل لمكافحــة الفســاد مث
تلقت دولة طرف، تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولـة   إذا”

طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة الأسـاس القـانوني      
  “.عليه هذه المادةللتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق 

٥١ -    ة في اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء ويمكــن الوقــوف علــى الأحكــام نفســها أو أحكــام مشــا
؛ واتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة         )٦٩(المشروع علـى الطـائرات   غير

يـة، بمـن   ؛ واتفاقية منع الجرائم المرتكبـة ضـد الأشخــاص المتمـتعين بحمايـة دول     )٧٠(الطيران المدني
؛ )٧٢(؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهـائن )٧١(فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها

واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية          
؛ والاتفاقية الدولية لقمـع  )٧٤(؛ والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل)٧٣(المهينة أو

__________ 

 L. M. Olson, “Re-enforcing enforcement in a؛ و pp. 238–239أعلاه)،  ٤٣(الحاشية  Lambertانظر  )٦٨(  

specialized convention on crimes against humanity: inter-State cooperation, mutual legal assistance, and 

the aut dedere aut judicare obligation”, in L. N. Sadat (ed.), Forging a Convention for Crimes Against 

Humanity, Cambridge University Press, 2011, pp. 323–344, at p. 330.  
سليم ارمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلـب تسـليم   إذا تلقت دولة متعاقدة، تجعل ت(” ٨من المادة  ٢الفقرة  )٦٩(  

من دولة متعاقدة أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم ارمين، جاز لها، إذا شـاءت، أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة     
 “). الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بالجريمة المعنية

  تفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). (الصيغة نفسها الواردة في ا ٨من المادة  ٢الفقرة  )٧٠(  
إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلِّق تسليم اـرمين علـى شـرط وجـود معاهـدة      (” ٨من المادة  ٢الفقرة  )٧١(  

طلباً بتسليم ارمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا تـرتبط معهـا بمعاهـدة لتسـليم اـرمين، فلـها، إذا       
التسليم، اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجـرائم المبينـة. وتخضـع عمليـة تسـليم      قررت 

“). ارمين للأنظمة الإجرائيـة والشـروط الأخـرى المنصـوص عليهـا في قـانون الدولـة الـتي قـدم إليهـا الطلـب           
  .Yearbook … 1972, vol. II, pp. 319–320وللاطلاع على تحليل اللجنة، انظر 

إذا ما تلقت دولة طرف، تعلق تسليم اـرمين علـى شـرط وجـود معاهـدة، طلـب       (” ١٠من المادة  ٢الفقرة  )٧٢(  
تسليم من دولة طرف أخـرى لا تـرتبط معهـا بمعاهـدة لتسـليم اـرمين، يجـوز للدولـة الطـرف المطلـوب منـها            

للتسليم فيما يتعلـق بـالجرائم المنصـوص عليهـا في     التسليم، إذا شاءت، أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني 
  “).. وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي يقضي ا قانون الدولة المقدم إليها الطلب١المادة 

إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها ا معاهدة لتسليم ارمين، (” ٨من المادة  ٢الفقرة  )٧٣(  
ة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم اـرمين، يجـوز لهـذه الدولـة اعتبـار هـذه       وكانت الدول

الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يخـتص بمثـل هـذه الجـرائم. ويخضـع التسـليم للشـروط الأخـرى المنصـوص          
  “).عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم
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؛ والاتفاقيـة  )٧٦(؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة  )٧٥(تمويل الإرهاب
. ويــنص مشــروع مدونــة الجــرائم )٧٧(الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري

ــة في عــام       ــذي وضــعته اللجن ــها ال ــة بســلم الإنســانية وأمن ــى ١٩٩٦المخل ــذا   عل ــن ه حكــم م
  .)٧٨(أيضاً القبيل

ــة الأمــم       - ٥٢ وبالإضــافة إلى هــذا الحكــم، وخلافــا للمعاهــدات الأخــرى، اشــترطت اتفاقي
ــة   ــة المنظم ــرة )٧٩(المتحــدة لمكافحــة الجريم ــادة   ٥، في الفق ــن الم ــم المتحــدة   ١٦م ــة الأم ، واتفاقي

علـى الدولـة الطـرف     ،٤٤مـن المـادة    ٦، في الفقرة الفرعية (أ) مـن الفقـرة   )٨٠(لمكافحة الفساد
التي تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تبلِّغ الوديع بما إذا كانت تنـوي اعتبـار الاتفاقيـة    
الأساس القانوني لتسليم المطلوبين إلى الدول أو من الدول الـتي لا تربطهـا ـا معاهـدة تسـليم.      

رعية (ب)، علـى أنـه إذا كانـت    وإضافةً إلى ذلك تنص هاتان الاتفاقيتان كلتاهما، في الفقرة الف
أن تسعى، حيثمـا  ”الدولة الطرف لا تعتبر الاتفاقية هي الأساس القانوني للتسليم، يتعين عليها 

  “. اقتضى الأمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم ارمين مع سائر الدول الأطراف
فافية علـى العمليـة   تسـعى إلى إضـفاء الش ـ  ”ويؤكد أحد المعلقين أن الفقرة الفرعية (أ)   - ٥٣

المتوخاة في [استخدام الاتفاقية كأساس قانوني للتسـليم] باشـتراطها علـى الـدول الأطـراف أن      
توضح ما إذا كانت ستمارس السلطة الاختيارية الممنوحة لها باعتبار الاتفاقية الأساس القانوني 

__________ 

حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم ارم وجود معاهدة طلبا للتسـليم مـن دولـة    (” ٩ادة من الم ٢الفقرة  )٧٤(  
طــرف أخــرى لا تــرتبط معهــا بمعاهــدة لتســليم اــرمين، يجــوز للدولــة المطلــوب منــها التســليم أن تعتــبر هــذه  

. وتخضـع عمليـة   ٢المـادة  الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصـوص عليهـا في   
  “). التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب

  (النص نفسه الوارد في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل). ١١من المادة  ٢الفقرة  )٧٥(  
رمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسـليم  إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم ا(” ١٦من المادة  ٤الفقرة  )٧٦(  

من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم ارمين، جـاز لهـا أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس        
  “).القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة

فيهـا مرهونـاً بوجـود معاهـدة أن تعتـبر هـذه       يجوز لكل دولة طرف يكون التسـليم  (” ١٣من المادة  ٤الفقرة  )٧٧(  
الاتفاقيـة، عنـد تلقيهـا طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا تربطهـا ـا معاهـدة، بمثابـة الأسـاس القـانوني                

  “).للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري
 ١٠مــن المــادة  ٢، الفقــرة ٦٦، الــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، الصــفحة  ١٩٩٦حوليــة لجنــة القــانون الــدولي،   )٧٨(  

تلقت دولة طرف تعلِّق تسليم ارمين على شرط وجود معاهدة طلب تسليم مـن دولـة طـرف أخـرى      إذا(”
لا ترتبط معها بمعاهـدة تسـليم، فلـها أن تختـار اعتبـار هـذه المدونـة السـند القـانوني للتسـليم فيمـا يتعلـق بتلـك              

  “).ا في قانون الدولة المقدم إليها الطلبالجرائم. ويخضع التسليم للشروط المنصوص عليه
يتعين على الدول الأطراف التي تجعل تسليم ارمين مشروطا بوجـود معاهـدة...   (”(أ)  ٥، الفقرة ١٦المادة  )٧٩(  

أن تبلّغ الأمين العـام للأمـم المتحـدة، وقـت إيـداعها صـك التصـديق علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا             
إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسـليم اـرمين مـع    الانضمام  أو

  “).سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
  (النص نفسه الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة). ٤٤من المادة  ٦الفقرة  )٨٠(  



A/CN.4/704

 

28/196 17-00990 

 

قيق الشفافية. فعلى . ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك الشرط فعالا في تح)٨١(“للتعاون
من الـدول الأطـراف في    ١٨١دولة فقط من أصل  ٥٠، كانت ٢٠١٦سبيل المثال، حتى عام 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الـتي بلّغـت الأمـين العـام بمـا إذا كانـت تنـوي اعتبـار         
ربطهـا ـا معاهـدة    الاتفاقية الأساس قانوني لتسليم المطلوبين إلى الدول أو مـن الـدول الـتي لا ت   

ــليم ــراف،     )٨٢(تسـ ــدول الأطـ ــي الـ ــن ثلثـ ــر مـ ــبة إلى أكثـ ــح، بالنسـ ــن الواضـ ــيس مـ ــن ثم لـ . ومـ
كانت تعتبر الاتفاقية هي الأساس قانوني لتسليم المطلوبين إلى الدول أو مـن الـدول الـتي     إذا ما

  لا تربطها ا معاهدة تسليم. 
 تســتخدم الاتفاقيــة بمثابــة الأســاس وتلــزم الفقــرة الفرعيــة (ب) الدولــة الطــرف الــتي لا  - ٥٤

، مـع سـائر الـدول    “حيثمـا اقتضـى الأمـر   ”القانوني للتسـليم بـإبرام معاهـدات بشـأن التسـليم،      
، فقــد شــدد تقريــر لمــؤتمر  “حيثمــا اقتضــى الأمــر”الأطــراف. وعلــى الــرغم مــن إدراج عبــارة  

الـدول الـتي   ”نيـة علـى أن   الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوط    
تشــترط وجــود أســاس تعاهــدي ولا تعتــبر الاتفاقيــة الأســاس القــانوني لتســليم اــرمين ملزمــة    

بأن تسعى إلى إبـرام معاهـدات مـع الأطـراف الأخـرى بشـأن تسـليم اـرمين          ٥بمقتضى المادة 
  .)٨٣(“بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كغرض من أغراض الاتفاقية

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   ٤٤مــن المــادة  ٦وفي ضــوء مــا ورد أعــلاه، تــوفر الفقــرة    - ٥٥
لمكافحــة الفســاد أساســاً مناســباً لفقــرة ضــمن مشــروع مــادة متعلقــة بالتســليم. بيــد أن نــص      

الفرعية (أ) يمكن تعديله بحيث يصبح استخدام مشاريع المواد كأسـاس للتسـليم تلقائيـا،     الفقرة
أدناه). فمن شـأن   ١١من مشروع المادة  ٤لِّغ الدولة الوديع بخلاف ذلك (انظر الفقرة ما لم تب

ذلك أن يوفر حافزا قويـا للـدول لتحـري الشـفافية بشـأن مـا إذا كانـت تنـوي اعتبـار مشـاريع           
  المواد أساسا قانونيا للتسليم.

 دم مشاريع المواد الحاليةالدول التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المطلوبين يجب أن تستخ  -  ٥  

تخضــع تســليم المطلــوبين  لايقضــي العنصــر الخــامس بــأن تعتــبر الــدول الأطــراف الــتي   - ٥٦
لشرط وجود معاهدة الجرائم المعرفة في المعاهدة في عـداد الجـرائم المسـوغة للتسـليم فيمـا بينـها       

__________ 

 D. McClean, Transnational Organized Crime: a Commentary on the UN Convention and itsانظــــــــــــــــــر  )٨١(  

Protocols, Oxford University Press, 2007, p. 180 .  
) (أ) ٦( ٤٤) و ٣( ٦الإخطـــــــارات المقدمـــــــة بموجـــــــب المـــــــواد ”يمكـــــــن الاطـــــــلاع علـــــــى قائمـــــــة  )٨٢(  

علـى قاعـدة بيانـات مجموعـة      ٢٠٠٣م من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد لعـا   )“ ١٤( و )١٣( ٤٦ و
ــرابط:     ــى الــ ــة علــ ــدة، المتاحــ ــم المتحــ ــدات الأمــ  =https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?srcمعاهــ

TREATY&mtdsg_no=XVIII-14&chapter=18&clang=_en#top.  
، تقريـر تحليلـي مـن    ٢٠٠٠لعـام   مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة     )٨٣( 

الأمانة بشـأن تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة: معلومـات مسـتكملة اسـتنادا إلى الـردود             
  .٦٩)، الفقرة CTOC/COP/2005/2/Rev.1الإضافية الواردة من الدول في إطار دورة الإبلاغ الأولى (
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، مـن  ٤٤مـن المـادة    ٧وبين الدول الأطراف الأخرى. ويرد حكـم مـن هـذا القبيـل في الفقـرة      
علـى الـدول الأطـراف الـتي     ”اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وهي تـنص علـى مـا يلـي:     

تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليهـا هـذه المـادة جـرائم      لا
  “.خاضعة للتسليم فيما بينها

هدات الأخرى التي تتناول موضـوع الجـرائم،   وهناك أحكام مشاة في العديد من المعا  - ٥٧
ــى الطــائرات       ــة قمــع الاســتيلاء غــير المشــروع عل ــا اتفاقي ــا فيه ــال   )٨٤(بم ــة قمــع الأعم ؛ واتفاقي

؛ والاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ    )٨٥(المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني      غــير
ــة لمناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب الم   )٨٦(الرهــائن ــة القاســية أو اللاإنســانية  ؛ واتفاقي عامل

. ويتضـمن  )٨٨(؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري    )٨٧(المهينة أو
 ١٩٩٦مشــروع مدونــة الجــرائم المخلــة بســلم الإنســانية وأمنــها الــذي وضــعته اللجنــة في عــام  

  .)٨٩(حكماً من هذا القبيل أيضاً
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة       ٤٤مـن المـادة    ٧ة وفي ضوء ما تقدم، توفر الفقـر   - ٥٨

 ٥الفساد أساساً مناسباً لصوغ فقرة في مشـروع مـادة متعلقـة بتسـليم المطلـوبين (انظـر الفقـرة        
  أدناه). ١١من مشروع المادة 

  
  الوفاء بشروط أخرى ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب  -  ٦  

بـــأن تســـليم المطلـــوبين يخضـــع علـــى نحـــو آخـــر للشـــروط   يقضـــي العنصـــر الســـادس  - ٥٩
المقتضيات المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. ويرد حكـم مـن هـذا القبيـل في      أو

من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد. وهـي تـنص علـى مـا يلـي:          ٤٤من المادة  ٨الفقرة 
الــداخلي للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب  يخضــع التســليم للشــروط الــتي يــنص عليهــا القــانون”

__________ 

ل المتعاقدة التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجـود معاهـدة بـأن هـذه الجـرائم      تعترف الدو(”، ٣، الفقرة ٨المادة   )٨٤(  
 “).مسوغة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب

  . (النص نفسه الوارد في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات) ٣، الفقرة ٨المادة   )٨٥(  
تعتبر الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم ارمين على شرط وجـود معاهـدة، الجـرائم    (” ٣، الفقرة ١٠المادة   )٨٦(  

جرائم تستدعي تسليم ارمين فيما بينها، رهناً بالشـروط الـتي تقضـي ـا قـوانين       ١المنصوص عليها في المادة 
  “).الدولة التي يقدم إليها الطلب

تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بأن هـذه الجـرائم   (”، ٣لفقرة ، ا٨المادة   )٨٧(  
قابلــة لتســليم مرتكبيهــا فيمــا بينــها طبقــاً للشــروط المنصــوص عليهــا في قــانون الدولــة الــتي يقــدم إليهــا طلــب   

  “).التسليم
التسليم فيما بينها مرهونـاً بوجـود معاهـدة بـأن     تعترف الدول الأطراف التي لا يكون (” ٥، الفقرة ١٣المادة   )٨٨(  

  “).جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها
ــاني (الجــزء الثــاني)، الصــفحة   ١٩٩٦حوليــة... عــام   )٨٩(   علــى الــدول (”، ٣، الفقــرة ١٠، المــادة ٦٦، الــد الث

ن تلــك الجــرائم هــي جــرائم  الأطــراف الــتي لا تعلــق تســليم اــرمين علــى شــرط وجــود معاهــدة، أن تقــر بــأ   
  “).تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المقدم إليها الطلب
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معاهدات التسليم السارية، بما في ذلـك الشـروط المتعلقـة بالعقوبـة الـدنيا المشـترطة للتسـليم         أو
  “.والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليم

؛ )٩٠(شــروع علــى الطــائراتوهنــاك أحكــام مشــاة في اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير الم   - ٦٠
؛ واتفاقية منع وقمـع  )٩١(واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني

؛ )٩٢(الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفـون الدبلوماسـيون  
لقاســية أو اللاإنســانية  واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة ا       

؛ والاتفاقية )٩٤(؛ واتفاقية بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا)٩٣(المهينة أو
؛ )٩٦(؛ والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــاب    )٩٥(الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل     

؛ والاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميـع    )٩٧(الوطنيةواتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
  .)٩٩(. وتتضمن الاتفاقيات الإقليمية صيغاً مماثلة أيضاً)٩٨(الأشخاص من الاختفاء القسري

__________ 

تخضـع عمليـة التسـليم للشـروط الأخـرى الـتي       ”في الجزء ذي الصلة على ما يلـي:   ٨من المادة  ٢تنص الفقرة   )٩٠(  
  “.تسليمينص عليها قانون الدولة المطلوب منها ال

تخضـع عمليـة التسـليم للشـروط الأخـرى الـتي       ”في الجزء ذي الصلة على ما يلـي:   ٨من المادة  ٢تنص الفقرة   )٩١(  
  “.ينص عليها قانون الدولة المطلوب منها التسليم

ة تخضع عملية تسليم ارمين للأنظمة الإجرائي ـ”في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  ٨من المادة  ٢تنص الفقرة   )٩٢(  
  “.والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب

يخضـع التسـليم للشـروط الأخـرى المنصـوص      ”في الجزء ذي الصلة علـى مـا يلـي:     ٨من المادة  ٢تنص الفقرة   )٩٣(  
  “.عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

تخضـع عمليـة التسـليم للشـروط الأخـرى      ”زء ذي الصـلة علـى مـا يلـي:     في الج ـ ١٥مـن المـادة    ٢تنص الفقرة   )٩٤(  
  “.المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب

تخضـع عمليـة التسـليم للشـروط الأخـرى الـتي       ”في الجزء ذي الصلة على ما يلـي:   ٩من المادة  ٢تنص الفقرة   )٩٥(  
  “.ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب

تخضع عملية التسليم للشـروط الأخـرى الـتي    ”في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  ١١من المادة  ٢تنص الفقرة   )٩٦(  
  “.تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها التسليم

يكون تسليم ارمين خاضعاً للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي ”على ما يلي:  ١٦من المادة  ٧تنص الفقرة   )٩٧(  
للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم ارمين المنطبقة، بمـا في ذلـك الشـرط المتعلـق بالحـد الأدنى للعقوبـة       

  “.رفض التسليم  المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في
الحــالات، للشــروط المحــددة في قــانون الدولــة الطــرف   يخضــع التســليم، في جميــع  (” ١٣مــن المــادة  ٦الفقــرة   )٩٨(  

المطلوب منها التسليم أو في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجـه خـاص، الشـروط المتعلقـة بالحـد الأدنى      
للعقوبــة الموجبــة للتســليم والأســباب الــتي تجيــز للدولــة الطــرف المطلــوب منــها التســليم رفــض هــذا التســليم،    

  “).لشروطإخضاعه لبعض ا أو
مـن اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـع التعـذيب والمعاقبـة عليـه، الـتي تـنص في            ١٣انظر، على سبيل المثال، المـادة    )٩٩(  

تخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي قد تكون مطلوبـة بموجـب قـانون    ”الجزء ذي الصلة على ما يلي: 
اقيــة البلــدان الأمريكيــة المتعلقــة بحــالات الاختفــاء القســري  ؛ والمــادة الخامســة مــن اتف“الدولــة المتلقيــة للطلــب

يخضــع التســليم للأحكــام المنصــوص عليهــا في  ”للأشــخاص، الــتي تــنص في الجــزء ذي الصــلة علــى مــا يلــي:   
مـن الاتفاقيـة الجنائيـة بشـأن      ٢٧مـن المـادة    ٤؛ والفقـرة  “الدستور والقوانين الأخـرى للدولـة المتلقيـة للطلـب    
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ولم تكن هذه الأحكام خلافية. فعلى سبيل المثال، يبين تاريخ التفاوض بشـأن اتفاقيـة     - ٦١
قـد أبقـي عليهـا كمـا هـي طيلـة فتـرة         ٤٤دة من الما ٨الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن الفقرة 

  .)١٠٠(المفاوضات، وأنه لم تبد اعتراضات ملحوظة على النص أو اقتراحات لتغييره
وتسمح صيغة الحكـم بـأن يسـتمر العمـل بقواعـد تسـليم المطلـوبين الـتي تـرد عـادةً في             - ٦٢

ــوانين يمكــن: أن تتض ــ     ــب. وهــذه الق ــة للطل ــة المتلقي ــة للدول ــوانين الوطني من شــرطاً يقضــي  الق
يجــري التســليم إلا إذا كانــت الجريمــة موضــوع الطلــب جريمــة يعاقــب عليهــا بعقوبــة دنيــا   بــألا

؛ أو أن تحظـر تسـليم رعايـا الدولـة المتلقيـة للطلـب؛       )١٠١(معينة، مثل السـجن لمـدة سـنة واحـدة    
لا يمكـن   أن تحظر التسليم إذا كان الطلب متعلقـاً بمحاكمـة تقـام غيابيـاً؛ أو أن تقضـي بأنـه       أو

تســليم الشــخص الــذي يطلَــب تســليمه إلا لمواجهــة التهمــة الــتي طُلــب تســليمه بســببها (مبــدأ   
. وأياً كان السبب، فإنـه في سـياق مشـاريع المـواد الحاليـة      )١٠٢(تخصيص التسليم أو التخصيص)

مـة  ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن الدولة المتلقيـة للطلـب الـتي يوجـد فيهـا مرتكـب الجريمـة ملز       
، مـا لم تسـلم الشـخص المـدعى ارتكابـه      ٩بإحالة المسألة إلى المحاكمـة بموجـب مشـروع المـادة     

الجريمة. ومن ثمَّ، فرغم أن القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب قد يحول دون تسليم المطلوبين 
ــة للطلــب ملزمــة بإحالــة المســأل     ة إلى إلى الدولــة الطالبــة في ظــروف معينــة، تظــل الدولــة المتلقي

  .)١٠٣(سلطاا المعنية بالادعاء
واتفاقيـة الأمـم    )١٠٤(وتتضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  - ٦٣

المتحدة لمكافحة الفساد حكماً إضـافياً متعلقـاً بالقـانون الـوطني للدولـة المتلقيـة للطلـب يشـجع         
ت التســليم إلى الحــد المســموح بــه بموجــب الدولــة المتلقيــة للطلــب أساســاً علــى تبســيط إجــراءا

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد تـنص علـى     ٤٤من المادة  ٩القانون الوطني. فالفقرة 

__________ 

يخضع تسليم المطلوبين للشـروط الـتي يـنص عليهـا قـانون      (” ١٩٩٩ها مجلس أوروبا في عام الفساد التي وضع
الدولة الطرف المتلقية للطلب أو معاهدات تسليم المطلـوبين السـارية، بمـا في ذلـك الأسـباب الـتي تجيـز للدولـة         

  “).الطرف المتلقية للطلب أن ترفض التسليم
 ٣٥(الحاشـية   الرامية إلى وضـع اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد      للمفاوضات انظر الأعمال التحضيرية   )١٠٠(

  .٣٩١-٣٧٣أعلاه)، الصفحات 
  .٥١١أعلاه)، الصفحة  ٣٨(الحاشية  Bassiouni, International Extraditionانظر على سبيل المثال   )١٠١(
  . ١٧أعلاه)، الفرع  ٥٥اشية انظر، على سبيل المثال، قانون تسليم ارمين في المملكة المتحدة (الح  )١٠٢(
يظـل القــانون الـوطني يحـدد الشـروط المســبقة للتسـليم مـا لم يعـدل ذلــك        (”أعـلاه)   ٦٦(الحاشـية   Saul) انظـر  ١٠٣(

بموجب الاتفاقية. وهكذا، على سـبيل المثـال، يجـوز للـدول الـتي تـرفض تسـليم رعاياهـا ألا تسـتمر في ذلـك؛           
(أي أن الشخص الذي يتم تسليمه لا يمكن “ التخصيص”اء بقاعدة يمكن للدول أن تبقى مصرة على الوف أو

أن يسلَّم إلا لمواجهة التهمة التي هـي موضـوع طلـب التسـليم). ويـتعين علـى الدولـة عندئـذ أن تحيـل القضـية           
  “).المحاكمة إلى

ــادة   ٨الفقــرة   )١٠٤( ــة، أن تس ــ   (” ١٦مــن الم ــها الداخلي ــاً بقوانين ــدول الأطــراف، رهن ــى ال ــتعين عل ــل ي عى إلى تعجي
  “).إجراءات التسليم وإلى تبسيط ما يتصل ا من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة
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تسـعى الـدول الأطـراف، رهنـاً بقوانينـها الداخليـة، إلى التعجيـل بـإجراءات التسـليم          ”ما يلي: 
  “.جرم تنطبق عليه هذه المادة وتبسيط ما يتصل ا من متطلبات إثباتية فيما يخص أي

مـن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   ٤٤مــن المــادة  ٩ و ٨وفي ضـوء مــا تقــدم، تـوفر الفقرتــان     - ٦٤
ة متعلقـــة بتســــليم المطلــــوبين  لمكافحـــة الفســــاد أساســـاً مناســــباً لفقــــرتين في مشـــروع مــــاد   

  أدناه). ١١من مشروع المادة  ٧ و ٦الفقرتين  (انظر
  

  يمة قد وقعت في الدولة الطالبةاعتبار أن الجر  -  ٧  

يأخــذ العنصــر الســابع في الحســبان الحالــة الــتي لا تقــع فيهــا الجريمــة في الدولــة الطــرف    - ٦٥
الطالبة. فبعض المعاهدات والقوانين الوطنية ينص على أن الدولة المتلقية للطلـب ليسـت ملزمـة    

. ومـن  )١٠٥(الـتي وقعـت فيهـا الجريمـة    بالموافقة على طلب التسليم إلا إذا كان مقدماً من الدولة 
أجل مناقضة هذه القاعدة، تضمن العديد من المعاهدات حكماً ينص على أن الجريمة موضـوع  
الطلب ينبغي أن تعتبر أا قد ارتكبت لا في الدولة التي وقعت فيها فعلياً فحسب، بل أيضاً في 

لمعاهــدة، إذا كـان هــذا النــهج  أي دولـة ملزمــة بإقامـة اختصاصــها علـى تلــك الجريمــة بموجـب ا    
من اتفاقيـة منـع ومعاقبـة الجـرائم المرتكبـة ضـد        ٨من المادة  ٤ضرورياً لإنجاز التسليم. فالفقرة 

تعتـبر  ”الأشخاص المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون، تـنص علـى أن        
ل الأطـراف، كأـا ارتكبـت    كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض تسليم ارمين فيما بـين الـدو  

لا في مكان وقوعها فقـط، بـل وفي إقلـيم كـل مـن الـدول المطلـوب إليهـا تقريـر ولايتـها وفقـاً            
  “. ٣من المادة  ١للفقرة 

ومن اللافت للنظر أن الحكم السالف الذكر لم يدرج في مشاريع المـواد الـتي وضـعتها      - ٦٦
ــة   ــاس الاتفاقيـ ــكلت أسـ ــتي شـ ــة والـ ــن أ)١٠٦(اللجنـ ــنص   ، ولكـ ــة في الـ ــة السادسـ ــه اللجنـ درجتـ

. وهناك صيغ مشاة في جوهرها ترد في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشـروع علـى   )١٠٧(النهائي
__________ 

 ١٠) مـن شـرح مشـروع المـادة     ٣، الفقـرة ( ٦٧، الد الثاني (الجزء الثـاني)، الصـفحة   ١٩٩٦حولية... عام   )١٠٥(
ز للدولـة الـتي يوجـد في إقليمهـا الفـرد الـذي يـدعى أنـه         بموجب بعض المعاهدات والقوانين الوطنية، لا يجو(”

  “).ارتكب جريمة أن توافق إلا على طلبات التسليم المقدمة من الدول التي وقعت الجريمة في إقليمها
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة      ؛ ٧، المــادة Yearbook … 1972, vol. II, pp. 319–320انظــر   )١٠٦(

(مـع الأخـذ في الاعتبـار     ٢٨-٢٧)، الفقـرتين  A/C.6/SR.1437( ١٤٣٧ون، اللجنة السادسة، الجلسـة  والعشر
أنشـأت  ”التي اقترحتها اللجنة بشأن التعامل مع الطلبات المتضاربة لتسليم المطلـوبين   ٧من المادة  ٤أن الفقرة 

، ومع الإشـارة إلى أنـه اسـتعيض عنـها بـالنص الـذي اقترحتـه اليابـان في الوثيقـة          “نظام أولويات صارماً للغاية
A/C.6/L.934 ً( ١٤١٩الجلســة ، المرجــع نفســه). انظــر أيضــاA/C.6/SR.1419 (أدخلــت  ١٦-١٥)، الفقــرتين

لأن “ ي لاهاي ومونتريـال تتماشى مع الأحكام المناظرة من اتفاقت” ٧من المادة  ٤اليابان تعديلاً لجعل الفقرة 
الوفد يرى أن نص اتفاقتي لاهاي ومونتريال أساسي في تلك الفقرة تحديداً لتمكين دول معينة من الشروع ”

  “).في آلية تسليم ارمين عندما تتلقى طلبات التسليم من دول غير الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم
الأشخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون،         انظر اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد  )١٠٧(

  .٨من المادة  ٤والمعاقبة عليها، الفقرة 
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؛ )١٠٩(؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني     )١٠٨(الطائرات
لتعـذيب وغـيره مـن ضـروب     ؛ واتفاقيـة مناهضـة ا  )١١٠(والاتفاقية الدولية لمناهضـة أخـذ الرهـائن   

؛ واتفاقيـة بشـأن سـلامة مـوظفي الأمـم      )١١١(المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة 
. )١١٣(؛ والاتفاقية الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل     )١١٢(المتحدة والأفراد المرتبطين ا
من الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الإرهـاب تـنص     ١١من المادة  ٤وترد صيغة حديثة في الفقرة 

، لأغراض تسليم ارمين ٢إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة ”على ما يلي: 
فيما بين الدول الأطـراف، كمـا لـو أـا ارتكبـت لا في مكـان وقوعهـا فحسـب بـل في أقـاليم           

  “. ٧من المادة  ٢ و ١لدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين ا
علـى أسـاس   “ الدول التي قـررت ولايتـها القضـائية   ”وتشير أحكام من هذا النوع إلى   - ٦٧

ــالإقليم أو الجنســية أو بالشخصــية الســلبية (الفقرتــان    مــن  ٧مــن المــادة  ٢ و ١صــلة متعلقــة ب
مــع تمويــل الإرهــاب)؛ ولا تشــير إلى الدولــة الــتي أقامــت اختصاصــها علــى  الاتفاقيــة الدوليــة لق

مـن الاتفاقيـة). والسـبب في     ٧مـن المـادة    ٤أساس وجود مرتكـب الجريمـة في إقليمهـا (الفقـرة     
عدم الإشارة إلى هذه الدولة الأخيرة هو أن الدولة التي تطلـب تسـليم مطلـوبين لا تكـون أبـداً      

ليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة، ولذلك لا تسـتدعي الحاجـة   هي الدولة التي يوجد في إق
أن تعتبر الدول المتلقيـة للطلـب أن الجريمـة موضـوع الطلـب قـد وقعـت في الدولـة الـتي أقامـت           

  اختصاصها بناءً على وجود مرتكب الجريمة في إقليمها.

__________ 

تعامــل الجــرائم، لأغــراض تســليم اــرمين فيمــا بــين الــدول المتعاقــدة، كمــا لــو أــا (” ٨مــن المــادة  ٤الفقــرة   )١٠٨(
مـن   ١الملزمة بإقامـة ولايتـها القضـائية وفقـاً للفقـرة       ارتكبت لا في مكان وقوعها فحسب بل في أقاليم الدول

  “). ٤المادة 
  (الصيغة نفسها الواردة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات).  ٨من المادة  ٤الفقرة   )١٠٩(
صـوص عليهـا في   لغرض تسليم ارمين فيما بين الدول الأطراف، تعتـبر الجـرائم المن  (” ١٠من المادة  ٤الفقرة   )١١٠(

كما لو أا ارتكبت لا في المكان الذي وقعـت فيـه فحسـب، بـل أيضـاً في أقـاليم الـدول الـتي يطلـب           ١المادة 
  “).٥من المادة  ١إليها تقرير ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 

ما لو أـا اقترفـت   تتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، ك(” ٨من المادة  ٤الفقرة   )١١١(
لا في المكان الـذي حـدثت فيـه فحسـب، بـل أيضـاً في أراضـي الـدول المطالبـة بإقامـة ولايتـها القضـائية طبقـاً              

  “).٥من المادة  ١ للفقرة
كــل جريمــة مــن هــذه الجــرائم تعتــبر، لأغــراض تســليم اــرمين فيمــا بــين الــدول   (” ١٥مــن المــادة  ٤الفقــرة   )١١٢(

لا في مكان وقوعها وحده، بل أيضاً في إقليم كل من الدول الأطـراف الـتي قـررت     الأطراف، كأا ارتكبت
  “).١٠من المادة  ٢أو الفقرة  ١ولايتها على هذه الجرائم وفقاً للفقرة 

، لأغـراض تسـليم اـرمين    ٢إذا لزم الأمر، تعامل الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة     (” ٩من المادة  ٤الفقرة   )١١٣(
لدول الأطراف، كما لو أا ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدول الـتي  فيما بين ا

  “). أيضاً ٦من المادة  ٢ و ١تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 
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نسـانية وأمنـها   وذكرت اللجنة في شرحها على مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإ  - ٦٨
تــؤمن ”، مــا يلــي )١١٤(١٠مــن المــادة  ٤الــذي يتضــمن حكمــاً مشــااً في الفقــرة  ١٩٩٦لعــام 

إمكانيــة قيــام الدولــة الــتي يوجــد في إقليمهــا الفــرد الــذي يــدعى أنــه ارتكــب جريمــة    ٤الفقــرة 
 المشـمولة في “ .. فيمـا يتعلـق بـالجرائم   .بالموافقة علـى طلـب تسـليم يقـدم مـن أيـة دولـة طـرف        

وهذا النهج الأعم يتوافق مع الالتـزام العـام لكـل دولـة مـن الـدول الأطـراف        ”مشروع المدونة 
يجـد المزيـد مـن    ”. وهذا النـهج كـذلك   )١١٥(“يتعلق بالجرائم [تلك] بأن تقرر اختصاصها فيما

وية المبررات في كون هذه المدونة لا تمنح اختصاصاً أولياً لأية دولة بعينها ولا تحدد ترتيباً للأول
  . )١١٦(“فيما بين طلبات التسليم

ولكن لم يدرج حكم من هـذا القبيـل في بعـض الاتفاقيـات الحديثـة العهـد، ولا سـيما          - ٦٩
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   

ء القسـري. ومـع ذلـك، يبـدو أن     الفساد والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفا
الحكم قد يظل مفيدا في الحالات التي يطرح فيها طلب التسليم إشكالية للدولة المتلقية للطلـب  
لأن الجريمة ضد الإنسانية لم تقع فعلياً في الدولة الطالبة، بل في الإقليم الذي أقامت فيه الدولـة  

. وعلـى هـذا النحـو،    )١١٧(٦ن مشروع المـادة  م ٢ أو ١الطالبة ولايتها القضائية وفقاً للفقرتين 
فإن إدراج هذا الحكم في مشروع المادة المتعلقة بتسليم المطلوبين، استناداً إلى الاتفاقيـة الدوليـة   

مـن مشـاريع المـواد الحاليـة، يبـدو       ٦لقمع تمويل الإرهاب مع إحالة مرجعية إلى مشروع المادة 
  أدناه). ١١من مشروع المادة  ٨مبرراً (انظر الفقرة 

  
  تسليم الدولة المتلقية للطلب رعاياها  -  ٨  

مــن اتفاقيــة  ١٦مــن المــادة  ١٢إلى  ١٠يتعلــق العنصــر الثــامن الــذي يــرد في الفقــرات    - ٧٠
مــن  ٤٤مــن المــادة  ١٣إلى  ١١وفي الفقــرات  )١١٨(الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 

الـتي تكـون فيهـا قـدرة الدولـة المتلقيـة للطلـب         اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالحالات
  على تسليم رعاياها محدودة. 

__________ 

، لغـرض  تعامل كل جريمة من هذه الجرائم(” ٦٦، الد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة ١٩٩٦حولية... عام   )١١٤(
أيضـاً   تسليم ارمين فيما بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبـت لا في مكـان وقوعهـا وحـده، بـل     

  “).في إقليم أي دولة طرف أخرى
  ).١٠) من شرح المادة ٣(الفقرة ( ٦٨، الصفحة المرجع نفسه  )١١٥(
  .المرجع نفسه  )١١٦(
ا الدولـة الطالبـة قـد أقامـت ولايتـها الوطنيـة بموجـب        لذلك، ينطبق هذا الحكم على الظروف الـتي تكـون فيه ـ    )١١٧(

  على أساس غير الاستناد إلى الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في إقليمها.  ٦مشروع المادة 
  .١٦من المادة  ١٢-١٠الفقرات   )١١٨(
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وتتناول هذه الفقرات ثلاث مسائل. فأولاً، إذا لم تستطع الدولة تسليم أحـد رعاياهـا     - ٧١
بموجب قانوا الوطني، فهـي ملزمـة بإحالـة القضـية مـن دون إبطـاء لا مسـوغ لـه إلى سـلطاا          

مــن اتفاقيــة الأمــم  ٤٤مــن المــادة  ١١مــة. ويــرد هــذا الحكــم في الفقــرة  المختصــة بقصــد المحاك
مــن مشــاريع المــواد الحاليــة، يبــدو أنــه   ٩المتحــدة لمكافحــة الفســاد. وفي ضــوء مشــروع المــادة  

  لزوم لإيراد فقرة من هذا النوع في مشروع مادة متعلقة بالتسليم. لا
تستطيع فيها الدولة المتلقية للطلب أن تسـلّم  وثانياً، تتناول هذه الفقرات الحالة التي لا   - ٧٢

أحد رعاياها، إلا بشرط أن يعـاد الشـخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة إلى الدولـة المتلقيـة للطلـب         
ليقضـي أي عقوبـة تفرضـها عليــه الدولـة الطالبـة. وفي هـذه الحالــة، يوضـح الحكـم أن التســليم         

امهـا بمبـدأ التسـليم أو المحاكمـة. وتتضـمن      الخاضع لشرط كهذا طريقة جائزة لوفاء الدولة بالتز
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد حكمـاً مـن هـذا القبيـل،            ٤٤من المادة  ١٢الفقرة 

مـن   ٩ويبدو أنه سيكون ملائماً إيراده في مشروع مادة متعلقة بتسليم المطلوبين (انظر الفقـرة  
  أدناه). ١١مشروع المادة 

ذه الفقرات الحالة الـتي يكـون فيهـا تسـليم أحـد رعايـا الدولـة المتلقيـة         وثالثاً، تتناول ه  - ٧٣
للطلب مطلوباً لغرض تنفيذ عقوبة، كما في الحالة التي يكون قد حوكم فيهـا مرتكـب الجريمـة    
ولكنه لم يقضِ بعد مدة عقوبته أو لم يقضها كاملةً، ويكون موجودا في دولة جنسيته. وتنص 

علاه على أن تنظر الدولة المتلقية للطلـب في تنفيـذ العقوبـة أو مـا تبقـى      الاتفاقيتان المذكورتان أ
مـن   ٤٤مـن المـادة    ١٣منها بنفسها، إذا كان قانوا الـوطني يسـمح بـذلك. وتتضـمن الفقـرة      

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حكماً من هذا القبيل، ويبدو أنه سيكون ملائماً إدراجـه  
  أدناه). ١١من مشروع المادة  ١٠بتسليم المطلوبين (انظر الفقرة  في مشروع مادة متعلقة

  
  رفض تسليم الشخص المطلوب بسبب إمكانية تعرضه للاضطهاد  -  ٩  

أنـه لا ينبغـي   ”يستند العنصـر التاسـع الـذي يـرد في العديـد مـن الاتفاقيـات، إلى مبـدأ           - ٧٤
اب لا صلة لها بذنبـه في الجريمـة   تسليم فرد إلى دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد أو للضرر لأسب

من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة      ١٦من المادة  ١٤. وتتضمن الفقرة )١١٩(“المتهم ا
من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد       ٤٤من المادة  ١٥والفقرة  )١٢٠(المنظمة عبر الوطنية

  حكماً من هذا القبيل، ونصه كما يلي:

__________ 

)١١٩(  Lambert  انظر الحاشية)٢١١أعلاه)، الصفحة  ٤٣.  
لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض         ”علـى مـا يلـي:     ١٦من المادة  ١٤تنص الفقرة   )١٢٠(

التزاماً بالتسليم إذا كان لدى الدولة الطـرف متلقيـة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض          
ه الإثني أو آرائـه السياسـية،   ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصل

  “.أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضرراً بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب
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أنــه يفــرض التزامــاً بالتســليم  أي حكــم في هــذه الاتفاقيــة علــىلا يجــوز تفســير     
كان لـدى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أسـباب وجيهـة للاعتقـاد أن الطلـب قـدم            إذا

ه أو ديانتــه أو جنســيته لغــرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص بســبب نــوع جنســه أو عرق ــ
أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلـب سـيلحق ضـرراً بوضـعية ذلـك       أصله الإثني أو

  . )١٢١(الشخص لأي سبب من الأسباب
ولا يبـدو علــى وجــه الدقــة أن هــذا الحكــم ضــروري في معاهــدة تتضــمن أحكامــاً تلــزم    - ٧٥

الدول بإقامة اختصاصها عندما يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجـودا وبإحالـة المسـألة    
لى المحاكمة، ما لم يسلَّم الفرد المعـني. فهـذه المعاهـدة لا تنشـئ أي التـزام بالتسـليم، ناهيـك عـن         إ

التزام بالتسليم في الحالـة الـتي قـد يتعـرض فيهـا الفـرد لخطـر الأذى. بـل يمكـن للدولـة أن تـرفض            
  لاحقة. التسليم لأي أسباب تختارها شريطة أن تحيل المسألة إلى سلطاا المختصة لغرض الم

ــة        - ٧٦ ــها لمشــاريع المــواد الحالي ولكــن ثمــة عــدة صــكوك متعــددة الأطــراف مشــاة بطبيعت
؛ واتفاقيـة  )١٢٢(تتضمن حكماً من هـذا القبيـل، ومنـها الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن        

؛ )١٢٣(١٩٨٨الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليـة لعـام   
ــل   و ــة بالقناب ــة لقمــع الهجمــات الإرهابي ــة الدولي ــل   )١٢٤(الاتفاقي ــة لقمــع تموي ــة الدولي ؛ والاتفاقي

. وعـادة  )١٢٦(؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري     )١٢٥(الإرهاب

__________ 

 بعدم الإعـادة القسـرية  في الأحكام المتعلقة “ أسباب وجيهة”للاطلاع على مناقشة للمعنى المقصود من عبارة   )١٢١(
  أعلاه.التي لا تقتصر على مجرد التسليم، انظر الفصل الثاني 

لا تسلم أية دولة طرف شخصاً ينسب إليه ارتكاب جريمة، ”في الجزء ذي الصلة على ما يلي:  ٩تنص المادة   )١٢٢(
وفقاً لهذه الاتفاقية، إذا كانت لدى تلك الدولة أسباب جدية تحملـها علـى الاعتقـاد: (أ) بـأن طلـب التسـليم       

بغيـة محاكمـة أو معاقبـة شـخص مـا بسـبب العنصـر        قـد قـدم    ١بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 
  “.الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله العرقي أو رأيه السياسي

لـدى النظـر في الطلبـات الـواردة عمـلاً ـذه المـادة، يجـوز للدولـة متلقيـة الطلـب أن            (” ٦مـن المـادة    ٦الفقرة   )١٢٣(
د دواع كافيـة تـؤدي إلى اعتقـاد سـلطاا القضـائية أو سـلطاا       ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجو

المختصــة الأخــرى بــأن الاســتجابة ستيســر ملاحقــة أي شــخص أو معاقبتــه بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته   
  “).معتقداته السياسية، أو أا ستلحق ضرراً، لأي سبب من هذه الأسباب بأي شخص يمسه الطلب أو

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزامـاً بتسـليم اـرم... إذا تـوفرت لـدى الدولـة       (” ١٢المادة   )١٢٤(
الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم ارمين لارتكام الجرائم 

ص ما بسبب العنصر الـذي ينتمـي إليـه أو بسـبب     ... قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخ٢المذكورة في المادة 
  “).دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي

ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاماً بتسليم ارمين... إذا توفرت لدى الدولـة  (” ١٥المادة   )١٢٥(
بأن طلب تسليم ارمين لارتكام الجرائم  الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة تدعوها إلى الاعتقاد

الأصـل   ... قد قدم بغية محاكمة أو معاقبة شخص مـا بسـبب العـرق أو الـدين أو الجنسـية أو     ٢المبينة في المادة 
الإثني أو الآراء السياسية، أو الاعتقاد بأن استجابتها للطلب سـيكون فيهـا مسـاس بوضـع الشـخص المـذكور       

  “).لأي من هذه الأسباب
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 )١٢٨(وفي القـوانين الوطنيـة   )١٢٧(يدرج هذا الحكم أيضاً في الاتفاقات الثنائية لتسليم اـرمين  ما
  .)١٢٩(د في المعاهدة النموذجية لتسليم ارمينوير

__________ 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزامـاً علـى الدولـة الطـرف     (” ١٣من المادة  ٧الفقرة   )١٢٦(
التي يطلب منها التسليم، إذا كان لـديها مـن الأسـباب الوجيهـة مـا يجعلـها تعتقـد أن الطلـب قـد قـدم بغـرض            

جنسيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسـية،  ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو 
أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب ستتسبب في الإضرار ذا الشخص لأي مـن هـذه   

  “).الأسباب
انظر، على سبيل المثال، اتفاق تسـليم المطلـوبين بـين حكومـة جمهوريـة الهنـد وحكومـة الجمهوريـة الفرنسـية،            )١٢٧(

ــبرم ــاريس في  الم ــاير   ٢٤في ب ــانون الثاني/ين ــالي   ٢٠٠٣ك ــرابط الت ــى ال ــاح عل  /http://cbi.nic.in/interpol، والمت
ext_treaties/France.pdf لا يوافق على طلب التسليم إذا توفرت لدى الدولة المتلقيـة  (” ٣من المادة  ٣، الفقرة

حقـة الشـخص أو معاقبتـه بسـبب عرقـه      للطلب أسباب وجيهة للاعتقاد بأن طلب التسليم قد قدم لغـرض ملا 
؛ “)دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية أو أن وضع الشـخص المطلـوب قـد يتضـرر لأي مـن هـذه الأسـباب        أو

مـن   ٣أعـلاه)، الفقـرة    ٦٥ومعاهدة تسليم ارمين بين الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا (الحاشية 
م إذا رأت الســلطة التنفيذيــة في الدولــة المتلقيــة للطلــب أن هنــاك أســباباً لا يوافــق علــى التســلي(”...  ٤المــادة 

وجيهة للاعتقاد بأن الطلب قد قدم لغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو دينـه      
ــه السياســية  ــا وأســتراليا (الحاشــية     “)أو جنســيته أو آرائ ــة كوري  ٦٥؛ ومعاهــدة تســليم اــرمين بــين جمهوري

لا يوافــق علــى التســليم بموجــب هــذه المعاهــدة... إذا كانــت هنــاك  (” ٤(ب) مــن المــادة  ١ه)، الفقــرة أعــلا
أسباب وجيهة للاعتقاد بأن طلب التسـليم قـد قـدم لغـرض ملاحقـة الشـخص أو معاقبتـه لأي سـبب يشـكل          

ضـرر لأي مـن   أساساً لرفض التسليم بموجب قانون الدولة المتلقية للطلب [أو] أن وضع ذلك الشـخص قـد يت  
؛ ومعاهدة تسليم ارمين بين حكومة كندا وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية (الحاشـية  “)تلك الأسباب

لا يوافق علـى التسـليم... إذا كانـت هنـاك أسـباب وجيهـة للاعتقـاد بـأن طلـب          (”أعلاه)، المادة الرابعة  ٦٥
أو دينـه أو جنسـيته أو آرائـه السياسـية أو أن     التسليم قد قدم لغرض ملاحقة الشخص أو معاقبته بسبب عرقه 
  “). التسليم، في ظروف القضية، لا يتوافق ومبادئ العدالة الأساسية

انظــر، علــى ســبيل المثــال، قــانون تســليم اــرمين في جمهوريــة الصــين الشــعبية: قــرار رئــيس جمهوريــة الصــين     )١٢٨(
لجنـة الدائمـة للمـؤتمر الشـعبي الـوطني التاسـع في       ، الذي اعتمد في الاجتماع التاسـع عشـر ل  ٤٢الشعبية، رقم 

ــانون الأول/ديســــــمبر  ٢٨ ــالي  ٢٠٠٠كــــ ــرابط التــــ -www.oecd.org/site/adboecdanti، متــــــاح علــــــى الــــ

corruptioninitiative/39776447.pdf يرفض طلب تسـليم مقـدم مـن دولـة أجنبيـة إلى      (” ٨من المادة  ٤، الفقرة
الإجـراءات الجنائيـة المقامـة ضـد الشـخص المطلـوب قـد تنفـذ لأسـباب           جمهورية الصين الشعبية إذا... كانـت 

متعلقــة بعرقــه أو دينــه أو جنســيته أو نــوع جنســه أو آرائــه السياســية أو وضــعه الشخصــي أو إذا كــان هــذا     
؛ وقانون “)الشخص قد يتعرض، لأي سبب من تلك الأسباب، لمعاملة غير عادلة خلال الإجراءات القضائية

تســليم الشــخص... يحظــر بســبب  (” ١٣أعــلاه)، الفــرع  ٥٥ في المملكــة المتحــدة (الحاشــية تســليم اــرمين
الصادرة بحقه (رغـم الـزعم    ١اعتبارات خارجية إذا (وحصرا إذا) كان يبدو أن (أ) مذكرة التوقيف في الجزء 

معاقبتـه بسـبب عرقـه    بأا تصدر بسبب الجريمة التي يطلَب التسـليم بسـببها) ترمـي في الواقـع إلى ملاحقتـه أو      
دينه أو جنسيته أو نوع جنسه أو ميلـه الجنسـي أو آرائـه السياسـية، أو (ب) في حـال تسـليمه قـد يتعـرض          أو

لظلم خلال محاكمته أو قد يعاقب أو يحتجز أو تقيد حريته الشخصية بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو نوع 
  “).جنسه أو ميله الجنسي أو آرائه السياسية

إذا وجدت الدولـة  (” ٣أعلاه)، الفقرة (ب) من المادة  ٣٤المعاهدة النموذجية لتسليم ارمين (انظر الحاشية   )١٢٩(
المطالَبة أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم لغرض محاكمة شـخص أو معاقبتـه بسـبب عنصـره     

سه أو مركـزه، أو أن وضـع ذلـك الشـخص قـد      أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية أو جن
انظر أيضاً الدليل المنقح بشأن المعاهـدة النموذجيـة لتسـليم اـرمين     “). يتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب
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ويبرز إدراج حكم من هذا القبيل، على وجه التحديد، قدرة الدول على رفـض تسـليم     - ٧٧
المطلوبين في الحالات التي تتوافر فيها أسباب حقيقية تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن الشـخص المطلـوب      

يبـدو أن الحكـم يحقـق ثلاثـة أغـراض.       يتعرض أو سيتعرض للاضطهاد للأسـباب المبينـة. وبـذلك   
فــأولاً وقبــل كــل شــيء، يســاعد علــى كفالــة عــدم تســليم الأشــخاص عنــدما يخشــى أن تنتــهك  
حقوقهم. وثانياً، يؤكد الحكم للدول التي أدرجـت بالفعـل حكمـاً مشـااً في معاهـداا المتعلقـة       

عتقـاد بـأن الشـخص سـيتعرض     بتسليم اـرمين أو في قوانينـها الوطنيـة أن الأسـباب الوجيهـة للا     
للاضطهاد ستبقى أساساً لرفض التسليم. وثالثاً، ستستند الـدول الـتي لـيس لـديها حكـم صـريح       

  من هذا القبيل في ترتيباا الثنائية إلى أساس نصي لرفض التسليم إذا نشأت حالة كهذه. 
ليم المطلوبين وبذلك يبدو أن إدراج حكم من هذا القبيل في مشروع مادة متعلقة بتس  - ٧٨

أدنـــاه). ويمكـــن النظـــر في إضـــافة عبـــارة   ١١مـــن مشـــروع المـــادة  ١١مـــبرر (انظـــر الفقـــرة 
في ايــة قائمــة العناصــر، كمــا في الاتفاقيــة الدوليــة   “ انتمائــه إلى جماعــة اجتماعيــة معينــة  أو”

لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القسـري. وعلـى أي حـال، يجـدر التأكيـد علـى أنـه، في          
يلزم الدول المتلقية للطلـب، إذا لم تسـلم    ٩اق مشاريع المواد الحالية، لا يزال مشروع المادة سي

  الأشخاص المطلوبين، بعرض المسألة على سلطات الادعاء لديها. 
  

  التشاور والتعاون  -  ١٠  

يتوخى العنصر العاشر تعزيز التشاور بـين الـدول عنـد تقـديم طلـب التسـليم وتشـجيع          - ٧٩
  بصورة عامة بين الدول من أجل تنفيذ التسليم أو تعزيز فعاليته.التعاون 

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   ٤٤مــن المــادة  ١٧وفيمــا يتعلــق بالتشــاور، تــنص الفقــرة    - ٨٠
قبـل رفـض التسـليم، تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب،         ”لمكافحة الفساد على مـا يلـي:   

البة لكي تتيح لها فرصة وافية لعرض آرائهـا وتقـديم   حيثما اقتضى الأمر، مع الدولة الطرف الط
ويوجـد حكـم مشـابه في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة         “. معلومات داعمة لادعائهـا 

  .)١٣٠(المنظمة عبر الوطنية

ــنص الفقــرة     - ٨١ ــة الأمــم المتحــدة   ٤٤مــن المــادة  ١٨وفيمــا يتعلــق بالتعــاون، ت مــن اتفاقي
تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة        ”لمكافحة الفساد، على مـا يلـي   

وتـرد أحكـام مشـاة في اتفاقيـة الأمـم      “. ومتعددة الأطـراف لتنفيـذ التسـليم أو لتعزيـز فعاليتـه     

__________ 

الفقـرة الفرعيـة (ب)... ليسـت فقـرة خلافيـة، وقـد اسـتخدمت (أحيانـاً         (” ٤٧أعلاه)، الفقرة  ٣٨(الحاشية 
  “).علقة بالتسليم في أنحاء العالمبشكل معدل) في معاهدات مت

قبـل رفـض التسـليم، يـتعين علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حيثمـا اقتضـى            (” ١٦من المـادة   ١٦الفقرة   )١٣٠(
الأمر، أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعـرض آرائهـا ولتقـديم المعلومـات ذات     

 “).الصلة بادعاءاا
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، واتفاقيــة الأمــم )١٣١(حــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمــؤثرات العقليــة المتحــدة لمكاف
  . )١٣٢(المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

في مشروع مادة  ٤٤من المادة  ١٨ و ١٧ويبدو أن إدراج أحكام تستند إلى الفقرتين   - ٨٢
   أدناه). ١١من مشروع المادة  ١٣ و ١٢بشأن تسليم المطلوبين مبرر (انظر الفقرتين 

 تسليم المطلوبين ١١مشروع المادة   -جيم   

على ضوء المصادر المشار إليها أعلاه، يـرى المقـرر الخـاص أنـه ينبغـي صـياغة مشـروع          - ٨٣
المادة المتعلقة بالتسليم في الجـرائم ضـد الإنسـانية إلى حـد بعيـد علـى غـرار الـنص المسـتخدم في          

دولـة تلتـزم بـنص هـذه      ١٨١حة الفساد. فهناك حالياً من اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف ٤٤المادة 
الاتفاقيــة. ومــن شــأن أحكامــه أن تقــدم توجيهــات مفيــدة بشــأن جميــع الحقــوق والالتزامــات    
والإجراءات المتصلة بتسليم المطلوبين في سياق الجرائم ضد الإنسانية، وهي مفهومة جيـداً مـن   

رد الأخرى التي وضعها مكتب الأمم المتحـدة  جانب الدول، بطرق منها الأدلة التشريعية والموا
. ثم إنــه، علــى الــرغم مــن أن الجريمــة ضــد الإنســانية بطبيعتــها   )١٣٣(المعــني بالمخــدرات والجريمــة

تختلف كثيراً عن جريمـة الفسـاد، فـإن المسـائل الناشـئة في سـياق التسـليم تتشـابه إلى حـد بعيـد           
المقتـرح في هـذا التقريـر بشـأن المسـاعدة       بغض النظر عن طابع الجريمة. وأخـيراً، يسـتند الحكـم   

القانونية المتبادلة (انظر الفصل الثالث أدناه) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد، ويمكـن    
الاستفادة من هياكل مؤسسية معينة مطلوبة في هذا الصدد، مثل جهات الاتصال الوطنية، من 

  في سياق الجرائم ضد الإنسانية.أجل تطبيق النصوص الخاصة بتسليم المطلوبين 
مـن   ٤٤وفي الوقت نفسه، تقتضي الحاجة إدخـال بعـض التعـديلات علـى نـص المـادة         - ٨٤

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في سياق الجـرائم ضـد الإنسـانية. فمـن الضـروري إجـراء       
مؤقتاً، مـن قبيـل تغـيير     تغييرات أسلوبية معينة لتحقيق الاتساق مع مشاريع المواد التي اعتمدت

القـانون  ”؛ و “مشاريع المواد الحالية”إلى “ هذه الاتفاقية”؛ و “مشروع المادة”إلى “ المادة”
وبالمثـل، مـن المناسـب    “. الدولـة ”إلى “ الدولة الطـرف ”؛ و “القانون الوطني”إلى “ الداخلي

لمعنيـة هـي تلـك المـذكورة     إجراء تغييرات أخرى في مواضع مختلفة يبين من خلالها أن الجـرائم ا 
  . ٥في مشروع المادة 

__________ 

تسعى الأطراف إلى إبرام اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة الأطـراف لتنفيـذ تسـليم اـرمين        (” ٦من المادة  ١١ة )الفقر١٣١(
  “).تعزيز فعاليته أو

يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة (” ١٦من المادة  ١٧)الفقرة ١٣٢(
  “). ز فعاليتهالأطراف لتنفيذ تسليم ارمين أو تعزي

 أعلاه). ٣٥(الحاشية  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادانظر   )١٣٣(
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ومن الضروري أيضاً إجراء بعض التغييرات الموضوعية. فأولاً، كما ورد بيانـه أعـلاه،     - ٨٥
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد        ٤٤لا حاجة إلى الفقرات الثلاث الأولى من المادة 

  المقترح. ١١إدراجها في مشروع المادة المتعلقة بازدواجية التجريم، ولذا لا ينبغي 
 ٤٤مـن المـادة    ٤ثانياً، ينبغي توسيع نطاق استثناء الجرائم السياسـية الـوارد في الفقـرة      - ٨٦

مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع   ١٣مــن المــادة  ١مــن الاتفاقيــة ليكــون علــى غــرار الفقــرة  
 ١١فرعية منفصلة في مشروع المادة الأشخاص من الاختفاء القسري، وينبغي إدراجه في فقرة 

  المقترح أدناه). ١١من مشروع المادة  ٢(انظر الفقرة 
ــي إعــادة صــياغة الفقــرة     - ٨٧ ــاً، ينبغ ــادة   ٦ثالث ــن الم ــم المتحــدة    ٤٤(أ) م ــة الأم ــن اتفاقي م

لمكافحة الفساد بحيث تكون القاعدةُ المنطبقة تلقائياً في حال عدم قيام الدولة باتخاذ إجراء هـي  
ن تستخدم الدولة مشاريع المواد هذه بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشـأن التسـليم مـع سـائر     أ

الدول. ويجوز للدولة أن تتجنب هذه النتيجة إذا بلّغت الأمين العام بذلك وقت إيداعها صـك  
(أ)  ٤التصديق على مشاريع المواد الحالية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليهـا (انظـر الفقـرة    

  المقترح أدناه). ١١من مشروع المادة 
من الاتفاقية فقـرة تـنص علـى أنـه، عنـد الاقتضـاء، تعامـل         ٤٤رابعاً، لا تتضمن المادة   - ٨٨

الجــرائم، لأغــراض التســليم فيمــا بــين الــدول، كمــا لــو أــا ارتكبــت لــيس في مكــان وقوعهــا    
. المقتـرح  ٦وجـب مشـروع المـادة    فحسب، بل أيضاً في أقاليم الدول الـتي أقامـت اختصاصـاً بم   

 ٨الفقـرة   (انظر ١١لقبيل إلى مشروع المادة ولأسباب سبق بياا، ينبغي إضافة فقرة من هذا ا
  المقترح أدناه). ١١من مشروع المادة 

من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد       ٤٤من المادة  ١٠خامساً، تتداخل الفقرة   - ٨٩
  .١١الحالية، ولذا لا ينبغي إدراجها في مشروع المادة  ٨ادة من مشروع الم ١مع الفقرة 

ــا مشــروع المــادة    ٤٤مــن المــادة  ١١سادســاً، أدمجــت الفقــرة    - ٩٠  ٩مــن الاتفاقيــة في ثناي
  .١١الحالي، ولذا لا ينبغي إدراجها في مشروع المادة 

الحـالي،   ١٠دة من الاتفاقية مـع مشـروع المـا    ٤٤من المادة  ١٤سابعاً، تتداخل الفقرة   - ٩١
  .١١ولذا لا ينبغي إدراجها في مشروع المادة 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد        ٤٤من المادة  ١٦وأخيراً، تتضمن الفقرة   - ٩٢
حكمـاً يمنـع الدولـة الطــرف مـن أن تـرفض التســليم ـرد أن الجريمـة تعتــبر أيضـاً منطويـة علــى          

لفساد (وكذلك في سياق الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة)     مسائل مالية، وهذا مناسب في سياق ا
حيث قد تشمل الجرائم مسائل مثل التهرب من الضرائب أو الجمارك أو الرسوم. بيد أن هذه 
المسائل ليست جزءاً من الأفعال التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، ومن ثَم لا مسوغَ فيمـا يبـدو   

  ن تسليم المطلوبين.لإدراج هذا الحكم في مشروع مادة بشأ
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  ومع مراعاة هذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالي:  - ٩٣

  تسليم المطلوبين -  ١١مشروع المادة       

ــادة         - ١   ــا في مشــروع الم ــار إليه ــرائم المش ــن الج ــل م ــبر ك ــدرجا في عــداد   ٥يعت م
المســوغة للتســليم في أي معاهــدة لتســليم المطلــوبين قائمــة بــين الــدول. وتتعهــد   الجــرائم

 الدول بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم
  فيما بينها. 

م فيمــا بــين الــدول، لا تعتـبر أي مــن الجــرائم المشــار إليهــا في  لأغـراض التســلي   - ٢  
جريمـة سياسـية، أو جريمـة متصـلة بجريمـة سياسـية، أو جريمـة تكمـن          ٥مشـروع المـادة   

وراءها دوافع سياسية. ولذا لا يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسـليم يسـتند   
  إلى مثل هذه الجريمة.

لمطلوبين مشروطاً بوجود معاهدة، طلب تسليم إذا تلقت دولة، تجعل تسليم ا  - ٣  
من دولة أخرى لا تربطها ا معاهـدة تسـليم، جـاز لهـا أن تعتـبر مشـاريع المـواد هـذه         

  . ٥الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مشار إليها في مشروع المادة 
  على الدول التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:  - ٤  
تســتخدم مشـــاريع المــواد هـــذه بمثابـــة الأســاس القـــانوني للتعـــاون    أن   (أ)    

التسـليم مـع سـائر الـدول، مـا لم تبلّـغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بخـلاف ذلـك              بشأن
ــت ــا      وقـ ــا أو إقرارهـ ــة أو قبولهـ ــواد الحاليـ ــاريع المـ ــى مشـ ــديق علـ ــداعها صـــك التصـ إيـ

  الانضمام إليها؛ أو
إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر  وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر،  (ب)    

الــدول الــتي تعتمــد مشــاريع المــواد هــذه بغيــة تنفيــذ مشــروع المــادة هــذا، إذا كانــت     
  تستخدم مشاريع المواد الحالية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم. لا
 على الدول التي لا تجعـل التسـليم مشـروطاً بوجـود معاهـدة أن تعتـبر الجـرائم         - ٥  

  التي ينطبق عليها مشروع المادة هذا جرائم مسوغة للتسليم فيما بينها. 
يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الوطني للدولة المتلقية للطلـب    - ٦  

أو معاهدات التسليم السارية، بمـا في ذلـك الشـروط المتعلقـة بالعقوبـة الـدنيا المشـترطة        
  لة المتلقية للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. للتسليم والأسباب التي يجوز للدو

تسعى الدول، رهناً بقانوـا الـوطني، إلى التعجيـل بـإجراءات التسـليم وتبسـيط         - ٧  
  .٥ يتصل ا من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جريمة مشار إليها في مشروع المادة ما
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، لأغـراض التسـليم   ٥ع المـادة  عند الاقتضـاء، تعامـل الجـرائم المبينـة في مشـرو       - ٨  
فيما بين الدول، كما لو أا ارتكبـت لـيس في مكـان وقوعهـا فحسـب، بـل أيضـاً في        

  .٦من مشروع المادة  ١أقاليم الدول التي أقامت اختصاصاً بموجب الفقرة 
ــه      - ٩   ــا أو تقديمـ ـــد رعاياهـ ــليم أحـ ــانون الـــوطني للدولــــة تسـ ــز القـ عنـــدما لا يجيـ

ذلك الشخص إلى تلك الدولة لقضـاء العقوبـة المفروضـة عليـه بعـد بشرط أن يعاد  إلاّ
المحاكمــة أو الإجـــراءات الــتي طُلـــب تســليم ذلـــك الشــــخص مــــن أجلـــها، وتتفــــق      
تلــك الدولــة والدولـة الـتي طلبـت تسـليم الشـخص علـى هـذا الخيـار وعلــى مــا قـــد    

عتبر ذلك التسليم المشروط كافيـاً للوفــاء بــالالتزام   تريانــه مناسباً من شروط أخرى، ي
  .٩المبين في مشروع المادة 

إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضــائي بحجــة أن الشــخص      - ١٠  
المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايا الدولـة المتلقيـة للطلـب، وجب علـى الدولــة المتلقيـــة   

الــوطني يســمح بــذلك ووفقــاً لمقتضــيات ذلــك القـــانون، أن للطلــب، إذا كــان قانوــا 
تنظـــر، بنـــاءً علــى طلــب مــــن الدولـــة الطالبـــة، في إنفـــاذ العقوبـــة المفروضـــة بمقتضـــى 

  القـانون الوطني للدولة الطالبة أو ما تبقى منها. 
لا يجــوز تفســير أي حكــم في مشــاريع المــواد هــذه علـــى أنـــه يفـــرض التزامـــاً     - ١١  
التسـليم إذا كـان لـدى الدولـة المتلقيـة للطلـب أســباب وجيهــة تـدعو للاعتقــاد بـأن      ب

الطلـب قُـدم لغـرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص بســبب جنســه أو عرقـــه أو ديانتـه   
أو جنســيته أو أصله الإثني أو آرائه السياسـية، أو أن الامتثـال للطلـب سـيلحق ضـرراً      

  لشـخص لأي سـبب مـن هـذه الأسباب. بوضعيـة ذلـك ا
قبل رفض التسليم، تتشـاور الدولـة المتلقيــة للطلــب، حيثمــا اقتضــى الأمــر،          - ١٢  

مـع الدولـة الطالبـة لكـي تتيـح لهــا فرصــة وافيــة لعـــرض آرائـــها وتقـــديم معلومـــات        
  داعمــة لادعائها.

بات ثنائيـة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ    تسعى الدول إلى إبرام اتفاقات أو ترتي  - ١٣  
  التسليم أو لتعزيز فعاليته.
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  الفصل الثاني
  عدم الإعادة القسرية    

  
  مبدأ عدم الإعادة القسرية  -ألف   

يلزِم مبدأ عـدم الإعـادة القسـرية الدولـة بعـدم إعـادة أي شـخص إلى دولـة أخـرى إذا            - ٩٤
لخطر الاضـطهاد أو ضـرر محـدد آخـر، مثـل       وجدت أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه عرضة

. وقـد أُدمـج هـذا    )١٣٤(التعذيب أو غـيره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة       
المبدأ في المعاهدات المبرمة في القرن العشرين، بمـا فيهـا اتفاقيـة جنيـف بشـأن حمايـة الأشـخاص        

ن يرتبط في الأغلب الأعم بالقانون الـدولي  ، لك)١٣٥(المدنيين في وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة)
الخاصـة بوضـع اللاجــئين، الـتي تـنص علــى      ١٩٥١مــن اتفاقيـة   ٣٣للاجـئين، ولا سـيما المـادة    

  يلي: ما
  حظر الطرد أو الرد  - ٣٣المادة   
لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صـورة مـن الصـور إلى      - ١  

ــتي ت   ــاليم ال ــه       حــدود الأق ــه أو دين ــا بســبب عرق ــددتين فيه ــه مه ــه أو حريت كــون حيات
  جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.  أو

علــى أنــه لا يســمح بالاحتجــاج ــذا الحــق لأي لاجــئ تتــوفر دواع معقولــة      - ٢  
بق صـدور  لاعتباره خطراً على أمن البلد الذي يوجـد فيـه أو لاعتبـاره يمثـل، نظـراً لس ـ     

   .)١٣٦(حكم ائي عليه لارتكابه جرماً استثنائي الخطورة، خطراً على مجتمع ذلك البلد
__________ 

 F. de Weck, Non-Refoulement under the European Convention on Human Rights and the UNانظر عموماً:   )١٣٤(

Convention against Torture, Leiden, Brill/Nijhoff, 2016.  
لا يجوز نقل أي شـخص محمـي في أي حـال إلى بلـد     ”في الجزء ذي الصلة منها على ما يلي:  ٤٥تنص المادة   )١٣٥(

ويذكر تعليق أصدرته اللجنة الدولية للصليب “. يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية
المشتركة  ٣المادة ”الأربع لحماية ضحايا الحرب أن  المشتركة بين اتفاقيات جنيف ٣الأحمر حديثا على المادة 

 ٣لا تتضمن حظراً صريحاً للإعادة القسرية. بيـد أن اللجنـة تـرى أن أشـكال الحظـر القـاطع الـواردة في المـادة         
تحظر أيضاً نقل الأشخاص إلى أماكن أو إحالتهم إلى سـلطات عنـدما توجـد أسـباب وجيهـة تـدعو للاعتقـاد        

“ ة لعنف على الحياة والنفس، مثل القتـل أو التعـذيب وغـيره مـن أشـكال سـوء المعاملـة       بأم سيكونون عرض
: التراعات ذات الطـابع الـدولي، متـاح في    ٣للمادة  ٢٠١٦(اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شرح صادر عام 

ــالي:   ــرابط التــــــ  &https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocumentالــــــ

documentId=59F6CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC, § 710).  
 ١مـن المـادة    ١الخاص بوضع اللاجئين وذلك عمـلاً بـالفقرة    ١٩٦٧ينطبق الالتزام نفسه بموجب بروتوكول   )١٣٦(

علـى   ٣٣منه. وبخلاف أحكام أخرى مختلفة ترد في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، لا يتوقف تطبيق المـادة  
تحكم سلوك دولـة طـرف    ٣٣إقامة اللاجئ بصورة قانونية في إقليم دولة متعاقدة. ولمعرفة ما إذا كانت المادة 

كـانون   ٢٦الرأي الاستشاري الصادر في حتى خارج إقليمها، انظر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 
يـة للالتزامـات المتعلقـة بعـدم الإعـادة القسـرية       بشأن التطبيـق خـارج حـدود الولايـة الإقليم     ٢٠٠٧الثاني/يناير 
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وقد أدرجت اتفاقيات أخرى تتناول موضوع اللاجئين هذا المبدأ بعبارات مماثلة لتلك   - ٩٥
الـتي  الواردة في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، بما في ذلك اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقيـة     

، وكــذلك بعــض   )١٣٧(١٩٦٩تحكــم المظــاهر الخاصــة بمشــكلات اللاجــئين في أفريقيــا لعــام       
ــة  ــة الخاصــة بوضــع      )١٣٨(الصــكوك غــير الملزم ــح في الاتفاقي ــى النحــو الموض ــدأ، عل ــق المب وطُب .

، )١٣٩(اللاجــئين، علــى نطــاق أوســع أيضــاً فيمــا يتعلــق بالأجانــب (ســواء كــانوا لاجــئين أم لا) 
“ ميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكا    ”لاتفاقية الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان:    هو الحال في ا كما

، وتناولتــه )١٤١(١٩٨١، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب لعــام )١٤٠(١٩٦٩لعـام  
  . )١٤٢(٢٠١٤اللجنة في مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب لعام 

__________ 

ــة   ــب اتفاقيـ ــام    ١٩٥١بموجـ ــا لعـ ــئين وبروتوكولهـ ــع اللاجـ ــة بوضـ ــالي ١٩٦٧الخاصـ ــرابط التـ ــاح في الـ  :، متـ
www.refworld.org/pdfid/45f17a1a4.pdf.  

د لا يجــوز لدولــة عضــو أن تخضــع أي شــخص لإجــراءات مثــل رفضــه علــى الحــدو (” ٢مــن المــادة  ٣الفقــرة   )١٣٧(
إعادتــه أو طــرده، ممــا يجــبره علــى العــودة إلى إقلــيم تكــون فيــه حياتــه أو ســلامته البدنيــة أو حريتــه مهــددة    أو

  “).أو على البقاء في ذلك الإقليم ١من المادة  ٢و  ١للأسباب المذكورة في الفقرتين 
 النـدوة المتعلقـة بالحمايـة    إعلان كارتاخينـا بشـأن اللاجـئين، الـذي اعتمـد في      ١٩٨٤انظر، على سبيل المثال،   )١٣٨(

الدولية للاجئين في أمريكا الوسطى والمكسيك وبنما: المشـاكل القانونيـة والإنسـانية، وقـد عقـدت النـدوة في       
ــرة مــن    ــا في الفت ــا بكولومبي ــاني/نوفمبر   ٢٢إلى  ١٩كارتاخين ــرابط  ١٩٨٤تشــرين الث ــاح في ال ، والإعــلان مت

إعادة تأكيد أهميـة  (” ٥، الاستنتاج www.oas.org/dil/1984_Cartagena_Declaration_on_Refugees.pdfالتالي: 
ومدلول مبدأ عدم الإعادة القسرية (بما في ذلك حظر الرفض على الحدود) كركن من أركان الحماية الدولية 

  “).للاجئين...
؛ ١٩٦٧يسـمبر  كـانون الأول/د  ١٤) المـؤرخ  ٢٢-(د ٢٣١٢انظر، على سـبيل المثـال، قـرار الجمعيـة العامـة        )١٣٩(

الـنص النـهائي لمبـادئ بـانكوك بشـأن مركـز اللاجـئين ومعاملتـهم الـتي وضـعتها           ”مـن   ٣من المادة  ١والفقرة 
واعتمــدا المنظمــة في دورــا الأربعــين “ ١٩٦٦الأفريقيــة في عــام  -المنظمــة الاستشــارية القانونيــة الآســيوية 

متـــــــــاح في الـــــــــرابط التـــــــــالي:  ، والـــــــــنص٢٠٠١حزيران/يونيـــــــــه  ٢٤المعقـــــــــودة في نيـــــــــودلهي في 
www.aalco.int/Final%20text%20of%20Bangkok%20Principles.pdf ”)   ــخص ــرض أي شــ ــوز أن يتعــ لا يجــ

يلتمس اللجوء وفقاً لهذه المبادئ لتدابير مثل الرفض على الحدود أو الإعادة أو الطرد إذا أدى ذلك إلى ديـد  
أو أصـله الإثـني أو انتمائـه إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو بسـبب        حياته أو حريته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته 

التي وضعتها لجنة الوزراء في مجلس أوروبـا بشـأن حمايـة الأشـخاص      R(84)1؛ والتوصية رقم “)آرائه السياسية
كـانون الثاني/ينـاير    ٢٥الذي يسـتوفون معـايير اتفاقيـة جنيـف ولا يعتـرف ـم رسميـاً كلاجـئين، المعتمـدة في          

  “).اعترف بمبدأ عدم الإعادة القسرية مبدأً عاماً ينطبق على جميع الأشخاص(” ١٩٨٤
لا يجوز في أي حال من الأحوال ترحيل شخص أجنبي أو إعادته إلى بلد ما، سواء : ”٢٢من المادة  ٨الفقرة   )١٤٠(

ك في ذلـك البلـد   كان بلده الأصلي أم لا، إذا كـان حقـه في الحيـاة أو الحريـة الشخصـية معرضـا لخطـر الانتـها        
  “. بسبب عرقه أو جنسيته أو دينه أو وضعه الاجتماعي أو آرائه السياسية

لكل شخص الحق عند تعرضه للاضطهاد في أن يلتمس ملجأ ويحصـل عليـه في أي   (” ١٢من المادة  ٣الفقرة   )١٤١(
  “). دولة أجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية

)١٤٢(  Yearbook … 2014 ،vol. II (Part Two) ٢٣من المادة  ١، الفقرة ،”) لا يجوز طرد أجنبي إلى دولة تكون حياته
فيها معرضة للخطر بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره مـن الآراء،  

لغير ذلـك مـن الأسـباب     أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر، أو
  “). التي يحظرها القانون الدولي
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ات تسـليم المطلـوبين العامـة عنـد     في معاهد عدم الإعادة القسريةوكثيراً ما يذكر مبدأ   - ٩٦
الإشارة إلى أنـه لـيس في الاتفاقيـة مـا يفسـر علـى أنـه يفـرض التزامـاً بتسـليم الشـخص المـدعى             
ارتكابه الجريمة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المتلقية للطلـب أسـباب وجيهـة تـدعو للاعتقـاد      

 ١١سباب محددة. والفقـرة  بأن الطلب قُدم لغرض اضطهاد الشخص المدعى ارتكابه الجريمة لأ
  المقترح، التي نوقشت في الفصل السابق، هي حكم من هذا النوع. ١١من مشروع المادة 

مدرج أيضاً في المعاهدات التي تتناول جـرائم محـددة، مثـل     عدم الإعادة القسريةومبدأ   - ٩٧
. وعنـدما يحـدث   التعذيب أو الاختفاء القسـري، ممـا قـد يعتـبر جانبـاً مـن جوانـب منـع الجريمـة         

سـواء كـان شخصـاً مـدعى ارتكابـه جريمـة        -ذلك، تحظر هـذه المعاهـدات إعـادة أي شـخص     
إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب  -لا، وسواء كانت الإعادة في سياق التسليم أم لا  أم

وجيهة تدعو للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للجريمة التي هي موضوع المعاهدة. فعلـى  
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة     ٣ل المثال، تنص المادة سبي

  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ما يلي:
“) أن تــرده(”ه لا يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أي شــخص أو أن تعيــد   - ١  

إلى الاعتقـاد   أن تسلمه إلى دولة أخـرى، إذا تـوافرت لـديها أسـباب حقيقيـة تـدعو       أو
  بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع   - ٢  
ــن         ــت م ــط ثاب ــاق، وجــود نم ــة الانطب ــك، في حال ــا في ذل ــارات ذات الصــلة، بم الاعتب

  المعنية.الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة 
مبدأ عدم الإعادة القسـرية في سـياق موضـوع الاتفاقيـة (التعـذيب).       ١وتجسد الفقرة   - ٩٨

وقد صيغت هذه الاتفاقية على غرار الصياغة المستخدمة في الاتفاقية الخاصة بوضـع اللاجـئين،   
ل تشمل جميع التدابير التي مـن الممكـن أن ينق ـ  ”لكنها أضافت عنصراً آخر، وهو التسليم لكي 

. ويتضـمن ميثـاق الحقـوق الأساسـية للاتحـاد      )١٤٣(“من خلالها شخص ما فعلياً إلى دولة أخرى
  .)١٤٤(الأوروبي مادة مماثلة

__________ 

)١٤٣(  D. Weissbrodt and I. Hörtreiter, “The principle of non-refoulement: article 3 of the Convention 

Against Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment in comparison with the non-refoulement provisions of other international human 

rights treaties”, Buffalo Human Rights Law Review, vol. 5 (1999), pp. 7–8..  
لا يجوز إبعاد أو طرد أو تسليم أي شـخص إلى دولـة إذا كـان هنـاك خطـر شـديد       (” ١٩من المادة  ٢الفقرة   )١٤٤(

“). رض لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملـة أو العقوبـة اللاإنسـانية أو المهينـة    بأن يتع
 ٢٠١١كانون الأول/ديسمبر  ١٣الصادر عن البرلمان الأوروبي والس في  EU/2011/95وانظر أيضاً التوجيه 

لاستفادة مـن الحمايـة الدوليـة، والوضـع     بشأن معايير أهلية مواطني بلدان ثالثة أو الأشخاص العديمي الجنسية ل
 Officialالموحد للاجئين أو للأشخاص المؤهلين للحصـول علـى حمايـة فرعيـة، ومضـمون الحمايـة الممنوحـة،        
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وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان حظـر         - ٩٩
الــدولي الخــاص بــالحقوق التعــذيب أو المعاملــة القاســية واللاإنســانية أو المهينــة الــوارد في العهــد 

واتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية        )١٤٥(١٩٦٦المدنيــة والسياســية لعــام    
، على التوالي، بأنه يفرض التزاما ضمنياً )١٤٦(١٩٥٠(الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) لعام 

  صريحاً بذلك. بعدم الإعادة القسرية، على الرغم من أن هذين الصكين لا يتضمنان التزاماً 

وقد تناولت لجان ومحاكم مختصة المعيار الذي يتعين تطبيقـه عنـد تنفيـذ هـذا الالتـزام.       - ١٠٠
فقد بينت لجنة مناهضـة التعـذيب، لـدى نظرهـا في بلاغـات ادعـي فيهـا أن دولـة مـا انتـهكت           

سـيكون   للاعتقاد بأن الشـخص “ أسباب حقيقية”، أا عندما تحدد ما إذا كان هناك ٣المادة 
ستكون عاقبتها المتوقعـة  ”في خطر التعرض للتعذيب، فإن عليها أن تقرر ما إذا كانت الإعادة 

. وبالمثـل، خلصـت اللجنـة    )١٤٧(“تعريضه لخطر شخصي حقيقي يتمثل في الاعتقال والتعـذيب 
“ خطـر حقيقـي  ”المعنية بحقوق الإنسان إلى أن علـى الـدول أن تمتنـع عـن تعـريض الأفـراد إلى       

. ومنذ فترة قريبة، ذكرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان     )١٤٨(حقوقهم بموجب العهد لانتهاك
بعدم تسليم أو ترحيل أو طـرد أو نقـل أي شـخص بأيـة طريقـة أخـرى مـن        ”أن الدول ملزمة 

إقليمها عندما توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد باحتمـال إصـابة ذلـك الشـخص بضـرر      
__________ 

Journal of the European Union, No. L 337, 20 December 2011 الفقــــرة (٩، الصــــفحة ،f  ٢) مــــن المــــادة 
تبـين وجـود أسـباب وجيهـة     ”خص الحصول على حمايـة مـن الإعـادة إذا    (تشيران إلى أنه يحق للش ١٥ والمادة

يشـتمل الضـرر   ”، و “تدعو للاعتقاد بأن الشخص المعـني... سـيواجه خطـراً حقيقيـا للتعـرض لضـرر جسـيم       
ــة      الجســيم علــى مــا يلــي: (أ) عقوبــة الإعــدام أو تنفيــذها؛ (ب) أو تعــرض مقــدم الطلــب للتعــذيب أو المعامل

إنسانية أو المهينة في البلد الأصلي؛ (ج) أو ديد خطـير وفـردي لحيـاة شـخص مـدني أو نفسـه       العقوبة اللا أو
 “).نتيجة عنف عشوائي يرتكب في حالات نزاع مسلح دولي أو داخلي

) بشـأن حظـر التعـذيب وغـيره مـن ضـروب       ١٩٩٢( ٢٠انظر تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العـام رقـم     )١٤٥(
الوثــائق الرسميــة بــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، تقريــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان،    المعاملــة أو العقو

يجــب علــى الــدول (” ٩)، الفقــرة A/47/40( ٤٠للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة والأربعــون، الملحــق رقــم  
ــة القاســية أو ال      ــة أو العقوب ــذيب أو المعامل ــراد لخطــر التع ــرض الأف ــدى   الأطــراف ألا تع ــة ل لاإنســانية أو المهين

  “). رجوعهم إلى بلد آخر عن طريق التسليم أو الطرد أو الرد
)١٤٦(  Chahal v. the United Kingdom, Application no. 22414/93, Judgment of 15 November 1996, European 

Court of Human Rights جدت أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما سيواجه (” ٨٠، الفقرةإذا و
[حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة] في حالة  ٣خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 

  “). ردترحيله إلى دولة أخرى، تكون الدولة المتعاقدة مسؤولة عن حمايته من هذه المعاملة إذا طُ
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،     ، تقريـر لجنـة مناهضـة التعـذيب،     ٣٤/١٩٩٥، الـبلاغ رقـم   سويسراضد  آيمي  )١٤٧(

. وانظــر أيضــاً ٥-٩بــاء، الفقــرة  -)، المرفــق الخــامس A/52/44( ٤٤الــدورة الثانيــة والخمســون، الملحــق رقــم  
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة    ، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ٦٩٢/١٩٩٦، البلاغ رقم أسترالياضد  أ.ر.ج.

(حيـث   ١٤-٦راء، الفقـرة   -)، المرفـق السـادس   A/52/40( ٤٠العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحـق رقـم   
  “). نتيجة محتومة للترحيل ويمكن التنبؤ ا”طر التعذيب يجب أن يكون خلصت اللجنة إلى أن خ

الوثـائق الرسميـة للجمعيـة    ، تقريـر لجنـة مناهضـة التعـذيب،     ٤٦٩/١٩٩١، الـبلاغ رقـم   كنـدا ضـد   شيتات نـغ   )١٤٨(
  .١-١٤جيم جيم، الفقرة  -)، المرفق التاسع A/49/40( ٤٠العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 
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. وقـد خلصـت المحكمـة    )١٤٩(“مـن العهـد   ٧و  ٦د في المـادتين  يتعذر إصلاحه، على نحو مـا يـر  
الأوروبية لحقـوق الإنسـان أيضـاً إلى أن الدولـة تتحمـل المسـؤولية إذا وجـدت أسـباب وجيهـة          

  .)١٥٠(٣تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما سيواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لمعاملة تتنافى مع المادة 
فقـد بينـت لجنـة    “. خطـراً حقيقيـاً  ”الـتي تشـكّل    لكن لا يوجد تعريف دقيـق للأمـور   - ١٠١

، “تتجــاوز مجــرد النظريــة أو الشــك”مناهضــة التعــذيب أن الخطــر يجــب أن يقــيم علــى أســس 
. وأكـدت  )١٥١(“لا يتحتم أن يكون هذا الخطر موافقاً لاختبار مدى احتمال وقوعـه ”أنه  غير

هـو أكثـر مـن مجـرد احتمـال، لكنـه       المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضاً أن الخطر الحقيقـي  
  .)١٥٢(أقل من أمر مرجح

وقد شددت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان علـى أن فحـص الأدلـة علـى وجـود           - ١٠٢
. وعنـد تحديـد مـا إذا تبـين وجـود أسـباب وجيهـة        )١٥٣(“دقيقـا ”خطر حقيقي يجب أن يكون 

يجــب تقيــيم ”، ٣ع المــادة تــدعو للاعتقــاد بــأن هنــاك خطــراً حقيقيــاً لحــدوث معاملــة تتنــافى م ــ
[الأدلة على وجود الخطر] بصورة أساسـية بـالرجوع إلى الوقـائع الـتي كانـت الدولـة المتعاقـدة        

، لكن مـن الممكـن أخـذ معلومـات     )١٥٤(“تعرفها أو كان لا بد أن تعرفها وقت حدوث الطرد
ه، فأكـدت  . واعتمدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان النـهج نفس ـ   )١٥٥(تظهر لاحقاً في الحسبان

إثبات وقوع التعذيب الفعلـي لاحقـاً وإن كانـت المعلومـات عـن الأحـداث       ”أنه لا حاجة إلى 
. ولـدى تحديـد خطـر حـدوث تلـك المعاملـة، ينبغـي        )١٥٦(“اللاحقة مناسبة لتقييم الخطر الأولي
ثم إن وجــود ضــمانات ومحتواهــا ووجــود آليــات الإنفــاذ   ”النظــر في جميــع العوامــل المناســبة،  

__________ 

) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفـروض  ٢٠٠٤( ٣١انظر تعليق اللجنة المعنية بحقوق الإنسان العام رقم   )١٤٩(
 ٤٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسـون، الملحـق رقـم    على الدول الأطراف في العهد، 

)A/59/40 ١٢)، المرفق الثالث، الفقرة.  
 Soering v. the United Kingdom, Application no. 14038/88, Judgement of 7 July 1989, Europeanانظـــــــــــر   )١٥٠(

Court of Human Rights, Judgments and Decisions: Series A, vol. 161, paragraph 88 ؛ وChahal v. the 

United Kingdom  ٧٤أعلاه)، الفقرة  ١٤٦(الحاشية.  
الوثائق الرسميـة  من الاتفاقية، تقرير لجنة مناهضة التعذيب،  ٣) بشأن تنفيذ المادة ١٩٩٧( ١التعليق العام رقم   )١٥١(

  . ٦رفق التاسع، الفقرة )، المA/53/44( ٤٤للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم 
)١٥٢(  Saadi v. Italy, Application no. 37201/06, Judgment of 28 February 2008, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 2008, paras. 131 and 140.  
 . ١٢٨، الفقرة المرجع نفسه  )١٥٣(

  . ١٣٣، الفقرة المرجع نفسه  )١٥٤(
)١٥٥(  El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, Application no. 39630/09, Judgment of 13 

December 2012, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2012, para. 214.  
 ١٤٧٦/٢٠٠٦و  ١٤٦٢/٢٠٠٦و  ١٤٦١/٢٠٠٦، البلاغات رقم قيرغيزستانضد  مقصودوف وآخرون  )١٥٦(

الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة    ، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الد الثاني، ١٤٧٧/٢٠٠٦و 
 . ٤-١٢ثاء، الفقرة  -)، المرفق الخامس A/63/40( ٤٠الثالثة والستون، الملحق رقم 
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هذه الآليـات هـي كلـها عناصـر وجيهـة تتـيح بصـفة عامـة تحديـد مـدى وجـود خطـر             وتطبيق 
. أمـا لجنـة مناهضـة التعـذيب فقـد وضـعت       )١٥٧(“حقيقي واقعي للتعرض لمعاملة سيئة محظـورة 

ولـــة مراعاـــا عنـــد تحديـــد مـــدى قائمـــة غـــير حصـــرية تضـــم ســـبعة عناصـــر يـــتعين علـــى الد 
  .)١٥٨(الإعادة جواز
ــاء    مــ ١٦وتســتخدم المــادة   - ١٠٣ ــع الأشــخاص مــن الاختف ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ن الاتفاقي

القســري عبــارات مشــاة لتلــك المســتخدمة في اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب  
ــة، لكنــها تســتعيض عــن     ــة القاســية أو المهين ــارة “ التعــذيب”المعاملــة أو العقوب الاختفــاء ”بعب

ونـص  “. و القـانون الإنسـاني الـدولي   أ”، وتضـيف عبـارات أخـرى منـها في النهايـة      “القسـري 
  المادة كما يلي:

لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد قسراً أو تسلم أي شـخص إلى أي    - ١  
دولـة أخـرى إذا كانـت هنـاك أسـباب وجيهــة تـدعو إلى الاعتقـاد بـأن هـذا الشــخص          

  سيقع ضحية للاختفاء القسري. 
ــع   للتحقــق مــن وجــود مثــل هــذه الأســباب، تراعــي     - ٢   الســلطات المختصــة جمي

الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة مـن الانتـهاك   
المنهجي الجسـيم أو الصـارخ أو الجمـاعي لحقـوق الإنسـان أو [الانتـهاكات الخطـيرة]        

  .)١٥٩(للقانون الإنساني الدولي في الدولة المعنية

لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري، رأى       وأثناء صياغة الاتفاقية الدولية  - ١٠٤
بعبارات أعـم لتنـاول مسـألة الإعـادة عنـد وجـود        ١بعض الوفود أن من الممكن صياغة الفقرة 

رأت أن ”خطر بالتعرض لانتهاك جسيم من انتهاكات حقـوق الإنسـان. لكـن معظـم الوفـود      
في حالـة وجـود خطـر التعـرض     .. يجب ألا ينطبق سوى .الالتزام بعدم إعادة هؤلاء الأشخاص

لاختفاء قسري، وليس خطر التعرض لانتهاكات جسيمة من انتهاكات حقوق الإنسان، الـتي  
__________ 

  . المرجع نفسه  )١٥٧(
. وتتضـمن القائمـة العناصـر التاليـة: (أ) إذا وجـد،      ٨أعـلاه)، الفقـرة    ١٥١(الحاشية رقم  ١التعليق العام رقم   )١٥٨(

بشأن الدولة المعنية، دليل على حدوث نمط مطـرد مـن الانتـهاكات الخطـيرة أو الصـارخة أو الواسـعة النطـاق        
معاملته مـن قبـل موظـف رسمـي أو أي      لحقوق الإنسان؛ (ب) وما إذا عذب صاحب البلاغ تعذيباً أو أسيئت

شخص آخر يتصرف بصفة رسمية أو بتحريض من هذا الموظف أو بموافقته أو رضاه في الماضي؛ (ج) ومـا إذا  
وجدت أدلة طبية أو أدلة مسـتقلة أخـرى تؤيـد الـزعم القائـل بـأن صـاحب الـبلاغ تعـرض للتعـذيب أو سـوء            

لــة الداخليـة في الدولــة المعنيـة فيمــا يتعلـق بحقــوق الإنسـان؛ (هـــ)     المعاملـة في الماضـي؛ (د) ومــا إذا تغـيرت الحا   
إذا اشــترك صــاحب الــبلاغ في النشــاط السياســي أو ســواء مــن الأنشــطة داخــل أو خــارج الدولــة المعنيــة   ومــا
يبدو أنه يعرضه بصورة خاصة إلى خطر التعذيب؛ (و) وما إذا وجد دليل على مصداقية صـاحب الـبلاغ؛    مما

  ا وجدت أي مفارقات وقائعية فيما يدعيه صاحب البلاغ.(ز) وما إذ
 S. McCrory, “The International Convention for the Protection of Allللاطلاع على تحليل للموضـوع، انظـر     )١٥٩(

Persons from Enforced Disappearance”, Human Rights Law Review, vol. 7, No. 3 (2007), pp. 554–555.  
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. ومـن ثم، لا تسـعى الاتفاقيـة إلاّ لتنـاول مسـألة      )١٦٠(“تعد عبارة واسعة النطاق إلى حـد كـبير  
تعرضـهم   عدم الإعادة القسرية للأشخاص عندما يتعرضون لخطر الاختفاء القسري؛ أما خطـر 

  لانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان فيترك تنظيمه لمعاهدات أخرى والقانون الدولي العرفي. 
 بعـدم الإعـادة القسـرية   وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجـئين اسـتثناءات للالتـزام     - ١٠٥

ــا ــد أن          بم ــاً شــديداً. بي ــراً أمني ــة أو كــان يشــكّل خط ــادة الشــخص إذا ارتكــب جريم ــيح إع يت
لمعاهدات، منذ ذلك الوقت، لم تدرج استثناءات من هذا القبيل، وتعاملـت مـع الالتـزام علـى     ا

ــق   ــابع مطل ــه ذو ط ــل       )١٦١(أن ــاً لا يقب ــد التزام ــادة القســرية يع ــدم الإع ــزام بع ــع أن الالت . والواق
   .)١٦٢(التقييد

 عدم الإعادة القسرية - ١٢مشروع المادة   -باء   

 عدم الإعادة القسريةة مبررا لإدراج مشروع مادة بشأن في ضوء ما سبق، يبدو أن ثم - ١٠٦
في مشاريع المواد الحالية، ويمكن أن يسـتند إلى الـنص الـوارد في الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع        

أعـلاه. وسـتركز الفقـرة     ١٠٣الأشخاص من الاختفاء القسري والذي ورد اقتباسه في الفقـرة  
في سياق خطر التعرض لجريمـة ضـد الإنسـانية. وينبغـي      عدم الإعادة القسريةعلى بيان مبدأ  ١

من شأنه ألا يحصر الحكـم في الحـالات الـتي    “ إلى دولة أخرى”الإشارة إلى أن استخدام عبارة 
قد يرتكب فيها مسؤول في حكومة أجنبية جريمة ضد الإنسانية؛ فقد يكون مصـدر الخطـر في   

  ٢طلب إلى الـدول الأطـراف في الفقـرة    جهات من غير الدول توجد في الدولة الأخـرى. وسـي 
أن تنظر في جميع الاعتبارات المناسبة، مع الإشارة، على سـبيل المثـال لا الحصـر، إلى اعتبـارات     

  معينة ذات صلة.

__________ 

لجنة حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية لوضع مشـروع صـك معيـاري ملـزم       )١٦٠(
  . ٤٩)، الفقرة E/CN.4/2003/71قانوناً لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (

 ٤-١٢أعــلاه)، الفقــرة  ١٥٦(الحاشــية  قيرغيزســتانضــد  صــودوف وآخــرونمقانظــر، علــى ســبيل المثــال،    )١٦١(
ــث ــالحقوق المدنيــة          (حي ــدولي الخــاص ب ــد ال ــادة في العه ــى الإع ــروض عل ــر المف ــة إلى أن الحظ خلصــت اللجن

ينبغــي عــدم إخضــاعه... لأي توازنــات تتــداخل مــع اعتبــارات الأمــن القــومي أو نــوع الســلوك  ”والسياســية 
 Othman (Abu Qatada) v. the Unitedوانظـر أيضـاً   “). بـه الفـرد أو يشـتبه بتورطـه فيـه      الإجرامي الـذي يتـهم  

Kingdom, Application no. 8139/09, Judgment of 17 January 2012, European Court of Human Rights, 

Reports of Judgments and Decisions 2012, paragraph 185 الســـويدضــد   زوغــوركي إرنيســتو تابيـــا بــايي   ؛ ،
ــم   ــبلاغ رق ــة مناهضــة التعــذيب،   ٣٩/١٩٩٦ال ــر لجن ــة    ، تقري ــدورة الثاني ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي الوث

  . ٥-١٤)، المرفق الخامس، الفقرة A/52/44( ٤٤والخمسون، الملحق رقم 
الأمـــم المتحـــدة الســـامي لشـــؤون اللاجـــئين عـــن أعمـــال دورـــا   تقريـــر اللجنـــة التنفيذيـــة لبرنـــامج مفـــوض  )١٦٢(

ــابعة ــين،  السـ ــم       والأربعـ ــق رقـ ــون، الملحـ ــة والخمسـ ــدورة الحاديـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ  ١٢الوثـ
)A/51/12/Add.1 ؛ وقرار الجمعية “)القسرية لا يقبل التقييدتذكّر بأن مبدأ عدم الإعادة (”(ط)  ٢١)، الفقرة

تطلــب إلى جميــع الــدول... أن تكفــل التقيــد (” ٣، الفقــرة ١٩٩٧شــباط/فبراير  ١٢المــؤرخ  ٥١/٧٥العامــة 
  “).بدقة بالمبدأ الأساسي المتعلق بعدم الإعادة القسرية الذي لا يخضع لأي تقييد
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  ويقترح مشروع المادة التالي:  - ١٠٧

  عدم الإعادة القسرية - ١٢مشروع المادة   
) أو أن تسـلمه  أن تـرده تعيـده ( لا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن   - ١  

أو تقدمه إلى إقليم يقع ضمن ولايـة دولـة أخـرى، إذا تـوافرت لـديها أسـباب حقيقيـة        
  تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنسانية.

تراعي السلطات المختصة، لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع   - ٢  
ــار ــن       الاعتب ــت م ــط ثاب ــاق، وجــود نم ــة الانطب ــك، في حال ــا في ذل ات ذات الصــلة، بم

الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعيـة لحقـوق الإنسـان أو انتـهاكات جسـيمة      
  للقانون الدولي الإنساني في الإقليم الواقع ضمن ولاية الدولة المعنية.
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  الفصل الثالث
  المساعدة القانونية المتبادلة    

عقب وقوع جريمـة ضـد الإنسـانية، قـد ترغـب الدولـة الـتي تجـري تحقيقـا أو مقاضـاة            - ١٠٨
أن تلتمس المسـاعدة مـن دولـة أخـرى مـن أجـل        ٥بشأن الجرائم المشار إليها في مشروع المادة 

جمــع المعلومـــات والأدلـــة، بمـــا في ذلـــك مـــن خـــلال الوثـــائق والإعلانـــات المشـــفوعة بقســـم،  
ـا الضـحايا أو الشـهود. ويشـار إلى التعـاون في هـذه المسـائل،         والشهادات الشفوية التي يـدلي 

  .)١٦٣(“المساعدة القانونية المتبادلة”الذي عادة ما يتم على أساس المعاملة بالمثل، بعبارة 
ــة      - ١٠٩ ــة تخــص المســاعدة القانوني ــة أو إقليمي وفي الوقــت الحاضــر، لا توجــد معاهــدة عالمي

ضد الإنسانية. وعندما يـتم التعـاون مـن هـذا النـوع في سـياق       المتبادلة تحديدا في سياق الجرائم 
الجرائم ضد الإنسانية، فإنه يتم من خلال تعاون الدول بصورة طوعية على أساس مبدأ ااملة 
أو بنــاءً علــى معاهــدات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تتنــاول، إن وجــدت، المســاعدة القانونيــة    

يشـار إليهـا بمعاهـدات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة). ويعتـبر        المتبادلة في سياق الجرائم عموما (و
وجود التزام قانوني بتقديم هـذه المسـاعدة أمـرا مفضـلا، لأنـه يـوفر إطـارا للتعـاون أكثـر قابليـة           

  .)١٦٤(للتنبؤ به وهيكلا لتوضيح أسلوب التعاون
ددة الأطـراف علـى   وهناك أمثلة على معاهدات بشأن المساعدة القانونية المتبادلـة المتع ـ  - ١١٠

لــيس هنــاك أي معاهــدة مــن هــذا القبيــل علــى الصــعيد العــالمي،   لكــن ، )١٦٥(الصــعيد الإقليمــي
. ومن الشائع أن )١٦٦(ومعظم التعاون يتم عملا بالاتفاقات التي تبرمها الدول على أساس ثنائي

ــائ      ــائي ق ــاق ثن ــددة الأطــراف أي اتف ــة المتع ــة المتبادل ــين تراعــي معاهــدات المســاعدة القانوني م ب

__________ 

 M. C. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law, 2nd rev. ed., Leiden, Martinusانظر عموما   )١٦٣(

Nijhoff, 2013, pp. 504–506 ؛ وT. R. Salomon, “Mutual legal assistance in criminal matters”, in Max 

Planck Encyclopedia of Public International Law (January 2013) ؛ وJ. van der Sanden and W. J. van der 

Wolf (eds.), Mutual Legal Assistance in International Criminal Matters, Nijmegen, Wolf Legal 

Publishers, 2012. 

)١٦٤(  Bassiouni ،Introduction to International Criminal Law  ٥٠٦إلى  ٥٠٤(الحاشية أعلاه)، الصفحات.  
؛ واتفاقيـة البلـدان   ١٩٥٩ة للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعـام  انظر على سبيل المثال الاتفاقية الأوروبي  )١٦٥(

؛ والاتفاقيـة المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة      ١٩٩٢الأمريكية للمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام 
ساعدة المتبادلة في المسـائل  (ملحق للاتفاقية الأوروبية للم ٢٠٠٠بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعام 

والبروتوكــول الإضــافي للاتفاقيــة الأوروبيــة للمســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة لعــام  ١٩٥٩الجنائيــة لعــام 
  )؛ ومعاهدة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. ١٩٧٨

)(١٦٦  ن المعاهدات الثنائية القائمة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول، انظر منظمـة  للاطلاع على خريطة تبي
  . https://mlat.info، متاح على الرابط “معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة”الوصول الآن، 
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الدولتين المعنيتين، لأن هـذا الاتفـاق قـد يكـون أكثـر تفصـيلا وأكثـر تحديـدا بحيـث يراعـي أي           
  .)١٦٧(خصائص مميزة في النظم القانونية الوطنية للدول

ــة      - ١١١ ــواردة في المعاهــدات الثنائيــة بشــأن المســاعدة القانوني وعــادة مــا تكــون الأحكــام ال
منه إلى النهج الذي تتبعه الدول والمتمثل في اسـتخدام   المتبادلة متشاة، ويعزى ذلك في جانب

ــدات         ــأثير المعاه ــب آخــر إلى ت ــة ســابقا، وفي جان ــة المبرم ــات الثنائي ــواردة في الاتفاق الصــيغة ال
. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة اعتمـدت في عـام   )١٦٨(أو القوانين الوطنية“ النموذجية”

ساعدة في المسائل الجنائية والبروتوكول الاختياري الملحق المعاهدة النموذجية لتبادل الم ١٩٩٠
، معتـبرة  )١٦٩(بالمعاهدة النموذجيـة لتبـادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة بشـأن عائـدات الجريمـة        

إطارا مفيدا يمكن أن يساعد الدول المهتمـة بالتفـاوض بشـأن اتفاقـات ثنائيـة ترمـي إلى       ”إياهما 
. )١٧٠(“تعلقة بمنع الجريمة وبالعدالـة الجنائيـة، وبعقـد تلـك الاتفاقـات     تعزيز التعاون في الأمور الم

، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أيضـا قانونـا نموذجيـا      ٢٠٠٧وفي عام 
  . )١٧١(بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية يمكن أن تعتمده الدول على الصعيد الوطني

لمســاعدة القانونيــة المتبادلــة المتعلقــة بــالجرائم ضــد الإنســانية مــن خــلال  اويمكــن أن تــتم  - ١١٢
معاهدات المساعدة القانونية المتبادلـة المتعـددة الأطـراف والثنائيـة القائمـة، ولكـن لا وجـود لهـذه         

. وكمـا هـو الحـال    )١٧٢(المعاهدات بين الدول الطالبة والدول المتلقية الطلب في كثير من الحالات
بتسـليم المطلـوبين (الـذي نـوقش في الفصـل الأول أعـلاه)، لا تقـيم الـدول غالبـا أي          فيما يتعلـق  

علاقة تعاهدية مع عدد كبير من الدول الأخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، ولذلك عندما 
  يلزم إجراء تعاون بشأن جريمة ضد الإنسانية، فليس هناك صك قانوني دولي لمعالجة المسألة. 

__________ 

  .٣٣٨أعلاه)، الصفحة  ٦٨(الحاشية  Olsonانظر   )١٦٧(
)١٦٨(  Bassiouni ،Introduction to International Criminal Law  الحاشية)٥٠٦أعلاه)، الصفحة  ١٦٣.  
ــة         )١٦٩( ــة العام ــرار الجمعي ــة، ق ــة في المســائل الجنائي ــادل المســاعدة المتبادل ــة لتب ــؤرخ  ٤٥/١١٧المعاهــدة النموذجي الم

  ، المرفق. ١٩٩٠كانون الأول/ديسمبر  ١٤
. انظــر أيضــا مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، الــدليلان المنقحــان   ١، الفقــرة المرجــع نفســه  )١٧٠(

للمعاهدتين النموذجيتين بشـأن تسـليم المطلـوبين للعدالـة وتبـادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة، الجـزء الثـاني:           
، متاح على الرابط ٦٥الجنائية، الصفحة  الدليل المنقّح الخاص بالمعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل
www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf .  

انظر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القانون النموذجي بشأن تبادل المساعدة في المسـائل الجنائيـة،     )١٧١(
  .www.unodc.org/pdf/legal_advisory/Model%20Law%20on%20MLA%202007.pdfمتاح على الرابط 

انظر الشروح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لعـام           )١٧٢(
، ١٧١و  ١٧٠)، الصــفحتان E/CN.7/590( ١٩٨٨كــانون الأول/ديســمبر  ٢٠، المحــررة في فيينــا في ١٩٨٨
لا تزال هناك دول كـثيرة ليسـت أطرافـا في معاهـدات للمسـاعدة القانونيـة       ”(التي وجدت أنه  ٢٢-٧الفقرة 

“). المتبادلة العامة، وأوضاع كثيرة لا تنظم فيها معاهدة ثنائيـة العلاقـات بـين الـدولتين المعنيـتين في أمـر معـين       
  .٣٣٨علاه)، الصفحة أ ٦٨(الحاشية  Olsonانظر أيضا 



A/CN.4/704 

 

17-00990 53/196 

 

دى عــدم وجــود التزامــات قانونيــة متعــددة الأطــراف لتبــادل المســاعدة القانونيــة في وأ - ١١٣
سياق الجرائم ضد الإنسانية إلى دعـوات لإضـافة حكـم يتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة إلى        

. فخـلال مناقشـات اللجنـة السادسـة في     )١٧٣(اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم ضـد الإنسـانية  
ــامي  ــاك أحكــام بشــأن       ٢٠١٦و  ٢٠١٥ع ــه ليســت هن ــاده أن ــدول عــن رأي مف ــت ال ، أعرب

المساعدة القانونية المتبادلة للجرائم ضد الإنسانية على الصـعيد الـدولي وأنـه ينبغـي إدراجهـا في      
  .)١٧٤(الموضوع الحالي

وفي معرض وضع مشروع المادة هذا، يمكـن الاطـلاع علـى توجيهـات في المعاهـدات       - ١١٤
ول نوعــا محــددا مــن الجــرائم، مثــل التعــذيب أو الفســاد. وعمومــا، فــإن هــذه   القائمــة الــتي تتنــا

“ ذات صيغة مطولـة ”أقل تفصيلا أو مادة “ ذات صيغة مختصرة”المعاهدات تتضمن إما مادة 
ــزام الأساســي        ــة. وكــلا الصــيغتين ينشــئ الالت ــة المتبادل ــر تفصــيلا بشــأن المســاعدة القانوني أكث

انية تـوفر قـدرا أكـبر بكـثير مـن التفاصـيل بشـأن كيفيـة تنفيـذ هـذا           بالتعاون، بيد أن الصيغة الث
معاهــدة ”التعــاون. والواقــع أن المــادة ذات الصــيغة المطولــة تتضــمن مــا يمكــن أن يشــار إليــه بـــ 

، تبـين الأحكـام الرئيسـية للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الـتي        “مصغرة لتبادل المساعدة القانونيـة 
ــا   ــتعين الاســتناد إليه ــادل       ي ــة لتب ــددة الأطــراف أو ثنائي ــدة متع في حــال عــدم وجــود أي معاه

  المساعدة القانونية نافذة بين الدولتين المعنيتين. 
  

  المواد المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في صيغتها المختصرة  -ألف   
الـواردة في بعـض    صرةتتسم المواد المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في صيغتها المخت - ١١٥

المعاهدات التي تتناول الجرائم على الصعيد الوطني بالإيجاز. وتركز هـذه الصـيغة علـى اشـتراط     
أكـبر قــدر مـن التعــاون بـين الــدول، دون تقـديم أي تفاصــيل عـن كيفيــة تطبيـق هــذا التعــاون،       

ونيـة. فعلـى سـبيل    وتدعو إلى تطبيق أي معاهدات قائمة بين الدول المعنية لتبادل المساعدة القان
مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة    ٩المثــال، تــنص المــادة 

  القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ما يلي:
على كل دولة طـرف أن تقـدم إلى الـدول الأطـراف الأخـرى أكـبر قـدر مـن           - ١  

بشأن أي من الجرائم المشـار إليهـا في    المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة
  ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزا واللازمة للإجراءات. ٤المادة 

__________ 

  .المرجع نفسه  )١٧٣(
 ٢٢ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السبعون، اللجنة السادسـة، الجلسـة  انظر على سبيل المثال سويسرا،   )١٧٤(

)A/C.6/70/SR.22 تتناولها مشاريع المـواد المقبلـة تشـمل أحكامـا      العناصر الرئيسية التي ينبغي أن(” ٢٠)، الفقرة
ــة تلــزم الــدول بالتعــاون في ظــل احتــرام القيــود القائمــة في الــنظم الوطنيــة     ؛ “)بشــأن المســاعدة القانونيــة المتبادل

ــدا،  ــة       وهولنـ ــة، الجلسـ ــة السادسـ ــبعون، اللجنـ ــة والسـ ــدورة الحاديـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ  ٢٦الوثـ
)A/C.6/71/SR.26 ثمة مسألة أخرى تثير قلق وفد بلدها تتمثل في ضرورة أن تتضمن أي اتفاقية (” ٤٠)، الفقرة

   “).عن حظر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أحكاما بشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون بين الدول
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مـن هـذه المـادة وفقـا لمـا قـد        ١تنفذ الدول الأطراف التزاماا بمقتضى الفقـرة    - ٢  
  يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية. 

من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المبرمـة   ١٠تنص المادة وبالمثل،  - ١١٦
  على ما يلي:

ــدول الأطــراف أكــبر قــدر مــن الم     - ١   ــادل ال ــق بالتحقيقــات   تتب ســاعدة فيمــا يتعل
الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المرفوعة بخصوص الجرائم المنصـوص عليهـا    أو

ذلك المساعدة في الحصول علـى مـا يوجـد تحـت تصـرفها مـن أدلـة        ، بما في ٢في المادة 
  لازمة للإجراءات.

بمـا يتفـق مـع أي     ١تفي الدول الأطراف بالتزاماا المنصوص عليها في الفقرة   - ٢  
ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونيـة تكـون قائمـة فيمـا بينـها.       معاهدات أو

ات أو الترتيبــات، تتبــادل الــدول الأطــراف  وفي حــال عــدم وجــود مثــل هــذه المعاهــد 
  المساعدة وفقا لقانوا الداخلي. 

مـن الاتفاقيـة الدوليـة     ١٤ويرد أحدث مثال على هـذا النـوع مـن الأحكـام في المـادة       - ١١٧
  لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تنص على ما يلي:

خـرى أكـبر قـدر مـن المسـاعدة      تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منـها للأ   - ١  
ريمــة اختفــاء قســري، بمــا في ذلــك  القضــائية في كــل تحقيــق أو إجــراء جنــائي يتصــل بج 

ة لــــديها والــــتي تكــــون لازمــــة يتعلــــق بتقــــديم جميــــع عناصــــر الإثبــــات المتاحـ ـــ مــــا
  الإجراء. لأغراض

تخضع هـذه المسـاعدة القضـائية للشـروط المحـددة في القـانون الـداخلي للدولـة           - ٢  
الطرف التي يطلب منها التسليم أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضـائية،  
بما في ذلك، بوجه خاص، الأسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلـب منـها التسـليم    

  . )١٧٥(إخضاعه لشروط رفض تقديم المساعدة القضائية أو

__________ 

تتــيح الــدول الأطــراف  - ١”، وفيمــا يلــي نصــها: ١٩٩٨ مــن هــذه المــادة في عــام  صــدرت النســخة الأولى  )١٧٥(
لبعضها البعض أقصى قدر من المساعدة القانونيـة فيمـا يتصـل بـأي تحقيـق جنـائي أو إجـراءات جنائيـة متصـلة          

اون الـدول  تتع ـ - ٢بجريمة الاختفاء القسري، بما في ذلك توفير جميع الأدلة المتاحة لديها اللازمة للإجراءات. 
الأعضاء فيما بينها وتتيح لبعضها أقصى قدر من المساعدة القانونية للبحث عـن الأشـخاص المخـتفين وتحديـد     

على الدول الأطـراف أن   - ٣أماكن وجودهم والإفراج عنهم وإغاثتهم، أو في حالة وفام، لإعادة رفام. 
دة، بدون المسـاس بالالتزامـات الناشـئة عمـا قـد يوجـد       من هذه الما ٢و  ١تنهض بالتزاماا المبينة في الفقرتين 

(لجنة حقـوق الإنسـان، تقريـر الفريـق العامـل      “ فيما بينها من معاهدات تعنى بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة
). وأيـد عـدد مـن الوفـود حـذف      ٢٦، المرفق)، الصفحة E/CN.4/Sub.2/1998/19للدورة المعني بإقامة العدل، (

منه (انظر تقرير الفريق  ٢، الذي اعتبر مبهما ومكررا للصيغة الواردة في الفقرة ٨من مشروع المادة  ٣الفقرة 
أجل حمايـة  العامل بين الدورات المفتوح العضوية المكلف بمهمة صياغة مشروع صك معياري ملزم قانوناً من 
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رة: اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير     ومن المعاهـدات الـتي تتضـمن مـواد ذات صـيغة مختص ـ      - ١١٨
)؛ واتفاقيــة منــع وقمــع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص  ١٠المشــروع علــى الطــائرات (المــادة 

؛ واتفاقيـة البلـدان   )١٧٦()١٠المتمتعين بحماية دوليـة، بمـن فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون (المـادة       
ــام    ــة لمكافحــة الفســاد لع ــة عشــر)؛ و  ١٩٩٦الأمريكي ــادة الرابع ــة  (الم ــدان الأمريكي ــة البل اتفاقي

)؛ واتفاقيـة الاتحـاد الأفريقـي لمنـع الفسـاد ومكافحتـه       ٩(المـادة   ٢٠٠٢لمكافحة الإرهـاب لعـام   
  ). ١٨(المادة  ٢٠٠٣لعام 

  
  المواد المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة في صيغها المطولة  -باء   

لمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة تـرد في عـدد      في حين أن الصيغ المختصرة للمواد المتعلقـة با  - ١١٩
من الاتفاقيات، استرعي اهتمام الدول أيضا إلى الصيغ المطولة لمواد المساعدة القانونية المتبادلة، 

  التي تتضمن تفاصيل أوفى بكثير بشأن الكيفية التي ينبغي ا تفعيل هذه المساعدة. 
في صــيغها المطولـة، بمــا في ذلــك: اتفاقيــة  وتتضـمن عــدة معاهــدات عالميـة هــذه المــواد    - ١٢٠

ــادة        ــة (الم ــؤثرات العقلي ــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والم )؛ ٧الأم
؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة       )١٧٧(والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب 

  ). ٤٦حدة لمكافحة الفساد (المادة )؛ واتفاقية الأمم المت١٨عبر الوطنية (المادة 
ويتجلــى الاتجــاه نحــو اســتخدام المــواد بصــيغتها المطولــة في تــاريخ صــياغة اتفاقيــة الأمــم   - ١٢١

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ففي البداية، كانت المادة المتعلقة بالمساعدة القانونية 
__________ 

رفـض المسـاعدة   ”تتناول  ٣(الفقرة  ٢٠أعلاه) الصفحة  ٤٤جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (الحاشية 
القضـائية لأسـباب تتعلـق بالسـيادة، والأمـن، والنظـام العــام، أو غـير ذلـك مـن المصـالح الأساسـية للدولـة الــتي             

علـى نحـو يتفـق مـع     “ legal assistance”ارة بعب ـ“ judicial assistance”وقد اسـتعيض عـن عبـارة    “)). تطلبها
التطور الحاصل في استخدامها (لجنة حقوق الإنسـان، تقريـر الفريـق العامـل بـين الـدورات المفتـوح العضـوية،         
ــري         ــاء القسـ ــن الاختفـ ــخاص مـ ــع الأشـ ــة جميـ ــاً لحمايـ ــزم قانونـ ــاري ملـ ــك معيـ ــروع صـ ــع مشـ ــني بوضـ المعـ

)E/CN.4/2005/66 ــادل المســاعدة في     ٦٩)، الفقــرة ــة لتب ــنقح بشــأن المعاهــدة النموذجي ــدليل الم ؛ انظــر أيضــا ال
بـدلا  “ mutual assistance”(مناقشة استخدام عبـارة   ٧و  ٦أعلاه)، الفقرتان  ١٧٠المسائل الجنائية (الحاشية 

  اجمة عن الفروق في النظم القانونية)).لتجنب المشاكل الن“ judicial assistance ”من عبارة 
مـن اتفاقيـة قمـع     ١٠من هذه الاتفاقية إلى حد بعيد، مع إجـراء بعـض التعـديل، إلى المـادة      ١٠استندت المادة   )١٧٦(

ــتيلاء غــير المشــروع علــى الطــائرات. انظــر       ) مــن شــرح  ٢الفقــرة ( ,Yearbook … 1972, vol. II, p. 321الاس
مـن اتفاقيـة لاهـاي... وقـد أضـيفت عبـارة        ١٠إلى حـد بعيـد أحكـام المـادة      ١٠دة تستنسخ الما(” ١٠ المادة

لضـمان ألا يكـون التركيـب المسـتخدم في     ‘ في ذلك توفير جميـع الأدلـة المتاحـة لـديها اللازمـة للإجـراءات       بما’
  ‘“). ية المتبادلةالمساعدة القضائ’المادة محدودا بالنظر إلى المعنى التقني الضيق الذي يضفى أحيانا على عبارة 

. تتسم أحكـام المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الـواردة في الاتفاقيـة       ١٦إلى  ١٢، والمواد من ٧من المادة  ٥الفقرة   )١٧٧(
الدولية لقمع تمويل الإرهاب بكوا مشتتة بين عـدة مـواد، وتـرد المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في عـدة أحكـام         

ادلة وتسليم المطلوبين. ويتمثل الاتجاه في الاتفاقيات المبرمة الأحـدث عهـدا، مثـل    تتعلق بكل من المساعدة المتب
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، في توحيـد       

  لى التوالي).ع ٤٦و  ١٨أحكام المساعدة القانونية المتبادلة في مادة واحدة (انظر المادتين 
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ذلـك،   . ومـع )١٧٨(اثـل لمـادة ذات صـيغة مختصـرة    المتبادلة عبارة عن حكم مؤلف من فقـرتين مم 
فقد قررت الدول في مرحلة مبكرة أنه ينبغي الاستعاضة عن هـذه المـادة ذات الصـيغة المختصـرة     

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير  ٧بمــادة أكثــر تفصــيلا بكــثير اســتنادا إلى المــادة 
ــة  وبالمثــل، آثــر واضــعو اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   . )١٧٩(المشــروع في المخــدرات والمــؤثرات العقلي

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ١٨لمكافحة الفساد استخدام حكـم مفصـل واستنسـخوا نـص المـادة      
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٤٦لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بتمامه تقريبـا. وتتـألف المـادة    

  القانونية المتبادلة وفيما يلي نصها:فقرة تتناول المساعدة  ٣٠لمكافحة الفساد من 
تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية   - ١  

المتبادلة في التحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضـائية المتصـلة بـالجرائم المشـمولة        
  ذه الاتفاقية.

وجه ممكن بمقتضى قوانين الدولة الطـرف  تقدم المساعدة القانونية المتبادلة على أتم   -  ٢  
متلقيـــة الطلـــب ومعاهـــداا واتفاقاـــا وترتيباـــا ذات الصـــلة، فيمـــا يتعلـــق بالتحقيقـــات  
والملاحقات والإجراءات القضائية الخاصة بـالجرائم الـتي يجـوز أن تحاسـب عليهـا شخصـية       

  لبة.من هذه الاتفاقية، في الدولة الطرف الطا ٢٦اعتبارية، وفقا للمادة 
يجـوز طلــب المســاعدة القانونيـة المتبادلــة الــتي تقــدم وفقـا لهــذه المــادة لأي مــن      - ٣  

  الأغراض التالية:
  الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  (أ)    
  تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)    
  تنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد؛  (ج)    
  فحص الأشياء والمواقع؛  (د)    
  المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛تقديم   (هـ)    
تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيهـا السـجلات     (و)    

الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو المنشـآت التجاريـة، أو نسـخ    
  مصدقة عنها؛

__________ 

انظــر لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة، مســألة وضــع اتفاقيــة دوليــة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة       )١٧٨(
)E/CN.15/1997/7/Add.1 الصفحة ،(؛ و ٢٠McClean  الحاشية)٢٠١أعلاه)، الصفحة  ٨١.  

(اقتراحـا   ٢٠انظر مسألة وضع اتفاقية دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة (الحاشـية أعـلاه)، الصـفحة        )١٧٩(
  أستراليا والنمسا).
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ــياء    (ز)     ــة أو الممتلكـــات أو الأدوات أو الأشـ تحديـــد العائـــدات الإجراميـ
  اقتفاء أثرها لأغراض إثباتية؛ الأخرى أو

  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛  (ح)    
أي نوع آخر من المساعدة لا يتعـارض مـع القـانون الـداخلي للدولـة        (ط)    

  الطرف متلقية الطلب؛
ــذه         (ي)     ــن ه ــا لأحكــام الفصــل الخــامس م ــة وفق ــدات الجريم اســتبانة عائ

  يدها واقتفاء أثرها؛الاتفاقية وتجم
ــذه      (ك)     ــامس مـــن هـ ــام الفصـــل الخـ ــا لأحكـ ــودات، وفقـ ــترداد الموجـ اسـ

  الاتفاقية.
يجوز للسلطات المعنية لدى الدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الـداخلي،        - ٤  

ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن ترسل معلومات ذات صلة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة    
حيثما تعتقد أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك      مختصة في دولة طرف أخرى، 

السلطة على القيام بالتحريات والإجـراءات الجنائيـة أو إتمامهـا بنجـاح، أو قـد تفضـي       
  إلى تقديم الدولة الطرف الأخرى طلبا بمقتضى هذه الاتفاقية.

من هذه المـادة دون مسـاس بمـا يجـري مـن       ٤ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة   - ٥  
يــات وإجــراءات جنائيــة في الدولــة الــتي تتبــع لهــا الســلطات المعنيــة الــتي تقــدم تلــك تحر

المعلومات. وعلى السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات أن تمتثـل لأي طلـب بإبقـاء    
تلك المعلومات طـي الكتمـان، وإن مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن         

مـن أن تفشـي في سـياق إجراءاـا معلومـات تـبرئ        هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقيـة 
شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإشـعار الدولـة الطـرف        
المرسلة قبل إفشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطـرف المرسـلة، إذا مـا طلـب     

ب علـى الدولـة   إليها ذلك. وإذا تعذر، في حالة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، وج ـ    
  الطرف المتلقية إبلاغ الدولة الطرف المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.

ــة معاهــدة         - ٦   ــادة بالالتزامــات الناشــئة عــن أي لا يجــوز أن تمــس أحكــام هــذه الم
ــة أو ــا، المســاعدة     أخــرى، ثنائي ــا أو جزئي متعــددة الأطــراف، تحكــم أو ســتحكم، كلي
  القانونية المتبادلة.

من هذه المادة علـى الطلبـات المقدمـة بمقتضـى هـذه       ٢٩إلى  ٩قرات تطبق الف  - ٧  
المادة إذا كانت الدول الأطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المسـاعدة القانونيـة.   
أما إذا كانت تلك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعاهـدة مـن هـذا القبيـل، وجـب تطبيـق          

 ٩فق الدول الأطراف على تطبيق الفقـرات  الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تت
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من هذه المادة بدلا منـها. وتشـجع الـدول الأطـراف بشـدة علـى تطبيـق هـذه          ٢٩إلى 
  الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.

لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى      - ٨  
  هذه المادة بحجة السرية المصرفية.

(أ) على الدولة الطرف متلقيـة الطلـب، في اسـتجابتها لطلـب مسـاعدة مقـدم         - ٩  
بمقتضى هذه المادة دون توافر ازدواجية التجريم، أن تأخذ بعين الاعتبـار أغـراض هـذه    

  ؛١الاتفاقية، حسبما بينت في المادة 
يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم المســاعدة عمــلا ــذه المــادة   (ب)    

الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب،  ء ازدواجيــة التجــريم. بيــد أنــه يــتعين علــىبحجــة انتفــا
يتوافق مع المفاهيم الأساسـية لنظامهـا القـانوني، أن تقـدم المسـاعدة الـتي لا تنطـوي         بما

على إجراء قسري. ويجوز رفـض تقـديم تلـك المسـاعدة حينمـا تتعلـق الطلبـات بـأمور         
ن أو المساعدة بشأا متاحا بمقتضى أحكـام  تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاو

  أخرى من هذه الاتفاقية؛
يجوز لكل دولة طـرف أن تنظـر في اعتمـاد مـا قـد تـراه ضـروريا مـن           (ج)    

ــاء         ــادة في حــال انتف ــن تقــديم مســاعدة أوســع عمــلا ــذه الم ــتمكن م ــدابير لكــي ت الت
  ازدواجية التجريم.

ه في إقلـيم دولـة طـرف ويطلـب     يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبت  - ١٠  
وجوده في دولة طرف أخرى لأغراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة     
أخرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضـائية          

  تتعلق بجرائم مشمولة ذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
  رية وعن علم؛موافقة ذلك الشخص بح  (أ)    
اتفــاق الســلطات المعنيــة في الــدولتين الطــرفين، رهنــا بمــا تــراه هاتــان     (ب)    

  الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
  من هذه المادة: ١٠لأغراض الفقرة   - ١١  
ــتي ين   (أ)     ــة الطـــرف الـ ــون الدولـ ــاءه   تكـ ــة إبقـ ــا الشـــخص مخولـ ــل إليهـ قـ

الطـرف الـتي نقـل منـها الشـخص       ةالاحتجاز وملزمـة بـذلك، مـا لم تطلـب الدول ـ     قيد
  ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ غير
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على الدولة الطرف الـتي ينقـل إليهـا الشـخص أن تنفـذ، دون إبطـاء،         (ب)    
يتفـق عليـه مسـبقا،    التزامها بإرجاعه إلى عهدة الدولة الطرف التي نقـل منـها وفقـا لمـا     

  رفين؛على أي نحو آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين الط أو
لا يجــوز للدولــة الطــرف الــتي ينقــل إليهــا الشــخص أن تشــترط علــى    (ج)    

 الدولة الطرف التي نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛

تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولـة    (د)    
  ة الطرف التي نقل منها.التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدول

مـن هـذه    ١١و  ١٠لا يجوز أن يلاحق الشخص الـذي ينقـل وفقـا للفقـرتين       - ١٢  
ــا  ــى      المــادة، أي ــود أخــرى عل كانــت جنســيته، أو يحتجــز أو يعاقــب أو تفــرض أي قي

حريته الشخصية في إقليم الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكـم إدانـة   
إقليم الدولة التي نقل منها، ما لم توافق علـى ذلـك الدولـة الطـرف الـتي      سابق لمغادرته 

  نقل منها.
تسمي كل دولة طرف سلطة مركزية تسـند إليهـا مسـؤولية وصـلاحية تلقـي        - ١٣  

ــة المتبادلــة وتنفيــذ تلــك الطلبــات أو إحالتــها إلى الســلطات     طلبــات المســاعدة القانوني
الطـرف منطقـة خاصـة أو إقلـيم خـاص ذو نظـام       المعنية لتنفيذها. وحيثما كان للدولة 

مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لهـا أن تسـمي سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى       
المهام ذاا في تلك المنطقة أو ذلك الإقليم. وتكفل السلطات المركزية تنفيـذ الطلبـات   

المركزيـة بإحالـة    المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحـو مناسـب. وحيثمـا تقـوم السـلطة     
الطلــب إلى ســلطة معنيــة لتنفيــذه، عليهــا أن تشــجع تلــك الســلطة المعنيــة علــى تنفيــذ    
الطلب بسرعة وبطريقة سليمة. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم السلطة 
المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيـداع صـك تصـديقها علـى     

أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية  هذه الاتفاقية
المتبادلة وأي مراسلات تتعلق ا إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطـراف.  
ولا يمس هذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات           

ماسـية، أمـا في الحـالات العاجلـة، وحيثمـا تتفـق       والمراسلات إليها عـبر القنـوات الدبلو  
الدولتان الطرفان المعنيتان، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، فعن طريق المنظمة 

  الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بـأي وسـيلة كفيلـة بـأن تنـتج سـجلا           - ١٤  

ة لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب، وفي ظــروف تتــيح لتلــك  مكتوبــا، بلغــة مقبولــ
الدولة الطرف أن تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة     
أو اللغــات المقبولــة لــدى الدولــة الطــرف وقــت قيــام كــل دولــة طــرف بإيــداع صــك   
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إليهـا. أمـا في الحـالات    تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضـمام    
العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان علـى ذلـك، يجـوز أن تقـدم الطلبـات شـفويا،       

  على أن تؤكّد كتابة على الفور.
  يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  - ١٥  
  هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)    
ــة أو الإجــراء     (ب)     ــق أو الملاحق ــة التحقي ــذي  موضــوع وطبيع القضــائي ال

يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة الـتي تتـولى التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء      
  القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باسـتثناء مـا يتعلـق بالطلبـات       (ج)    
  المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

تـود الدولـة   وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصـيل أي إجـراءات معينـة      (د)    
  الطرف الطالبة اتباعها؛

  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)    
  الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  (و)    
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلـب معلومـات إضـافية عنـدما يتبـين        - ١٦  

  وفقا لقانوا الداخلي أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.أا ضرورية لتنفيذ الطلب 
ينفّذ الطلب وفقا للقانون الـداخلي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وكـذلك         - ١٧  

وفقا للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القـانون الـداخلي   
  للدولة الطرف متلقية الطلب.

دا في إقلـيم دولـة طـرف ويـراد سمـاع أقوالـه،       عندما يكون شـخص مـا موجـو     - ١٨  
خبير، أمام السلطات القضـائية لدولـة طـرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا         كشاهد أو

ــة الطــرف الأولى أن         ــداخلي، يجــوز للدول ــية للقــانون ال ــع المبــادئ الأساس ومتســقا م
تسمح، بناء على طلب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة الاسـتماع عـن طريـق الائتمـار         

مستصــوبا مثــول الشــخص المعــني شخصــيا في   طة الفيــديو، إذا لم يكــن ممكنــا أوبواســ
إقليم الدولة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدولتين الطـرفين أن تتفقـا علـى أن تتـولى إدارة         
ــة وأن تحضــرها ســلطة       ــة الطــرف الطالب جلســة الاســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدول

  قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
لا يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا ـا         - ١٩  

ــات     ــات أو ملاحقــ ــتخدمها في تحقيقــ ــب، أو أن تســ ــة الطلــ ــرف متلقيــ ــة الطــ الدولــ



A/CN.4/704 

 

17-00990 61/196 

 

إجـراءات قضـائية غـير تلـك المــذكورة في الطلـب، دون موافقـة مسـبقة مـن الدولــة          أو
يمنـع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن      الطرف متلقية الطلب. ولـيس في هـذه الفقـرة مـا     

تفشــي في إجراءاــا معلومــات أو أدلــة مبرئــة لشــخص متــهم. وفي هــذه الحالــة، علــى   
الدولة الطرف الطالبة أن تشعر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الإفشاء وأن 
تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك. وإذا تعـذر، في حالـة   

سـتثنائية، توجيــه إشـعار مســبق، وجــب علـى الدولــة الطــرف الطالبـة أن تبلّــغ الدولــة     ا
  الطرف متلقية الطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.

يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقيـة الطلـب أن     - ٢٠  
تعـذّر علـى   تحافظ على سرية الطلب ومضـمونه، باسـتثناء القـدر الـلازم لتنفيـذه. وإذا      

الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أن تمتثــل لشــرط الســرية، وجــب عليهــا إبــلاغ الدولــة   
  الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.

  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  - ٢١  
  إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛  (أ)    
ــة  (ب)     ــد يمــس     إذا رأت الدول ــذ الطلــب ق ــة الطلــب أن تنفي الطــرف متلقي

  أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛ بسيادا أو
إذا كان القانون الـداخلي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب يحظـر علـى          (ج)    

سلطاا تنفيذ الإجراء المطلـوب بشـأن أي جـرم مماثـل، لـو كـان ذلـك الجـرم خاضـعا          
  ة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛لتحقيق أو ملاحق

إذا كانت تلبية الطلـب تتعـارض مـع النظـام القـانوني للدولـة الطـرف          (د)    
  متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

لا يجوز للـدول الأطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة ـرد أن           - ٢٢  
  متصلا بأمور مالية.الجرم يعتبر أيضا 

  يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.  - ٢٣  
تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب المساعدة القانونيـة المتبادلـة في     - ٢٤  

أقرب وقت ممكن، وتراعي إلى أقصى مدى ممكـن مـا تقترحـه الدولـة الطـرف الطالبـة       
تورد أسباا في الطلـب ذاتـه. ويجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن       من آجال، يفضل أن 

تقــدم استفســارات معقولــة للحصــول علــى معلومــات عــن حالــة التــدابير الــتي اتخــذا   
الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب لتلبيــة ذلــك الطلــب والتقــدم الجــاري في ذلــك. وعلــى  

الطـرف الطالبـة مـن     الدولة الطرف متلقيـة الطلـب أن تـرد علـى مـا تتلقـاه مـن الدولـة        
استفســارات معقولــة عــن وضــعية الطلــب والتقــدم المحــرز في معالجتــه. وتقــوم الدولــة    
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الطرف الطالبة بإبلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتـهي  
  حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.

ــة الطلــب أن ترجــئ المســاعدة القانو     - ٢٥   ــة الطــرف متلقي ــة  يجــوز للدول ــة المتبادل ني
  بسبب تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.

مــن هــذه المــادة، أو إرجــاء تنفيــذه  ٢١قبـل رفــض أي طلــب بمقتضــى الفقــرة    - ٢٦  
من هذه المادة، تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب مـع الدولـة         ٢٥بمقتضى الفقرة 

لمسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضـروريا مـن شـروط        الطرف الطالبة للنظـر في إمكانيـة تقـديم ا   
وأحكام. فـإذا قبلـت الدولـة الطـرف الطالبـة تلـك المسـاعدة مرهونـة بتلـك الشـروط،           

  وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
من هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أو احتجـاز       ١٢دون مساس بتطبيق الفقرة   - ٢٧  

بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف       أو معاقبة أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافـق، 
الطالبة، على الإدلاء بشـهادته في إجـراءات قضـائية، أو علـى المسـاعدة في تحريـات أو       
ــة، أو إخضــاعه لأي      ــة الطــرف الطالب ــيم الدول ملاحقــات أو إجــراءات قضــائية في إقل
إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعل أو إغفال أو حكـم  

بق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتـهي ضـمان عـدم التعـرض     إدانة سا
هـذا مـتى بقـي الشـاهد أو الخـبير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقلـيم الدولــة           
الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت لـه فرصـة المغـادرة خـلال مـدة خمسـة عشـر        

لطرفان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أُبلـغ      يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان ا
فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضـائية، أو مـتى عـاد إلى ذلـك الإقلـيم      

  بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
ليف العاديــة لتنفيــذ الطلــب،   تتحمــل الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب التكــا       - ٢٨  

ن على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلـب تسـتلزم   تتفق الدولتان الطرفان المعنيتا لم ما
أو ستستلزم نفقات ضخمة أو غير عادية، وجـب علـى الـدولتين الطـرفين المعنيـتين أن      
تتشـاورا لتحديـد الشــروط والأحكـام الــتي سـينفذ الطلـب بمقتضــاها، وكـذلك كيفيــة       

  تحمل تلك التكاليف.
  الدولة متلقية الطلب:  - ٢٩  
ب للدولــة الطــرف الطالبــة نســخا  طــرف متلقيــة الطل ــتــوفر الدولــة ال  (أ)    

يوجد في حوزا من سجلات أو مستندات أو معلومـات حكوميـة يسـمح قانوـا      مما
  الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
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يجوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقـديرها، أن تقـدم إلى          (ب)    
اه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن      الدولة الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا بما تر

ــة موجــودة في حوزــا ولا يســمح     أي ســجلات أو ــات حكومي مســتندات أو معلوم
  قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.

تنظر الدول الأطراف، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   - ٣٠  
ها موضـع النفـاذ العملـي    أو تضـع  متعددة الأطـراف تخـدم أغـراض هـذه المـادة      ثنائية أو

  تعزز أحكامها. أو

وتبــدو هــذه المــادة في صــيغتها المطولــة أنســب لمشــاريع المــواد المتعلقــة بــالجرائم ضــد      - ١٢٢
الإنسانية لعدة أسباب. فهي أولا توفر قدرا أكبر بكثير من التوجيهـات إلى الـدول فيمـا يتعلـق     

بالاعتمـاد علـى أحكـام المـادة في ظـل عـدم وجـود أي        بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسـمح لهـا   
معاهدة مبرمة بين الدول المعنية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. وثانيا، اعتـبرت الـدول المـواد    
ذات الصيغة المطولة ضرورية في سياق منع الجرائم والمعاقبة عليها في مجالات مهمة من القانون 

. وثالثا، حظيت المواد ذات الصيغ المطولة بقبـول الـدول في   )١٨٠(ةالجنائي العابر للحدود الوطني
الممارســة العمليــة. فعلــى ســبيل المثــال، يبلــغ عــدد الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة     

دولة وعدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة  ١٨٧لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
. ولم تتقــدم أي دولــة طــرف بــتحفظ اعتراضــا علــى الصــياغة       دولــةً ١٨١لمكافحــة الفســاد  

ــن        ــموا في أي مـ ــى مضـ ــة أو علـ ــة المتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــة بالمسـ ــادة المتعلقـ ــتخدمة في المـ المسـ
. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول تفهم جيدا أحكام المواد ذات الصيغة المطولـة  )١٨١(الاتفاقيتين

نونية المتبادلة، وذلك بالاستعانة بالعديد من الأدلة والمـوارد  في المعاهدات المتعلقة بالمساعدة القا
الأخرى، مثل تلك الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة الـتي وضـعت    

__________ 

أجريت مفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة       )١٨٠(
ى طلب الجمعية العامة والـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. وقـد وضـعت لجنـةٌ       في إطار لجنة المخدرات بناء عل

ــا      ــلا بقراريهـ ــة عمـ ــة العامـ ــأا الجمعيـ ــة أنشـ ــؤرخ  ٥٣/١٠٨مخصصـ ــمبر   ٨المـ ــانون الأول/ديسـ  ١٩٩٨كـ
الاتفاقيــةَ الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب. وأجريــت  ١٩٩٦كــانون الأول/ديســمبر  ١٧المــؤرخ  ٥١/٢١٠ و

ية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة          مفاوضات بشأن اتفاق
الفســاد في إطــار لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة الــتي أنشــأها الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي في قــراره     

كانون  ١٨المؤرخ  ٤٦/١٥٢وفقا لطلب الجمعية العامة في قرارها  ١٩٩٢شباط/فبراير  ٦المؤرخ  ١٩٩٢/١
، بوصـفها إحـدى اللجـان الفنيـة. وتعمـل هـذه اللجنـة بوصـفها الهيئـة الرئيسـية لتقريــر           ١٩٩١الأول/ديسـمبر  

  سياسات الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
إعلانــات بشــأن  أصــدرت الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة     )١٨١(

، مــن أجــل إخطــار الأمــين العــام بالســلطة المركزيــة المعينــة واللغــة المفضــل  ١٨مــن المــادة  ١٤و  ١٣الفقــرتين 
استخدامها في الطلبات. وأصدرت الدول بالمثل إعلانات بشأن اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، علـى      

  .٤٦من المادة  ١٤و  ١٣النحو المطلوب بموجب الفقرتين 
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للمساعدة في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم         
  . )١٨٢(المتحدة لمكافحة الفساد

وتحقيقا لهذه الغاية، صيغ مشـروع المـادة المقتـرح في ختـام هـذا الفصـل إلى حـد بعيـد          - ١٢٣
من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، مـع إدخـال بعـض التغـييرات           ٤٦على غرار المادة 

الاتفاقيـة،  مـن تلـك    ٤٦على النحو الوارد أدناه. وتناقش الأقسام الفرعية التالية أحكـام المـادة   
) التعاون في ٢) الالتزام العام بتوفير المساعدة القانونية المتبادلة؛ و (١المصنفة في ثلاث فئات: (

) التعـاون في  ٣حالة وجود معاهدة قائمة بين الدولتين المعنيـتين لتبـادل المسـاعدة القانونيـة؛ و (    
   ساعدة القانونية.حالة عدم وجود معاهدة قائمة بين الدولتين المعنيتين لتبادل الم

 الالتزام العام بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة  - ١  

من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد التزامـا عامـا       ٤٦من المادة  ١تنشئ الفقرة  - ١٢٤
بعضـها إلى بعـض أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة         ”يقضي بأن تقدم الدول الأطراف 

مـــا يخـــص الجـــرائم الخاضـــعة لأحكـــام تلـــك الاتفاقيـــة. والـــدول الأطـــراف   في“ )١٨٣(المتبادلـــة
فحسـب، بـل أيضـا    “ التحقيقـات ”بتقديم هذه المساعدة بعضها إلى بعض لاَ فيما يخص  ملزمة

والغرض من هذا الالتزام هـو أن يعـزز   “. الإجراءات القضائية”و “ بالملاحقات”في ما يتعلّق 
لتعـاون الشـامل بـين جميـع الـدول الأطـراف الـتي قـد تمتلـك          الإنفاذ العام للمعاهدة عـن طريـق ا  

__________ 

انظــر علــى ســبيل المثــال الأدلــة التشــريعية لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة     )١٨٢(
أعـلاه)؛ والـدليل التشـريعي لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة          ٣٥والبروتوكولات الملحقـة ـا (الحاشـية    

الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد (المرجـع نفسـه)؛ والأعمـال         الفساد (المرجـع نفسـه)؛ والـدليل الـتقني لاتفاقيـة     
التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد (المرجـع نفسـه)؛ وملحوظـات     

لعملية التفاوض حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة   “) الأعمال التحضيرية(”تفسيرية للوثائق الرسمية 
  نظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا (المرجع نفسه). الم

من اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية         ٩من المادة  ١انظر أيضا الفقرة   )١٨٣(
اعدة على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المس ـ(”اللاإنسانية أو المهينة  أو

، بما في ذلـك تـوفير جميـع    ٤فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 
من الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل   ١٢من المادة  ١؛ والفقرة “)الأدلة الموجودة في حوزا واللازمة للإجراءات

المسـاعدة القانونيـة فيمـا يتعلّـق بـأي تحقيقـات أو إجـراءات         تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من(”الإرهاب 
، بمـا في ذلـك المسـاعدة المتصـلة بالحصـول علـى       ٢جنائية أو إجـراءات تسـليم تتصـل بـالجرائم المبينـة في المـادة       

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة   ١٨من المادة  ١؛ والفقرة “)يوجد لديها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات ما
يتعين على الـدول الأطـراف أن تقـدم كـل منـها للأخـرى أكـبر قـدر ممكـن مـن           (”الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة ـذه  
 “). الاتفاقية
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أساسا مناسبا لفقرة ضمن مشروع مـادة   ١. وتوفّر الفقرة )١٨٤(معلومات وأدلة متصلة بالجريمة
  المقترح، أدناه).  ١٣من مشروع المادة  ١تتناول المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقرة 

ن اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد أيضـا علـى       م ٤٦من المادة  ٢وتنص الفقرة  - ١٢٥
علـى أتم وجـه ممكـن    ”التزام عام يقضي بأن تقدم الدول الأطراف المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة    

“ بمقتضــى قــوانين الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب ومعاهــداا واتفاقاــا وترتيباــا ذات الصــلة  
. وهذا القيد اعتـراف  )١٨٥(“شخصية اعتبارية”ب عليها يتعلّق بالجرائم التي يجوز أن تحاس فيما

باختلاف النظم القانونية الوطنية اختلافـا كـبيرا في معاملـة الأشـخاص الاعتبـاريين فيمـا يتعلـق        
بـالجرائم، ولـذا يجـب أن يتوقـف التعـاون في هـذا السـياق علـى مـدى إمكانيـة تقـديم المســاعدة            

. )١٨٦(الطــرف المتلقيــة للطلــب في قضــية جنائيــة القانونيــة ضــمن إطــار القــانون الــوطني للدولــة  
أساسا مناسـبا لفقـرة ضـمن مشـروع مـادة تتنـاول المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة           ٢الفقرة  وتوفّر

  المقترح، أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢(انظر الفقرة 
نـواع  من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد عـدة أ     ٤٦من المادة  ٣وتورد الفقرة  - ١٢٦

. وقد صيغت أنواع المساعدة هـذه بعبـارات   )١٨٧(عامة من المساعدة التي قد تطلبها دولة طرف
__________ 

ــه إذا  (”علــى أنــه  Yearbook … 1972, vol. II, p. 321مــن  ١٠مــن شــرح المــادة   ٢تــنص الفقــرة   )١٨٤( مــن الجلــي أن
كــان ســيحاكم الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة في دولــة غــير الدولــة الــتي ارتكبــت فيهــا الجريمــة،              مــا

قـانون تلـك الدولـة.     الضروري إتاحة الشهادات للمحكمة التي تنظر في القضية وبالشكل الـذي يقتضـيه   فمن
وبالإضافة إلى ذلك، يحتمل أن يكون جزء من الأدلة المطلوبة موجودا لدى دول ثالثة. ونتيجة لذلك، يفرض 

  “).هذا الالتزام على جميع الدول الأطراف
غة مماثلة). ، (صيا١٨من المادة  ٢انظر أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الفقرة   )١٨٥(

وأثناء صياغة الاتفاقية، أُبدي تأييد عام لإدراج حكـم بشـأن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة المتعلقـة بالأشـخاص        
(الحاشـية   McClean. انظر ١الاعتباريين، رغم أن بعض الوفود رأت أن المسألة مشمولة أصلاً في إطار الفقرة 

ذلك، لا تلزم الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  . وعلى النقيض من٢٠٨-٢٠٧أعلاه)، الصفحات  ٨١
، ١٢مـن المـادة    ٤الدول بتوفير المساعدة في القضايا المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين، ولكنها تـنص في الفقـرة   

يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبـادل مـع الـدول الأطـراف الأخـرى      ”على أنه 
[بشـأن مسـؤولية    ٥الأدلة اللازمة لإثبات المسؤولية الجنائيـة أو المدنيـة أو الإداريـة عمـلا بالمـادة       المعلومات أو

  “. الأشخاص الاعتباريين]
يمكن الإشـارة في هـذا الصـدد إلى الاختلافـات في الـنظم القانونيـة الوطنيـة الـتي حـددت فيمـا يتعلـق بمشـروع               )١٨٦(

  .٥من المادة  ٧الفقرة 
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات      ٧من المادة  ٣و  ٢انظر أيضا الفقرتين   )١٨٧(

 ٣والمؤثرات العقلية (تورد صياغة تشبه إلى حد بعيد صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد)؛ والفقـرة    
مـن   ٢ة المنظمـة عـبر الوطنيـة (صـياغة مماثلـة)؛ والفقـرة       من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ـ ١٨من المادة 

ــادة  ــة (الحاشــية         ١الم ــدة النموذجيــة المتعلقــة بالمســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائي أعــلاه)،  ١٦٩مــن المعاه
 McCleanصياغة تشبه إلى حد بعيد صـياغة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد). للمناقشـة، انظـر          (تورد

الأدلـة التشـريعية لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم      مـن   ٤٧٥؛ والفقـرة  ٢١٢إلى  ٢٠٨أعـلاه)، الصـفحات    ٨١ة (الحاشي
وعمومـا،  (”أعـلاه)   ٣٥(الحاشـية   المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة والبروتوكـولات الملحقـة ـا      

 ٣لـى النحـو المـدرج في الفقـرة     تنص معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة على هذه الأشكال مـن التعـاون [ع  
  ]“).١٨من المادة 
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عامـــة، وهـــي في معظـــم النـــواحي، تكـــرر أنـــواع المســـاعدة المـــذكورة في معاهـــدات متعـــددة  
. والواقـع أن هـذه   )١٨٩(وفي العديد من المعاهدات الثنائية المتعلّقة بتسليم اـرمين  )١٨٨(الأطراف

ات واســعة بمــا فيــه الكفايــة لتشــمل أنــواع المســاعدة الــتي قــد ــم التحقيقــات والملاحقــة  العبــار
القضائية في جريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك طلب الحصول على سجلات الشرطة وسجلات 
الأجهــزة الأمنيــة؛ وملفــات المحكمــة؛ وســجلات المواطنــة والهجــرة والــولادة والــزواج والوفــاة؛ 

ومواد الاستدلال الجنائي؛ وبيانات الاستدلال البيولوجي. وعـلاوة علـى    والسجلات الصحية؛
ذلك، فإن القائمة ليست حصرية، إذ أا تتضمن في الفقرة الفرعية (ط) حكمـا جامعـا يتعلّـق    

ـــ  ــة       ”ب ــة الطــرف متلقي ــداخلي للدول ــانون ال ــع الق ــارض م ــن المســاعدة لا يتع ــوع آخــر م أي ن
ة متعلّقة بالمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف الـتي  وتعتبر أي معاهدة ثنائي“. الطلب

__________ 

مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة بشــأن المســاعدة المتبادلــة في المســائل الجنائيــة    ٧انظــر علــى ســبيل المثــال المــادة    )١٨٨(
تشمل المساعدة المتوخاة بمقتضى هذه الاتفاقية جملة أمور منها الإجراءات التاليـة: (أ) الإخطـار بـالقرارات    (”
الأحكام؛ (ب) تلقي شـهادات أو أقـوال مـن الأشـخاص؛ (ج) اسـتدعاء الشـهود والخـبراء الشـهود لـلإدلاء          و

بشــهادام؛ (د) حجــز الممتلكــات ومصــادرا، وتجميــد الأصــول، وتقــديم المســاعدة في الإجــراءات المتعلقــة     
يـغ المسـتندات القضـائية؛    تنفيذ عمليات التفتيش والحجـز؛ (و) فحـص الأشـياء والمواقـع؛ (ز) تبل    (ه) بالحجز؛ 

(ح) نقــل الوثــائق والتقــارير والمعلومــات والأدلــة؛ (ط) نقــل الأشــخاص المحتجــزين لأغــراض هــذه الاتفاقيــة؛   
مــن  ٢؛ والفقــرة “)أي إجــراء آخــر شــريطة وجــود اتفــاق بــين الدولــة الطالبــة والدولــة المتلقيــة للطلــب   (ي)
المسـائل الجنائيـة بـين أعضـاء رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا          من معاهدة تبادل المساعدة القانونيـة في   ١ المادة

قد تشمل المساعدة المتبادلة المقدمة وفقـا لهـذه المعاهـدة: (أ) أخـذ الأدلـة أو الحصـول علـى        (”المتفقة في الرأي 
بيانات طوعية من الأشخاص؛ (ب) وضع ترتيبات للأشخاص لتقديم الأدلة أو المساعدة في المسـائل الجنائيـة؛   

فحص الأشياء والمواقـع؛ (و) تقـديم   (ه) ليغ المستندات القضائية؛ (د) تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛ (ج) تب
النسخ الأصلية للوثائق والسجلات ووسائل الإثبات ذات الصلة أو نسخ مصدقة منها؛ (ز) تحديد الممتلكـات  

ملات في الممتلكات أو تجميد الممتلكـات  المتأتية من ارتكاب جريمة وأدوات الجريمة أو تعقبها؛ (ح) تقييد المعا
المتأتية من ارتكاب جريمة أو استردادها أو حجزها أو مصادرا؛ (ط) استرداد الممتلكات المتأتية من ارتكاب 
جريمة أو حجزها أو مصادرا؛ (ي) تحديد مكان وهوية الشهود والمشتبه فيهم؛ (ك) تقـديم أنـواع المسـاعدة    

  “).لمتفق عليه وبما يتسق مع أغراض هذه المعاهدة والقوانين الطرف المتلقي للطلبالأخرى هذه على النحو ا
مـن المعاهـدة النموذجيـة المتعلقـة بالمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل         ١مـن المـادة    ٢انظر على سـبيل المثـال الفقـرة      )١٨٩(

ا لهـذه المعاهـدة: (أ) أخـذ الأدلـة     قـد تشـمل المسـاعدة المتبادلـة المقدمـة وفق ـ     (”أعـلاه)   ١٦٩الجنائية (الحاشـية  
الحصــول علــى بيانــات مــن أشــخاص؛ (ب) المســاعدة في تقــديم الأشــخاص المحتجــزين أو غيرهــم لــلإدلاء    أو

بالشهادة والأقوال أو للمساعدة في التحريات؛ (ج) تبليـغ المسـتندات القضـائية؛ (د) تنفيـذ عمليـات التفتـيش       
توفير المعلومات والمواد الاستدلالية؛ (ز) توفير الوثائق والسجلات فحص الأشياء والمواقع؛ (و) (ه) والحجز؛ 

ــة أو ســجلات       ــها مصــدق عليهــا، بمــا في ذلــك ســجلات المصــارف أو الســجلات المالي الأصــلية أو نســخ من
مــن المعاهــدة المتعلّقــة بالمســاعدة القانونيــة المتبادلــة بــين الولايــات   ٢وتــنص المــادة “). الشــركات أو الأعمــال

، والمتاحـة علـى الـرابط    ١٩٩٩حزيران/يونيـه   ١٧دة الأمريكية والاتحاد الروسي، المبرمـة في موسـكو في   المتح
ــالي:  المســاعدة القانونيــة بموجــب هــذه    (”، علــى أن www.state.gov/documents/organization/123676.pdfالت

الوثــائق والسـجلات وبنــود  ) تقـديم  ٢) الحصــول علـى الشـهادات والبيانــات؛ (  ١المعاهـدة تتضـمن مــا يلـي: (   
) تنفيــذ طلبــات التفتــيش ٥) تحديــد مكــان وهويــة الأشــخاص أو الأشــياء؛ (٤) تجهيــز الوثــائق؛ (٣أخــرى؛ (

) تحديـد مكـان   ٧) نقـل المحتجـزين للشـهادة أو غيرهـا مـن الأغـراض بموجـب هـذه المعاهـدة؛ (         ٦والمصادرة؛ (
) تقديم أي مسـاعدة قانونيـة أخـرى    ٨الغرامات؛ (الأصول وتجميدها لأغراض المصادرة والإعادة أو لتحصيل 

  “).لا تحظرها قوانين الطرف المتلقي للطلب
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تكملـها تلقائيـا   ”، عمومـا، معاهـدةً   ٤٦من المادة  ٣تفتقر إلى أشكال التعاون المبينة في الفقرة 
أساسـا مناسـبا لفقـرة     ٣. ووفي ضـوء مـا تقـدم، تـوفّر الفقـرة      )١٩٠(“تلك الأشكال من التعاون
 ١٣مـن مشـروع المـادة     ٣المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقـرة   ضمن مشروع مادة تتناول

  المقترح، أدناه).
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد كـل دولـة      ٤٦من المادة  ٤وتشجع الفقرة  - ١٢٧

طرف على إرسال المعلومات إلى دولة طرف أخرى، حتى بدون أن تتلقّى طلبا مسبقا لـذلك،  
تلــك المعلومــات قــد تســاعد علــى القيــام بالتحريــات والإجــراءات الجنائيــة          إذا اعتقــدت أن

إتمامها بنجاح، أو قـد تفضـي إلى تقـديم الدولـة الطـرف الأخـرى طلبـا للمسـاعدة القانونيـة           أو
. واعتبر هذا الحكم حكمـا مبتكـرا عنـدما اسـتخدم للمـرة الأولى في اتفاقيـة الأمـم        )١٩١(المتبادلة

ينص على ما كان ينبغي أن يكون عليه الحال دوما، ”ة المنظمة، مع أنه المتحدة لمكافحة الجريم
. وفي الوقــت )١٩٢(“أي أن تبـادر الســلطات في دولـة مــا إلى تقـديم المعلومــات إلى دولـة أخــرى    

ــة الطــرف      ــنص علــى أن الدول ــة، إذ ي ــرد هــذا الحكــم في صــيغة تحفظي ترســل “ قــد”نفســه، ي
، وهو مـا يبـين   “دون مساس بالقانون الداخلي”بارة المعلومات، وهو مقيد إضافة إلى ذلك بع

أساسـا مناسـبا لفقـرة     ٤أن الدول الأطـراف ليسـت ملزمـة بإرسـال المعلومـات. وتـوفّر الفقـرة        
 ١٣مـن مشـروع المـادة     ٦ضمن مشروع مادة تتناول المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقـرة  

  المقترح، أدناه).
 ٤من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد بـالفقرة       ٤٦لمادة من ا ٥وترتبط الفقرة  - ١٢٨

إذ تتناول الحالة التي تطلب فيها الدولـة الطـرف المقدمـة للمعلومـات المحافظـة علـى سـرية هـذه         
المعلومات أو تقييد استخدامها على نحو آخر. وينبغي احترام هـذه القيـود، إلا إذا كـان إفشـاء     

. وقــرر )١٩٣(تكابــه للجريمـة ضــروريا لأن تلـك المعلومــات تبرئـه   المعلومـات للشــخص المـدعى ار  
الأعمـال  في “ ملحوظـة تفسـيرية  ”واضعو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة إدراج  

  بشأن هذه المسألة بغية توفير إرشادات إضافية: التحضيرية

__________ 

، ١٧٠أعــلاه)، الصـــفحة   ٣٥(الحاشــية   الــدليل التشــريعي لتنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد          )١٩٠(
تشــريعات تعديليــة (الــذي يشــير أيضــا إلى أنــه في بعــض الــنظم القانونيــة قــد يقتضــي الأمــر ســن   ٦٠٥ الفقــرة

  لإدخال أسس تعاون إضافية).
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (صـياغة            ١٨مـن المـادة    ٤انظر أيضا الفقـرة    )١٩١(

أعــلاه)،  ٣٥(الحاشــية  الــدليل الــتقني لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  مــن  ١٦٥مماثلــة)؛ والصــفحة 
ه الأحكام هو تشجيع الدول الأطراف على تبادل المعلومات بشأن المسائل الجنائيـة طواعيـة   الهدف من هذ(”

  “).واستباقا
)١٩٢(  McClean  الحاشية)٢١٢أعلاه)، الصفحة  ٨١.  
مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة   ١٨مـــن المـــادة  ٥انظـــر أيضـــا الفقـــرة   )١٩٣(

  .٢١٣أعلاه)، الصفحة  ٨١(الحاشية  McCleanمماثلة)؛ و  (صياغة
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أنـه: (أ) عنـدما تنظـر الدولـة الطـرف فيمـا اذا        الأعمـال التحضـيرية  ينبغي أن يذكر في   
بـالغ الحساسـية أو عنـدما تنظـر      كان يجدر القيـام تلقائيـا بتقـديم معلومـات ذات طـابع     

فرض قيود صارمة على استخدام المعلومات المقدمة على هـذا النحـو، يـرى أن مـن      في
ــع ال      ــبقا م ــة مس ــة الطــرف المعني ــة المتلقي ــالمستصــوب أن تتشــاور الدول ــة؛ دول ة المحتمل

ــتي ت    (ب) ــرف الـ ــة الطـ ــدى الدولـ ــون لـ ــدما يكـ ــذا   عنـ ــى هـ ــات بمقتضـ ــى المعلومـ تلقـ
تمتثـــل لأي تقييـــدات تفرضـــها   معلومـــات مشـــاة، لا يتوجـــب عليهـــا أن     الحكـــم
  . )١٩٤(المرسلة الدولة

أساسا مناسـبا لفقـرة ضـمن مشـروع مـادة تتنـاول المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة           ٥وتوفّر الفقرة 
  المقترح، أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٧قرة (انظر الف

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد علـى أنـه          ٤٦مـن المـادة    ٨وتنص الفقرة  - ١٢٩
يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجـة   لا”

  اقية على ما يلي:للاتفالدليل التشريعي وينص “. السرية المصرفية
مـن المهـم أن هـذه الفقــرة لم تـدرج ضـمن الفقـرات الــتي لا تطبـق إلا في حـال غيــاب           

معاهدة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة. وبدلا من ذلك فإن الـدول الأطـراف ملزمـة    
بضمان عـدم جـواز التـذرع ـذه الحجـة سـببا للـرفض بمقتضـى قوانينـها أو معاهـداا           

ــة. الخاصــة بالمس ــ ــة المتبادل ــة    .اعدة القانوني ــة للدول ــوانين الحالي ــز الق ــا تجي .. إذن، حيثم
الطــرف الــرفض ــذه الحجــة، ســوف يكــون مــن الــلازم ســن تشــريع لتعــديل ذلــك.    
وحيثمــا تتضــمن معاهــدات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة لــدى أي دولــة طــرف جــواز   

دات، ما إن تصبح تلك استخدام هذا السبب للرفض، فإن من مقتضيات قانون المعاه
الدولة طرفـا في اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد أن يصـار تلقائيـا إلى إلغـاء الأحكـام المناقضـة          
الواردة في معاهدة سابقة. وإذا كان النظـام القـانوني للدولـة الطـرف يـنص علـى عـدم        

  .)١٩٥(انطباق المعاهدات مباشرة، فقد يلزم سن تشريع داخلي في هذا الخصوص

لـة في المعاهـدات المتعـددة الأطـراف والثنائيـة الأخـرى بشـأن المسـاعدة القانونيـة          وترد صيغ مماث
. ولكن يمكن القول إن هذا الحكم غير ضروري في مشاريع المـواد الحاليـة، بـالنظر    )١٩٦(المتبادلة

__________ 

لعمليـة التفـاوض حـول اتفاقيـة     “) الأعمال التحضـيرية (”من الملحوظات التفسيرية للوثائق الرسمية  ٣٧الفقرة   )١٩٤(
  أعلاه). ٣٥الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا (انظر الحاشية 

الـدليل التشـريعي لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحــة       مـن   ١٧١في الصـفحة   ٦١٢و  ٦١١قـرتين  انظـر الف   )١٩٥(
  أعلاه). ٣٥(الحاشية  الفساد

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الـتي تـنص علـى أنـه      ١٨من المادة  ٨انظر الفقرة   )١٩٦(
ــة وفقــا لهــذه المــادة بــدعوى الســرية      ” ــة المتبادل لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تــرفض تقــديم المســاعدة القانوني

لا يجـوز للـدول الأطـراف    (”لقمـع تمويـل الإرهـاب    من الاتفاقية الدولية  ١٢من المادة  ٢؛ والفقرة “المصرفية
مــن  ٤مــن المــادة  ٢؛ والفقــرة “)التـذرع بســرية المعــاملات المصــرفية لــرفض طلــب لتبـادل المســاعدة القانونيــة  
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إلى أن الجرائم قيد النظر ليست ذات طابع مالي. ولكن، نظر إلى أن الجرائم ضد الإنسـانية قـد   
الة تحدث فيها سرقة أصول أثناء الجريمة وتكون المساعدة القانونيـة المتبادلـة بشـأن    تؤدي إلى ح

هذه الأصول قيمة لإثبات الجريمة، فقد يكون لحكم من هذا القبيل بعض الفائدة حـتى في هـذا   
توفّر أساسـا مناسـبا لفقـرة ضـمن مشـروع مـادة        ٨السياق. وعلى هذا النحو، يبدو أن الفقرة 

  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٤دة القانونية المتبادلة (انظر الفقرة تتناول المساع
في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد  ٤٦مــن المــادة  ٣٠وأخــيرا، تــدعو الفقــرة  - ١٣٠

في إمكانيـة عقـد اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف        ”الدول الأطراف إلى النظـر  
ــذه    ــراض هـ ــدم أغـ ــا     تخـ ــزز أحكامهـ ــي أو تعـ ــاذ العملـ ــع النفـ ــعها موضـ ــادة أو تضـ . )١٩٧(“المـ

سـاعدة القانونيـة المتبادلـة    أساسا مناسبا لفقرة ضمن مشروع مـادة تتنـاول الم   ٣٠ الفقرة وتوفّر
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٥ الفقرة (انظر

  
  الدولتين المعنيتين التعاون في حالة وجود معاهدة لتبادل المساعدة القانونية بين  - ٢  

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوضـوح علـى    ٤٦من المادة  ٦تنص الفقرة  - ١٣١
لا يجوز أن تمـس أحكـام هـذه المـادة بالالتزامـات الناشـئة عـن أي معاهـدة أخـرى، ثنائيـة           ”أنه 
وبعبـارة  “. تبادلـة متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية الم أو

أخرى، فإن أي معاهدة أخرى من معاهدات المساعدة القانونيـة المتبادلـة القائمـة بـين الـدولتين      
الطــرفين تظــل ســارية، ســواء أبرمــت قبــل بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بالنســبة إلى تلــك الأطــراف           

ة لمكافحـة  مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـد     ١٨مـن المـادة    ٦. وترد صيغ مماثلة في الفقرة )١٩٨(بعده أو

__________ 

لا ترفض المساعدة بالتـذرع،  (”أعلاه)  ١٦٩المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية (الحاشية 
مـن معاهـدة تبـادل المسـاعدة      ٣مـن المـادة    ٥؛ والفقـرة  “)المصارف والمؤسسات المالية المشاةحصرا، بسرية 

لا يجــوز رفــض (”القانونيـة في المســائل الجنائيــة بــين أعضــاء رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا المتفقــة في الــرأي  
أن الجرم ينطوي أيضـا علـى    المساعدة بالتذرع، حصرا، بسرية المصارف والمؤسسات المالية المشاة أو باعتبار

  .٢١٦و  ٢١٥أعلاه)، الصفحتان  ٨١(الحاشية  McCleanللمناقشة، انظر “) مسائل مالية
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  ٧مــن المــادة  ٢٠انظــر أيضــا الفقــرة   )١٩٧(

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة     ١٨ة من الماد ٣٠والمؤثرات العقلية (صيغة مماثلة). والفقرة 
مـن الشـروح علـى اتفاقيـة      ١٨٣في الصـفحة   ٥٩-٧عبر الوطنيـة (صـياغة مماثلـة). وللمناقشـة، انظـر الفقـرة       

  أعلاه). ١٧٢الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثِّرات العقلية (انظر الحاشية 
(بشـأن حكـم مماثــل في مشـاريع المــواد     Yearbook … 1972, vol. II, p. 321مــن  ١٠مـن شــرح المـادة    ١قـرة  الف  )١٩٨(

بمنع الجرائم المرتكبة ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة المتعلقة 
مستمرا للدول وموضوع العديـد مـن المعاهـدات     كانت المساعدة المتبادلة في المسائل القضائية شاغلا: ”عليها

الثنائية والمتعددة الأطراف. والالتزامات الناشئة عن أي مـن هـذه المعاهـدات القائمـة بـين الـدول الأطـراف في        
  “).مشروع هذه المادة محفوظة كاملة بمقتضى هذه المادة
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 ٧من المادة  ٦الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمتطابقة إلى حد كبير مع الصيغة الواردة في الفقرة 
  .)١٩٩(من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية

المسـاعدة القانونيـة   وفي حين يحافظ هذا الحكم على الالتزامات الناشئة عن معاهدات  - ١٣٢
المتبادلة القائمة، فإنه لا يمنح تلقائيا تلك المعاهـدات الأولويـة علـى الأحكـام الـواردة في اتفاقيـة       

، بـل يفسـر الحكـم علـى أنـه يقتضـي مـن الـدول الأطـراف          )٢٠٠(الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد  
الاتفاقية أو في معاهدة  تقديم أعلى مستوى من المساعدة التي وافقوا عليها، سواء كان ذلك في

ــين )٢٠١(أخــرى، ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، مــن معاهــدات المســاعدة القانونيــة المتبادلــة    . ويب
الشرح على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

  ذلك بوضوح:
ن مع المعاهدات القائمـة أو المقبلـة   تتضمن حكما هاما يتناول التنازع الممك ٦فالفقرة   

للمساعدة القانونية المتبادلة. وهي لا تعطي تلك المعاهدات أولويـة عامـة علـى أحكـام     
. ويتمثّل مفعولها عوضا عن ذلك في صون الالتزامـات المـرتبط ـا    ١٩٨٨اتفاقية سنة 

نـاجم عـن   القانونيـة المتبادلـة العامـة مـن أي انتقـاص       بموجب معاهدات عامة المساعدة
الأحكام المحددة في الاتفاقية. ومؤدى ذلك أنه عنـدما تطلـب الاتفاقيـة تـوفير مسـتوى      
من المساعدة في سياق الاتجار غير المشروع بالمخدرات أعلـى مـن المسـتوى المنصـوص     
عليه بمقتضى أحكام معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف واجبة التطبيق لتوفير المسـاعدة  

دلة، تسري أحكـام الاتفاقيـة. وفي الحالـة المضـادة، حيـث تـنص المعاهـدة        القانونية المتبا
علـى مسـتوى أعلـى، تنطبـق هـذه الفقـرة وتسـري أحكـام المعاهـدة فيمـا يتعلـق بمـدى             

  .)٢٠٢(التزامات الطرف متلقّي الطلب

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة       ٤٦مـن المـادة    ٧وفي الوقت نفسه، تنص الفقـرة   - ١٣٣
تنطبـق في حـال وجـود معاهـدة لتبــادل      لا ٤٦مـن المــادة   ٢٩إلى  ٩ى أن الفقـرات  الفسـاد عل ـ 

، بل تنطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة )٢٠٣(المساعدة القانونية بين الدول الأطراف المعنية
__________ 

ــة   لا تخــلُّ أحكــام هــذه المــادة بالالتزامــا  (” ٧مــن المــادة  ٦الفقــرة   )١٩٩( ــى أيــة معاهــدة أخــرى، ثنائي ــة عل ت المترتب
  “).متعددة الأطراف، تنظِّم أو سوف تنظِّم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية أو

  .٢١٤أعلاه)، الصفحة  ٨١(الحاشية  McCleanانظر   )٢٠٠(
  .المرجع نفسه  )٢٠١(
مـن الشـروح علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في            ١٧٠في الصفحة  ٢٠-٧الفقرة   )٢٠٢(

  أعلاه). ١٧٢المخدرات والمؤثِّرات العقلية (انظر الحاشية 
هناك خلاف حول ما إذا كان يجب أن يكون الصك الآخـر معاهـدة أو مـا إذا كـان يمكـن أن يكـون شـكلا          )٢٠٣(

مـن الشـروح علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة        ١٧١في الصـفحة   ٢٤-٧آخر من أشكال الترتيبات. قارن الفقـرة  
وثمة عدد مـن الأطـراف الـذين تـنظم ممارسـتهم      (”لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية 

العامــة في مجــال المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بموجــب صــك مــا، مثــل مخطــط الكومنولــث، الــذي ينقصــه طــابع  
الـذي  “ معاهـدة للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة    ”عبارة  ٧ز لمعاهدة كاملة. ويستخدم نص الفقرة الشكلية الممي
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من الاتفاقية التي سـتنطبق فيمـا بـين     ٣٠والفقرة  ٨إلى  ١فحسب، بحيث لا تبقى إلا الفقرات 
  اف المعنية. الدول الأطر

تشـجع الـدول الأطـراف بشـدة     ”إلى أنـه، في هـذه الحالـة،     ٧ومع ذلك، تشير الفقرة  - ١٣٤
وتـورد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     “. إذا كانت تسهل التعـاون  ٢٩إلى  ٩على تطبيق الفقرات من 

تخدم ، كمـا تس ـ ١٨مـن المـادة    ٧لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة صـيغة مماثلـة في الفقـرة       
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة صـيغة مماثلـة      

  . وتنص الشروح على الاتفاقية الأخيرة على ما يلي:)٢٠٤(٧من المادة  ٧في الفقرة 
فعندما لا توجد معاهـدة واجبـة التطبيـق للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، تقـدم الاتفاقيـة           

. وعنــدما تكــون هنــاك معاهــدة واجبــة  ١٩إلى  ٨الأحكــام الضــرورية في فقراــا مــن 
إلى  ٨التطبيق، تطبـق أحكامهـا بـدلا مـن الأحكـام المنصـوص عليهـا في الفقـرات مـن          

؛ ويمكّــن ذلــك كــل دولــتين معنيــتين مــن أن تتبــع في ســياق الاتجــار غــير المشــروع  ١٩
.. ومــن جهــة .ســاعدة القانونيــة المتبادلــة الإجــراءات الــتي ألفتــها في الســياق العــام للم 

أخرى فإن الأطراف في معاهدة بشـأن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة العامـة قـد تـؤثر في        
  .)٢٠٥(مسألة معينة تعنيها، لها أن تتفق على أن تطبق أحكام الاتفاقية في ذلك السياق

__________ 

أصبح مصطلحا فنيا مكرسا. وهو لا يشمل فيما يبدو الاتفاقات أو الترتيبات الأقل اتساما بالطابع الشـكلي،  
تفاقيــة، مــا لم تتفــق علــى جميــع الحــالات الداخلــة في نطــاق الا ١٩إلى  ٨حيــث تنطبــق أحكــام الفقــرات مــن 

أعلاه)، (الذي أكد أنـه   ٨١(انظر الحاشية  ٢١٥، الصفحة McClean، بما جاء في “)الأطراف على غير ذلك
مـن اتفاقيـة    ٧مـن المـادة    ٧الـواردة في الفقـرة   “ معاهدة للمساعدة القانونيـة المتبادلـة  ”افترِض أن الإشارة إلى 

سـيكون مـن   ” الوطنيـة تشـمل الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف وأنـه       الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر  
المؤســف ألا تشــمل أيضــا ترتيبــات معينــة مثــل خطــة الكومنولــث الــتي ليســت معاهــدة بــالمعنى الــتقني للكلمــة   

  ثنائية للمساعدة القانونية المتبادلة). ‘“ معاهدات’بالإضافة إلى 
من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا إلى هـذه   ١٩إلى  ٨من  تطبق الفقرات(” ٧من المادة  ٧الفقرة   )٢٠٤(

المادة، إذا لم تكن الأطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلـة. أمـا إذا كانـت هـذه الأطـراف      
     ق الأحكـام المقابلـة في تلـك المعاهـدة، مـا لم تتطبفـق الأطـراف علـى تطبيـق     مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، فت

  “).من هذه المادة بدلا منها ١٩إلى  ٨الفقرات من 
مــن الشــروح علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في   ١٧١في الصــفحة  ٢٣-٧الفقــرة   )٢٠٥(

الـدليل  مـن   ١٧١في الصفحة  ٦٠٨أعلاه). انظر أيضا الفقرة  ١٧٢المخدرات والمؤثِّرات العقلية (انظر الحاشية 
إذا كانـت هنـاك معاهـدة نافـذة     (”أعـلاه)،   ٣٥(الحاشية  التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المفعول بين الدول الأطراف المعنية، تطبق قواعد المعاهدة بدلا من أحكام الفقرات، ما لم تتفق تلك الدول على 
 ٨١(الحاشــية  ٢١٥في الصــفحة  McClean؛ و “)مــن الاتفاقيــة ٤٦مــن المــادة  ٢٩إلى  ٩تطبيــق الفقــرات مــن 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        ١٨مـن المـادة    ٧(في معرض مناقشة الفقرة  ٢١٥أعلاه)، الصفحة 
حيثما توجد اتفاقية متعـددة الأطـراف أو [معاهـدة للمسـاعدة القانونيـة      ”المنظمة عبر الوطنية، حيث لاحظ أنه 

وأن إحـلال  “ ٢٩إلى  ٩تتّبع أحكامها عوضا عن الأحكـام الـواردة في الفقـرات     المتبادلة] ثنائية واجبة التطبيق،
تم التفاوض عليها مع المراعاة الدقيقة لمبادئ النظم القانونية الوطنية للدولتين المعنيتين. أمر من شأنه أن ”أحكام 

  “).اعهايطرح صعوبات جمة عندما يراد في حالات خاصة تحديد ماهية القواعد الواجب اتب
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المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية الأمم  ٤٦من المادة  ٧و  ٦ويترتب على الفقرتين  - ١٣٥
) في حـين  ٣٠والفقرة  ٨إلى  ١أن بعض الأحكام تنطبق على جميع الدول الأطراف (الفقرات 

الــواردة في “ المعاهــدة المصــغرة للمســاعدة القانونيــة المتبادلــة ”تنطبــق أحكــام أخــرى (أحكــام  
ــها معاهــدة للمســاعدة    ٢٩إلى  ٩الفقــرات  ــا لم توجــد بين ــدول الأطــراف م ــين ال ــة  ) ب القانوني

(وحـتى في تلـك الحالـة، تشـجع تلـك الـدول الأطـراف         )٢٠٦(المتبادلة ثنائية أو متعددة الأطراف
أو كلها من أجـل  “ المعاهدة المصغرة للمساعدة القانونية المتبادلة”على استخدام بعض أحكام 

نـاول  أساسـا مناسـبا لفقـرتين ضـمن مشـروع مـادة تت       ٧و  ٦تيسير التعـاون). وتـوفّر الفقرتـان    
   المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٩و  ٨المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقرتين 

 التعاون في حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول المعنية  - ٣  

افحـة  من اتفاقية الأمم المتحـدة لمك  ٤٦من المادة  ٧كما هو مبين أعلاه، تنص الفقرة  - ١٣٦
الفساد على أنه في حالة عدم وجود معاهدة للمساعدة القانونية المتبادلـة بـين الـدول الأطـراف     

معاهــدة مصــغرة ”مــن هــذه المــادة الــتي هــي بمثابــة   ٢٩إلى  ٩المعنيــة، تطبــق أحكــام الفقــرات  
  “. للمساعدة القانونية المتبادلة

ألة طلب المساعدة القانونية المقدم في من الاتفاقية مس ٤٦من المادة  ٩وتتناول الفقرة  - ١٣٧
. وكما هو مشار إليه أعلاه في الفرع المتعلق بازدواجيـة التجـريم،   )٢٠٧(غياب ازدواجية التجريم

ــدف مشــاريع المــواد الحاليــة المتعلقــة بــالجرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية إلى التأكــد مــن تــوافر    
ضـرورية   ٩لقية للطلـب، بحيـث لا تبـدو الفقـرة     ازدواجية التجريم في الدولة الطالبة والدول المت

  أو مناسبة فعلياً لمشاريع المواد هذه.
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  ٤٦من المادة  ١٢إلى  ١٠وتتناول الفقرات  - ١٣٨

الحالة التي يكون فيها الشخص محتجزاً أو يقضي عقوبته في إقليم دولة طرف ويطلـب وجـوده   
أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى. وبوجـه       في دولة طرف

عام، تبين هـذه الأحكـام الشـروط الأساسـية الـتي يجـوز عنـد توافرهـا نقـلُ ذلـك الشـخص إلى            
أساسـاً   ١٢إلى  ١٠. وتوفر الفقرات )٢٠٨(الدولة الطرف الأخرى للأغراض المذكورة ثم إعادته

__________ 

)٢٠٦(  McClean الحاشية  ٢١٥، الصفحة)من اتفاقيـة الأمـم    ١٨من المادة  ٧أعلاه)، (في معرض مناقشة الفقرة  ٨١
سـيكون قـد تم التفـاوض بشـأن الأحكـام مـع مراعـاة مبـادئ         ”المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة:    

دقيقة، ولا سيما في حالة المعاهدات الثنائيـة. ولا توجـد رغبـة    النظم القانونية الوطنية للدولتين المعنيتين مراعاة 
في الاستعاضة عن هذه الأحكام، ومن شأن القيام بذلك أن يثير صعوبات جمة عندما يراد في حـالات خاصـة   

  “).تحديد ماهية القواعد الواجب اتباعها
 .٢١٧و  ٢١٦أعلاه)، الصفحتان  ٨١(الحاشية  McCleanللاطلاع على مناقشة بشأن هذه المسألة، انظر   )٢٠٧(

من الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل الإرهـاب (الـتي تتشـابه صـياغتها بصـورة         ١٦؛ انظر أيضاً المادة المرجع نفسه  )٢٠٨(
مـن اتفاقيـة    ١٨مـن المـادة    ١٢إلى  ١٠جوهرية مع صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)؛ والفقـرات  

الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (الـتي تتطـابق صـياغتها مـع صـياغة اتفاقيـة الأمـم المتحـدة             الأمم المتحدة لمكافحة 
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 ٢٧إلى  ٢٥بشأن المساعدة القانونية المتبادلـة (انظـر الفقـرات    مناسباً لفقرات في مشروع مادة 
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة 

ــيل   ٤٦مـــن المـــادة  ١٧إلى  ١٣وتعـــالج الفقـــرات  - ١٣٩ مـــن الاتفاقيـــة بشـــيء مـــن التفصـ
الإجراءات الواجب اتباعهـا عنـدما تقـوم دولـةٌ طـرف بتوجيـه طلـب إلى دولـة طـرف أخـرى.           

في جملة أمـور علـى كـل دولـة طـرف أن تسـمي سـلطةً مركزيـة          ١٤و  ١٣ن وتشترط الفقرتا
تسند إليها مسؤولية تناول طلبات المساعدة التي ترد إليها وطلبـات المسـاعدة الـتي توجههـا إلى     

؛ وتــنص الفقرتــان علــى أن تقــدم الطلبــات كتابــةً بوجــه عــام؛   )٢٠٩(الــدول الأطــراف الأخــرى
لغة أو اللغات الـتي تـرى أـا مقبولـة بالنسـبة للطلبـات الـتي        ويبان بكل دولة طرف أن تعين ال

تتلقاهــا؛ كمــا تشــترط الفقرتــان علــى كــل دولــة طــرف أن تخطــر وديــع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحة الفساد (الأمين العام للأمم المتحدة) باسم السلطة المركزية التي اختارا واللغـات الـتي   

العناصــر الــتي يجــب أن يتضــمنها أي طلــب   ١٥وتحــدد الفقــرة . )٢١٠(تقبــل تلقــي الطلبــات ــا 
للمساعدة القانونية المتبادلة، من قبيـل الإشـارة إلى موضـوع وطبيعـة التحقيـق، وبيـان بالوقـائع        

أساســـاً للدولـــة المتلقيـــة للطلـــب أن تطلـــب   ١٦. وتجيـــز الفقـــرة )٢١١(ذات الصـــلة بالموضـــوع
__________ 

من غرائب النص أن موضـوع نقـل الأشـخاص المحتجـزين     ”إلى أن  McCleanلمكافحة الفساد). وتشير دراسة 
رود الأحكـام الـتي   يظهر في مرحلة مبكرة للغاية في [المعاهدة] المصغرة [للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة]، قبـل و    

  ). ٢١٨أعلاه)، الصفحة  ٨١(الحاشية  McClean“ (تتناول مضمون الطلب أو إجراءات معالجته
ومـن  “ سمـةً مـن سمـات كـثير مـن معاهـدات وترتيبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة          ”يعد تعيين سلطة مركزية   )٢٠٩(

تفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير       التزاماً جرى العـرف علـى أن تمتثـل لـه الـدول (الشـروح علـى ا        ثم
  ).٢٥-٧، الفقرة ١٨٦أعلاه)، الصفحة  ١٧٢المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (انظر الحاشية 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات      ٧من المادة  ٩و  ٨انظر أيضاً الفقرتين   )٢١٠(
تعين الأطـراف سـلطةً، أو عنـد الضـرورة سـلطات، تكـون مسـؤولةً ومخولـةً لتنفيـذ           - ٨”والمؤثرات العقلية (

طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها. ويتعين إبلاغ الأمين العـام  
ية المتبادلة، وأية مراسلات تتعلق ـا،  بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض. وتحال طلبات المساعدة القانون

فيما بين السلطات التي عينتها الأطراف؛ ولا يخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيـه مثـل هـذه    
الطلبات والمراسلات إليه عن طريق القنوات الدبلوماسية، وفي الظروف العاجلة، حـين توافـق الأطـراف، عـن     

تقـدم الطلبـات كتابـة بلغـة      - ٩رطة الجنائيـة (إنتربـول)، إذا أمكـن ذلـك.     طريق قنـوات المنظمـة الدوليـة للش ـ   
مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب. ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كـل طـرف. وفي   

؛ “)رالحالات العاجلة، وإذا اتفقت الأطراف، يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة، على أن تؤكد كتابة على الفو
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (التي تتطـابق   ١٨من المادة  ١٤و  ١٣والفقرتين 

  صياغتها مع صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). 
ع في المخــدرات مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــرو ٧مــن المــادة  ١٠انظــر أيضــاً الفقــرة   )٢١١(

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        ١٨مـن المـادة    ١٥والمؤثرات العقلية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    
مـن المعاهـدة النموذجيـة لتبـادل المسـاعدة في       ٥مـن المـادة    ١المنظمة عبر الوطنية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    

تتشابه صياغتها بصورة جوهرية مع صياغة اتفاقية الأمـم المتحـدة    أعلاه) (التي ١٦٩المسائل الجنائية (الحاشية 
تعـيين أيـة مهلـة     (و)”لمكافحة الفساد، وكذلك مع الشرط الإضافي بـأن تتضـمن طلبـات المسـاعدة مـا يلـي:       

من الدليل المنقح الخاص بالمعاهـدة النموذجيـة    ١٠٦؛ والفقرة “)زمنية يرغب في أن يستجاب للطلب ضمنها
تتضـمن معظـم الصـكوك والخطـط، بمـا في ذلـك       (”أعلاه)  ١٧٠ساعدة في المسائل الجنائية (الحاشية لتبادل الم
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زمـة لتنفيـذ الطلـب وفقـاً لقانوـا الـوطني،       معلومات تكميليـة عنـدما تكـون هـذه المعلومـات لا     
علـى أن   ١٧. وتـنص الفقـرة   )٢١٢(عندما يتبين أن المعلومات الإضافية ستسهل ذلـك التنفيـذ   أو

ينفــذ الطلــب وفقــاً للقــانون الــداخلي للدولــة المتلقيــة للطلــب، وكــذلك وفقــاً للإجــراءات الــتي  
. )٢١٣(الـداخلي للدولـة المتلقيـة للطلـب    تحددها الدولة الطالبة ما دامت لا تتعارض مـع القـانون   

على الحفـاظ علـى سـلامة النظـام القـانوني للدولـة المتلقيـة         ١٧ويساعد الحكم الأول في الفقرة 
ــى         ــاني عل ــا يشــدد الحكــم الث ــا، بينم ــة ســتتم في إقليمه ــب، نظــرا لأن الإجــراءات المطلوب للطل

ة بحيـث تكـون الأدلـة اموعـة،     استصواب الامتثال للطلبات المحددة المقدمـة مـن الدولـة الطالب ـ   
  .)٢١٤(على سبيل المثال، مقبولة بموجب القواعد الإجرائية لمحاكمها

أساساً مناسباً لفقرات في مشـروع مـادة بشـأن المسـاعدة      ١٧إلى  ١٣وتوفر الفقرات  - ١٤٠
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ١٤إلى  ١٠القانونية المتبادلة (انظر الفقرات 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد مسـألة         ٤٦من المادة  ١٨تتناول الفقرة و - ١٤١
شهادة الشهود عن طريق التـداول بالفيـديو، وهـو تكنولوجيـا فعالـة الكلفـة يشـيع اسـتخدامها         
بصورة متزايدة. ومع أن الإدلاء بالشهادة عن طريق التـداول بالفيـديو لـيس أمـراً إلزاميـاً، فإنـه       

توفِّر الدول الأطراف ما يلزم، كلما كان ذلك ممكنا ومتفقـا مـع المبـادئ الأساسـية     ”يتوقع أن 
ــلإدلاء       ــة ل ــديو كوســيلة إثباتي ــداخلي، لاســتخدام جلســات الاســتماع بواســطة الفي لقانوــا ال

. )٢١٥(“بالشهادة بمـلء الصـوت في الحـالات الـتي يتعـذر، أو لا يستصـوب، فيهـا سـفر الشـاهد         

__________ 

[اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة]، و [اتفاقيـة الأمـم المتحـدة     
كافحة الفساد]، وخطة الكومنولـث [المتعلقـة   لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية]، و [اتفاقية الأمم المتحدة لم

بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية]، قائمـة بمحتويـات الطلبـات. ومـع أن هنـاك بعـض الفـروق في        
  “). التفاصيل والصياغة، فإن هناك تشاا كبيرا بوجه عام بين القوائم الواردة في جميع هذه الصكوك

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  ٧مــن المــادة  ١١ة انظــر أيضــاً الفقــر  )٢١٢(
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        ١٨مـن المـادة    ١٦والمؤثرات العقلية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    

موذجيـة لتبـادل المسـاعدة في    مـن المعاهـدة الن   ٥مـن المـادة    ٣المنظمة عبر الوطنية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    
  أعلاه). ١٦٩المسائل الجنائية (الحاشية 

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  ٧مــن المــادة  ١٢انظــر أيضــاً الفقــرة   )٢١٣(
حـة الجريمـة   مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكاف     ١٨مـن المـادة    ١٧والمؤثرات العقلية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    

  المنظمة عبر الوطنية (صياغة متطابقة).
مـن الشـروح علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في            ٣٦-٧و  ٣٥-٧انظر الفقـرتين    )٢١٤(

  أعلاه). ١٧٢المخدرات والمؤثرات العقلية (الحاشية 
 الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الفســـاد     الـــدليل التشـــريعي لتنفيـــذ اتفاقيـــة    مـــن   ٦٢٩و  ٦٢٨انظـــر الفقـــرتين     )٢١٥(

  .١٧٤أعلاه)، الصفحة  ٣٥ (الحاشية
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مــن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمــة      ١٨م الجديـد في المـادة   وقـد أدى إدراج هـذا الحك ـ  
  إلى اعتماد المؤتمر الدبلوماسي لملحوظة تفسيرية نصها كما يلي: )٢١٦(المنظمة عبر الوطنية

أن وفـد ايطاليـا قـدم اقتراحـا بشـأن المسـألة       “ الأعمال التحضيرية”ينبغي أن يذكر في   
). وأُشـير خـلال مناقشـة    A/AC.254/5/Add.23لوثيقـة  التي تتناولها هذه الفقرة (انظر ا

ــدول الأطــراف أن ت    ــه يمكــن لل ــراح الى أن ــذي   هــذا الاقت ــه، ال ــالي من ســتعمل الجــزء الت
ــة ل   لم ــادئ توجيهيـ ــة، كمبـ ــرة  يجســـد في نـــص الاتفاقيـ ــام الفقـ ــذ أحكـ ــن  ١٨تنفيـ مـ

  :١٨ المادة
تكــون الســلطة القضــائية التابعــة للدولــة متلقيــة الطلــب مســؤولة عــن   (أ)”    

تحديد هوية الشخص الذي يستمع اليه، ويتعين عليها أن تعد، عند اختتام الاسـتماع،  
محضرا يبين تاريخ الاستماع ومكانه وأي قَسم جرى أداؤه. ويـتعين إجـراء الاسـتماع    

  وب؛دون أي ضغط بدني أو ذهني على الشخص المستج
ــاء        (ب)”     ــه حــدث أثن ــب أن ــة الطل ــة متلقي إذا رأت الســلطة القضــائية للدول

الاستماع انتهاك للمبادئ الأساسية لقـانون تلـك الدولـة، تكـون لهـا صـلاحية ايقـاف        
الاســتماع أو اللجــوء، إذا أمكــن ذلــك، الى اتخــاذ التــدابير اللازمــة لمواصــلة الاســتماع  

  وفقا لتلك المبادئ؛ 
يتعين أن يقدم مترجم شفوي، عند الاقتضاء، المساعدة الى الشـخص    (ج)”    

  الذي يستمع إليه وإلى السلطة القضائية التابعة للدولة متلقية الطلب؛ 
يجوز للشـخص الـذي يسـتمع اليـه أن يطالـب بـالحق في عـدم الإدلاء          (د)”    

بشهادته حسبما يقضي به القانون الـداخلي للدولـة متلقيـة الطلـب أو الدولـة الطالبـة؛       
  وينطبق على شهادة الزور القانون الداخلي للدولة متلقية الطلب؛ 

البـة، الـتي   تتحمل جميع تكاليف التداول بالفيـديو الدولـة الطـرف الط     (هـ)”    
  .)٢١٧(“يجوز لها أيضا أن تقوم بما يلزم لتوفير المعدات التقنية

__________ 

عنـدما  ”من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنـه   ١٨من المادة  ١٨تنص الفقرة   )٢١٦(
لدولـة   يتعين سماع أقوال شخص موجود في إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو خبير، أمام السلطات القضائية

طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادئ الأساسية للقانون الداخلي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى    
أن تســمح، بنــاء علــى طلــب الدولــة الأخــرى، بعقــد جلســة اســتماع عــن طريــق الفيــديو إذا لم يكــن ممكنــا     

يجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق     مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسـه في إقلـيم الدولـة الطـرف الطالبـة. و      أو
على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولـة الطـرف الطالبـة وأن تحضـرها سـلطة قضـائية       

  “.تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب
لعمليـة التفـاوض حـول    “) الأعمـال التحضـيرية  (”من الملحوظات التفسـيرية للوثـائق الرسميـة     ٤١انظر الفقرة   )٢١٧(

 ٣٥اتفاقيـة الأمــم المتحـدة لمكافحــة الجريمـة المنظمــة عـبر الوطنيــة والبروتوكـولات الملحقــة ـا (انظــر الحاشــية       
  .٢٢٧و  ٢٢٦أعلاه)، الصفحتان  ٨١(الحاشية  McCleanأعلاه). وانظر أيضاً 
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ســاعدة القانونيــة المتبادلــة  أساســاً مناســباً لفقــرة في مشــروع مــادة بشــأن الم   ١٨وتــوفر الفقــرة 
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢٤الفقرة  (انظر
المتحـدة لمكافحـة الفسـاد علـى أن      مـن اتفاقيـة الأمـم    ٤٦من المادة  ١٩وتنص الفقرة  - ١٤٢

تكون الدولة الطرف الطالبة مقيدة بوجه عام في قدرا على استخدام أو نقـل المعلومـات الـتي    
تزودهــا ــا الدولــة الطــرف المتلقيــة للطلــب لأغــراض غــير تلــك المبينــة في طلبــها، دون موافقــة  

ثناءً مـن هـذا الالتـزام العـام في     . غير أنّ هناك اسـت )٢١٨(مسبقة من الدولة الطرف المتلقية للطلب
الحالة التي تكون فيها المعلومات مبرئة لشـخص متـهم (ففـي هـذه الحالـة، يمكـن الإفصـاح عـن         
المعلومات للشخص المدعى ارتكابه للجرم، ولكن يجب توجيه إشعار مسبق إلى الدولة المتلقيـة  

مشــروع مــادة بشــأن  أساســاً مناســباً لفقــرة في ١٩للطلــب مــتى أمكــن ذلــك). وتــوفر الفقــرة  
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢١المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقرة 

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد للدولــة  ٤٦مــن المــادة  ٢٠وتجيــز الفقــرة  - ١٤٣
اسـتثناء  الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضـمونه، ب 

أساســاً مناســباً لفقــرة في مشــروع مــادة بشــأن   ٢٠. وتــوفر الفقــرة )٢١٩(القــدر الــلازم لتنفيــذه
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢٢المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقرة 

مـن الاتفاقيـة الظـروف الـتي يجـوز فيهـا        ٤٦مـن المـادة    ٢٣إلى  ٢١وتتناول الفقـرات   - ١٤٤
مجموعـة مـن الأسـباب     ٢١وز رفض طلب للمساعدة القانونية المتبادلة. وتسرد الفقرة لا يج أو

إذا لم يقــدم الطلــب وفقــاً لأحكــام هــذه المــادة؛   (أ)الــتي يجــوز لأجلــها رفــض الطلــب، وهــي:  
إذا رأت الدولــة المتلقيــة للطلــب أن تنفيــذ الطلــب قــد يمــس بســيادا أو أمنــها أو نظامهــا  (ب)

إذا كـان القـانون الـداخلي للدولـة الطـرف المتلقيـة        (ج)الأساسـية الأخـرى؛    العام أو مصالحها
__________ 

روع في المخــدرات مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــ ٧مــن المــادة  ١٣انظــر أيضــاً الفقــرة   )٢١٨(
لا يجــوز للطــرف الطالــب، دون موافقــة مســبقة مــن الطــرف متلقِّــي الطلــب، أن يحــول   (”والمــؤثرات العقليــة 

المعلومــات أو الأدلَّــة الــتي زوده ــا الطــرف متلقِّــي الطلــب، أو أن يســتخدمها في تحقيقــات أو ملاحقــات         
مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع      ١٢من المـادة   ٣فقرة ؛ وال“)إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب أو

تمويــل الإرهــاب (الــتي تتطــابق صــياغتها مــع صــياغة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في  
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  ١٨من المادة  ١٩المخدرات والمؤثرات العقلية)؛ والفقرة 

  (التي تتطابق صياغتها مع صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).  الوطنية
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (صـياغة            ١٨من المادة  ٢٠انظر أيضاً الفقرة   )٢١٩(

أعــلاه)  ١٦٩مــن المعاهــدة النموذجيــة لتبــادل المســاعدة في المســائل الجنائيــة، (الحاشــية    ٩متطابقــة)؛ والمــادة 
فظـة علـى سـرية طلـب المسـاعدة، ومحتويـات       تبذل الدولة المطالبة قصـارى جهـدها للمحا   (أ)عند الطلب: (”

الطلب والمستندات الداعمة لـه، وكـذلك سـرية الموافقـة علـى تقـديم المسـاعدة. وإذا لم يكـن بالإمكـان تنفيـذ           
الطلب دون الإخلال بالسرية، فعلى الدولة المطالبة أن تعلم بذلك الدولة الطالبة التي تقرر عندئذ مـا إذا كـان   

تحافظ الدولة الطالبة على سرية البينات والمعلومـات الـتي تقـدمها الدولـة      (ب)رغم ذلك؛  ينبغي تنفيذ الطلب
المطالبة، ولا يستثنى مـن ذلـك إلا البينـات والمعلومـات اللازمـة لغـرض التحقيـق والإجـراءات القانونيـة الـوارد           

  “). وصفها في الطلب
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إذا كانـت تلبيـة    (د)للطلب يحظر على سلطاا تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جـرم مماثـل؛   
. وفيمــا يتعلــق ــذا )٢٢٠(الطلــب تتعــارض مــع النظــام القــانوني للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب  

بشـأن ملحوظـة تفسـيرية أثنـاء إعـداد الفقـرة المماثلـة في اتفاقيـة         السبب الأخير، جرى الاتفـاق  
  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نصها كما يلي:

 ٢١أنه لا يقصد بـالحكم الـوارد في الفقـرة    “ الأعمال التحضيرية”ينبغي أن يذكر في   
ب مـن الأسـباب، بـل    (د) من هذه المادة التشجيع على رفض تبادل المساعدة لأي سب

يفهــم علــى أنــه يرتقــي بالمعيــار الأدنى الى مســتوى المبــادئ الأساســية جــدا في القــانون  
أن “ الأعمـال التحضـيرية  ”الداخلي للدولـة متلقيـة الطلـب. كمـا ينبغـي أن يـذكر في       

ــه      الأحكــام المقترحــة بشــأن أســباب الــرفض فيمــا يتعلــق بملاحقــة الشــخص أو معاقبت
قه أو ديانته أو جنسيته أو آرائـه السياسـية، وكـذلك اسـتثناء     بسبب نوع جنسه أو عر

ــارة       ــة بعب الجــرم السياســي، قــد حــذفت لأن مــن المفهــوم أــا مشــمولة بمــا فيــه الكفاي
  .)٢٢١((ب) ٢١الواردة في الفقرة “ المصالح الأساسية”

نية على الدولة المتلقية للطلب أن تبدي أسباب أي رفض للمساعدة القانو ٢٣وتشترط الفقرة 
ــة أساســاً مناســباً لفقــرات في مشــروع مــادة بشــأن       ٢٣و  ٢١. وتــوفر الفقرتــان  )٢٢٢(المتبادل

  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ١٧و  ١٦المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقرتين 
__________ 

مــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات مــن اتفاقيــة الأ ٧مــن المــادة  ١٥انظــر أيضــاً الفقــرة   )٢٢٠(
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة        ١٨مـن المـادة    ٢١والمؤثرات العقلية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    

مـن المعاهـدة النموذجيـة لتبـادل المسـاعدة في       ٤مـن المـادة    ١المنظمة عبر الوطنية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    
إذا ارتــأت  (أ)يجــوز رفــض طلــب المســاعدة في الحــالات التاليــة: (”أعــلاه)  ١٦٩ئل الجنائيــة، (الحاشــية المســا

الدولة المطالبة أن الطلب، إذا ووفق عليه، من شأنه أن يمس سيادا أو أمنها أو نظامها العام أو غير ذلك مـن  
إذا كانـت هنـاك    (ج)رم طابعـا سياسـيا؛   إذا اعتـبرت الدولـة المطالبـة أن للج ـ    (ب)مصالحها العامة الأساسية؛ 

أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن طلب المساعدة إنما قدم لغرض مقاضاة شخص بسـبب عنصـره أو جنسـه    
أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن وضـع ذلـك الشـخص قـد يتعـرض لـلأذى لأي       

موضــوع تحقيــق أو متابعــة قضــائية في الدولــة المطالَبــة  رم إذا كــان الطلــب يتصــل بجــ (د)مــن تلــك الأســباب؛ 
من شأن المقاضاة بخصوصه في الدولة الطالبة أن تتنافى مع قانون الدولـة المطالبـة المتعلـق بمنـع المحاكمـة      كان  أو

 إذا كانـت المسـاعدة المطلوبـة تقتضـي مـن الدولـة المطالبـة أن تنفـذ تـدابير قسـرية           (ه)مرتين على الجـرم ذاتـه؛   
المقاضاة بموجـب اختصاصـها القضـائي؛     تتعارض مع قانوا وممارستها فيما لو كان الجرم خاضعا للتحقيق أو

يعتــبر جرمــا بمقتضــى القــانون الجنــائي  إذا كــان الفعــل يعتــبر جرمــا بمقتضــى القــانون العســكري ولكنــه لا (و)
ــة في المســائل الجنائيــة  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للمســاعدة المتب  ٢؛ والمــادة “)العــادي أيضــا يجــوز رفــض (”ادل

إذا كان الطلب يتصل بجرم يرى الطرف المتلقي للطلب أنه جرم سياسـي، أو   (أ)المساعدة في الحالات التالية: 
إذا رأى الطـرف المتلقـي للطلـب أن تنفيـذ الطلـب قـد يمــس        (ب)جـرم متصـل بجـرم سياسـي، أو جـرم مـالي؛       

  “).أو مصالحه الأساسية الأخرى سيادة بلده أو أمنه أو نظامه العام
لعمليـة التفـاوض حــول   “) الأعمـال التحضـيرية  (”مـن الملحوظـات التفسـيرية للوثـائق الرسميـة       ٤٢انظـر الفقـرة     )٢٢١(

  أعلاه). ٣٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا (انظر الحاشية 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  ٧مــن المــادة  ١٦الفقــرة انظــر أيضــاً   )٢٢٢(

مــن  ٢٣؛ والفقــرة “)يجــب إبــداء أســباب أي رفــض لتقــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة (”والمــؤثرات العقليــة 
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من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد     ٤٦من المادة  ٢٢وفي المقابل، تبين الفقرة  - ١٤٥
لا يجوز للـدول  ”سبباً لا يجوز لأجله رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة، إذ تنص على أنه 

الأطراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة ـرد أن الجـرم يعتـبر أيضـا متصـلا بـأمور            
. وهذا الحكم مناسب في سياق الفساد (وفي سـياق الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة)،      )٢٢٣(“مالية

يمكن أن ينطوي الجرم على مسائل من قبيل التهرب من الضرائب أو الرسـوم الجمركيـة   حيث 
ــن الرســوم. إلا أن هــذه الأمــور لا تشــكل جــزءاً مــن جــرم ارتكــاب جــرائم ضــد         وغيرهــا م
الإنسانية ولذا لا يبدو أن هناك ما يبرر إدراج ذلك الحكم في مشـروع مـادة تتعلـق بالمسـاعدة     

  القانونية المتبادلة.
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد ضـرورة     ٤٦من المادة  ٢٤وتشترط الفقرة  - ١٤٦

تنفيذ الطلب على وجه السرعة، إذ تنص في جملـة أمـور علـى أن تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة        
بتنفيـذ طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى           ”للطلب 

أساســاً  ٢٤. وتــوفر الفقــرة )٢٢٤(“قترحــه الدولــة الطــرف الطالبــة مــن آجــال مــدى ممكــن مــا ت
مـن مشـروع    ١٥مناسباً لفقرة في مشروع مادة بشأن المساعدة القانونية المتبادلة (انظر الفقـرة  

  المقترح أدناه). ١٣ المادة
يجوز للدولة الطرف متلقيـة الطلـب أن   ”على أنه  ٢٥وفي الوقت نفسه، تنص الفقرة  - ١٤٧

رجــئ المســاعدة القانونيــة المتبادلــة بســبب تعارضــها مــع تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات  ت
أساساً مناسباً لفقرة في مشروع مـادة بشـأن المسـاعدة     ٢٥. وتوفر الفقرة )٢٢٥(“قضائية جارية

  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة ١٨القانونية المتبادلة (انظر الفقرة 

__________ 

لـتي تتطـابق صـياغتها مـع صـياغة      من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (ا        ١٨ المادة
مـن المعاهـدة النموذجيـة لتبـادل المسـاعدة في       ٤مـن المـادة    ٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد)؛ والفقـرة   

تـبين الأسـباب الداعيـة لـرفض أي طلـب لتبـادل المسـاعدة القانونيـة         (”أعلاه)  ١٦٩المسائل الجنائية (الحاشية 
  “).تأجيل تنفيذه أو

لا يجوز، لأغراض تسـليم اـرمين أو تبـادل    (”من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب  ١٣أيضاً المادة  انظر  )٢٢٣(
جريمة مالية. لذلك لا يجوز للدول الأطراف  ٢المساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 

؛ “)تعلـق بتبـادل المسـاعدة القانونيـة أو تسـليم اـرمين      أن تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحـده لتـرفض طلبـا ي   
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (التي تتطابق صـياغتها   ١٨من المادة  ٢٢والفقرة 

  مع صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). 
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (صـياغة          مـن اتفاقيـة   ١٨من المادة  ٢٤انظر أيضاً الفقرة   )٢٢٤(

 ٢٣١أعـلاه)، الصـفحتان    ٨١(الحاشية  McCleanمتطابقة). وللاطلاع على مناقشة بشأن هذه المسألة، انظر 
  .٢٣٢و 

يــة مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطن        ١٨مــن المــادة   ٢٥انظــر أيضــاً الفقــرة     )٢٢٥(
ــرة   (صــياغة ــة)؛ والفق ــادة   ٣متطابق ــن الم ــة      ٤م ــادل المســاعدة في المســائل الجنائي ــة لتب ــن المعاهــدة النموذجي م
يجوز للدولة المطالبة تأجيل تنفيذ الطلب إذا كان تنفيذه الفوري يعرقل عملية تحقيق (”أعلاه)  ١٦٩ (الحاشية

ن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير       م ـ ٧مـن المـادة    ١٧والفقـرة  “). أو ملاحقة قضائية جارية فيها
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من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد المسـاعدة       ٤٦ن المادة م ٢٦وتتوخى الفقرة  - ١٤٨
على تجنب الحالات التي يتم فيها رفـض طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة رفضـا تامـا أو إرجـاء         

ــة للطلــب إلى أن      ــة الطــرف المتلقي ــدعوا الدول ــة، وذلــك ب ــرة طويل ــه لفت تتشــاور ”الاســتجابة ل
الطالبة للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بمـا تـراه ضـروريا مـن     .. مع الدولة الطرف .[أولا]

شروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك المساعدة مرهونة بتلك الشروط، وجـب  
أساسـاً مناسـباً لفقـرة في مشـروع مـادة       ٢٦. وتـوفر الفقـرة   )٢٢٦(“عليها الامتثال لتلك الشروط

  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ١٩بادلة (انظر الفقرة بشأن المساعدة القانونية المت
بضــمان عــدم   ”مــن الاتفاقيــة بالأســاس حكمــا      ٤٦مــن المــادة    ٢٧وتمثــل الفقــرة   - ١٤٩

إذ توفر للأشخاص المسافرين إلى إقليم الدولة الطرف الطالبـة قـدراً مـن الحمايـة مـن      “ التعرض
. وتـوفر  )٢٢٧(دهم في الإقليم بغـرض الإدلاء بشـهادة  الملاحقة أو الاحتجاز أو المعاقبة أثناء وجو

__________ 

يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على (”المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
أســاس أــا تتعــارض مــع تحقيقــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضــائية جاريــة. وفي هــذه الحالــة، يــتعين علــى   

يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسـب مـا يـراه     الطرف متلقي الطلب أن
  “).الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة (صـياغة            ١٨من المادة  ٢٦انظر أيضاً الفقرة   )٢٢٦(
 ٢٣٢أعـلاه)، الصـفحتان    ٨١(الحاشية  McCleanأن هذه المسألة، انظر متطابقة). وللاطلاع على مناقشة بش

  .٢٣٣و 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  ٧مــن المــادة  ١٨انظــر أيضــاً الفقــرة   )٢٢٧(

كافحـة الجريمـة   مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لم     ١٨مـن المـادة    ٢٧والمؤثرات العقلية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    
مـن الخطـة المتعلقـة بالمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة         ٢٥المنظمة عبر الوطنية (صـياغة متطابقـة)؛ والمـادة    

، يتمتــع الشــهود الــذين يمثلــون في البلــد الطالــب اســتجابةً ٢٤رهنــا بأحكــام الفقــرة  - ١(”(خطــة هــراري) 
ينقلـون إلى ذلـك البلـد اسـتجابةً لطلـب مقـدم بموجـب         ، أو الأشخاص الذين٢٣لطلب مقدم بموجب الفقرة 

، بالحصانة من الملاحقة أو الاحتجاز أو تقييد الحرية الشخصـية بـأي شـكل آخـر في البلـد الطالـب       ٢٤الفقرة 
) يتوقـف العمـل   ٢فيما يتعلق بأي فعل جنائي أو تقصير وقع منهم قبل وقت مغادرم البلد المتلقي للطلـب. ( 

عليها في تلك الفقرة في الحالتين التاليتين: (أ) إذا لم يغادر الشاهد البلد الطالب الذي يمثل  بالحصانة المنصوص
، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة مغادرته في غضـون  ٢٣للشهادة فيه استجابةً لطلب مقدم بموجب الفقرة 

بأن حضوره لم يعـد أمـرا تسـتلزمه     يوماً متتالياً من تاريخ إبلاغه من قبل السلطة المختصة في البلد الطالب ١٥
المحكمة المختصة بالنظر في المسألة الجنائية، أو إذا عاد إلى البلد الطالب بعد مغادرتـه؛ (ب) إذا أعيـد إلى البلـد    

 ١؛ والفقرة “)وظل رهن الاحتجاز ٢٤المتلقي للطلب الشخص المنقول استجابةً لطلب مقدم بموجب الفقرة 
ــة   مــن الاتفاق ١٢مــن المــادة  ــة في المســائل الجنائي ــة للمســاعدة المتبادل ــة الأوروبي لا يجــوز محاكمــة الشــاهد  (”ي

الخبير، مهما كانت جنسيته، عندما تستدعيه السلطات القضائية في الدولـة الطـرف الطالبـة ليمثـل أمامهـا،       أو
ف فيما يتعلّـق  أو حجزه أو إخضاعه لأي قيود أخرى تفرض على حريته الشخصية في إقليم تلك الدولة الطر

مـن   ١٥؛ والمـادة  “)بأي أفعال وقعت أو إدانات صدرت قبـل مغادرتـه إقلـيم الدولـة الطـرف المتلقيـة للطلـب       
ــية      ــة (الحاشـ ــائل الجنائيـ ــاعدة في المسـ ــادل المسـ ــة لتبـ ــدة النموذجيـ ــلاه)  ١٦٩المعاهـ ــاة   - ١(”أعـ ــع مراعـ مـ

 ١٣ة بناءً علـى طلـب مقـدم بموجـب المـادة      من هذه المادة، إذا وجد شخص في الدولة الطالب ٢الفقرة  أحكام
لا يجـوز احتجـاز ذلـك الشـخص أو مقاضـاته أو معاقبتـه أو تقييـد حريتـه          (أ)من هذه المعاهـدة:   ١٤أو المادة 

الشخصية بأي شكل آخر في الدولة الطالبة فيما يتعلق بأي فعل أو تقصير كان سـابقا، أو بـأي إدانـة كانـت     
لا يجوز إلزام ذلك الشخص، بـدون موافقتـه، بـأن يـدلي بشـهادة في أي       (ب)البة؛ سابقة، لمغادرته الدولة المط
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ــرة  ــة         ٢٧الفقـ ــة المتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــأن المسـ ــادة بشـ ــروع مـ ــرة في مشـ ــباً لفقـ ــاً مناسـ أساسـ
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢٣ الفقرة ر(انظ

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد مسـألة         ٤٦من المادة  ٢٨وتتناول الفقرة  - ١٥٠
تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف       ”علـى أن   في جملـة أمـور  التكاليف، إذ تنص 

. وتــوفر )٢٢٨(“العاديــة لتنفيــذ الطلــب، مــا لم تتفــق الــدولتان الطرفــان المعنيتــان علــى غــير ذلــك 
ية للحكم المتطابق الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر     ملحوظة تفسير

  الوطنية بعض التوجيهات كما يلي:
أن كثيراً من التكـاليف الناشـئة عـن الامتثـال     “ الأعمال التحضيرية”ينبغي أن يذكر في   

ــادة  ١٨و  ١١و  ١٠للطلبــات المندرجــة في إطــار الفقــرات   عــادة ذا يعتــبر  ١٨مــن الم
أن مــن “ الأعمــال التحضــيرية”طــابع اســتثنائي. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تــبين   

المفهوم أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات في تحمل حتى بعض التكـاليف الاعتياديـة،   
  .)٢٢٩(وأنه ينبغي تزويدها بالمساعدة المناسبة لتمكينها من الوفاء بمقتضيات هذه المادة

ســاعدة القانونيــة المتبادلــة  أساســاً مناســباً لفقــرة في مشــروع مــادة بشــأن الم   ٢٨وتــوفر الفقــرة 
  المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢٨الفقرة  (انظر
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد مسـألة         ٤٦من المادة  ٢٩وتتناول الفقرة  - ١٥١

الحكوميــة مــن قبــل الدولــة المتلقيــة تزويــد الدولــة الطالبــة بالســجلات والمســتندات والمعلومــات 
المتلقيــة للطلــب تلــك المعلومــات، بينمــا  “ تــوفر الدولــة الطــرف”للطلــب وتبــين أنــه يــتعين أن 

__________ 

يتوقـف   - ٢قضية أو أن يسـاعد في أي تحقيـق غـير متصـل بالقضـية أو التحقيـق اللـذين يتعلـق مـا الطلـب.           
من هذه المادة إذا لم يغادر ذلك الشخص، وهـو حـر في المغـادرة، الدولـة الطالبـة في غضـون        ١العمل بالفقرة 

يوماً متتالياً، أو أي مدة أطول يتفق عليها الطرفان، بعد أن يكون ذلك الشخص قد أخبر أو بلّغ رسميا ] ١٥[
الشــخص الــذي  - ٣بــأن حضــوره لم يعــد لازمــا، أو إذا غــادر الدولــة الطالبــة ثم عــاد إليهــا بمحــض إرادتــه.  

لا يكــون بســبب ذلــك ، ١٤أو لا يســتجيب لــدعوة بموجــب المــادة  ١٣يوافــق علــى طلــب بموجــب المــادة  لا
عرضــة لأي عقوبـــة ولا خاضـــعا لأي تـــدبير قســـري، رغــم أي بيـــان مخـــالف لـــذلك في الطلـــب أو في أمـــر   

مـن الشـروح علـى اتفاقيـة الأمـم       ٥٥-٧وللاطلاع على مناقشة بشأن هذه المسألة، انظر الفقرة “). الحضور
؛ ١٨٢أعلاه)، الصـفحة   ١٧٢لعقلية (الحاشية المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثِّرات ا

  . ٢٣٤و  ٢٣٣أعلاه)، الصفحتان  ٨١(الحاشية  McCleanو 
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات  ٧مــن المــادة  ١٩انظــر أيضــاً الفقــرة   )٢٢٨(

اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة      مـن   ١٨مـن المـادة    ٢٨والمؤثرات العقلية (صـياغة متطابقـة)؛ والفقـرة    
  المنظمة عبر الوطنية (صياغة متطابقة).

لعمليــة التفــاوض  “) الأعمــال التحضــيرية (”مــن الملحوظــات التفســيرية للوثــائق الرسميــة      ٤٣انظــر الفقــرة    )٢٢٩(
ا والبروتوكــــولات الملحقــــة ــــاتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة لمكافحــــة الجريمــــة المنظمــــة عــــبر الوطنيــــة    حــــول
  .٢٣٦-٢٣٤أعلاه)، الصفحات  ٨١(الحاشية  McCleanأعلاه). وانظر أيضاً  ٣٥ الحاشية (انظر
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ــوز” ــاس    “ يجـ ــة النـ ــة لعامـ ــير متاحـ ــيرة غـ ــذه الأخـ ــات إذا كانـــت هـ ــديم المعلومـ ــا تقـ . )٢٣٠(لهـ
قانونيــة المتبادلــة ســاعدة الأساســاً مناســباً لفقــرة في مشــروع مــادة بشــأن الم   ٢٩ الفقــرة وتــوفر
   المقترح أدناه). ١٣من مشروع المادة  ٢٠ الفقرة (انظر

 المساعدة القانونية المتبادلة - ١٣المادة   -جيم   

في ضـوء المصـادر المشـار إليهـا أعـلاه، يـرى المقـرر الخـاص أن مشـروع المـادة المتعلقـة             - ١٥٢
ــة ينبغــي أن يصــاغ إلى حــد     ــة المتبادل ــنص المســتخدم في   بالمســاعدة القانوني ــد علــى غــرار ال بعي

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فنص هذه الاتفاقية انضمت إليه حتى الآن  ٤٦ المادة
دولة وأحكامها تـوفر توجيهـات كافيـة بشـأن جميـع الحقـوق والالتزامـات والإجـراءات          ١٨١

الجرائم ضد الإنسانية (بما في ذلك في  المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي قد تنشأ في سياق
الحالات الـتي لا توجـد فيهـا معاهـدة للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بـين الـدول المعنيـة) والـدول            
تفهم جيدا أحكام هذه الاتفاقيـة، ولا سـيما مـن خـلال الأدلـة والمـوارد التفصـيلية الـتي أعـدها          

. ورغـم أن الجريمـة ضـد الإنسـانية تختلـف      )٢٣١(مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة 
تماما عن جريمة الفساد مـن حيـث طبيعتـها، فـإن المسـائل الناشـئة في سـياق المسـاعدة القانونيـة          

  المتبادلة تتشابه كثيرا بغض النظر عن طبيعة الجريمة.
، يلـزم إدخـال بعـض التعـديلات. فـلا بـد مـن إجـراء بعـض التغـييرات           هنفس وفي الوقت - ١٥٣
لوبية اللازمــة لتحقيــق الاتســاق مــع مشــاريع المــواد الــتي اعتمــدت مؤقتــا، مثــل تغــيير كلمــة الأســ

ــادة” ــادة ”إلى “ المــ ــروع المــ ــة ”؛ و “مشــ ــذه الاتفاقيــ ــة  ”إلى “ هــ ــواد الحاليــ ــاريع المــ ؛ “مشــ
القانون ”إلى “ القانون الداخلي”الدولة؛ و “ في إقليم خاضع لولاية”الدولة إلى “ إقليم في” و

وسيكون من المناسب أيضا أن يجرى المزيـد مـن   “. الدولة”إلى “ الدولة الطرف” ؛ و“الوطني
“ الجـرائم ضـد الإنسـانية   ”التغييرات في مواضع مختلفـة مـن أجـل توضـيح أن الجـرائم المعنيـة هـي        

بالاستعاضة عن  ٤٦من المادة  ٧عموما. فيمكن زيادة وضوح الفقرة “ المسائل الجنائية”وليس 
وجب تطبيق الأحكام المقابلة في ”بعبارة “ أحكام تلك المعاهدة بدلا منها وجب تطبيق”عبارة 

 ٤٦من المادة  ٥و  ٤. وتشير الفقرتان ١٣من مشروع المادة  ٩لأغراض الفقرة “ تلك المعاهدة
ــا إلى  ــة  ”أيضـ ــراءات الجنائيـ ــات والإجـ ــرى إلى    “التحريـ ــرات الأخـ ــم الفقـ ــير معظـ ــا يشـ ، بينمـ

). وتوخيا ١٩و  ١٠و  ٢و  ١(مثل الفقرات “ راءات القضائيةالتحقيقات والملاحقات والإج”
  .١٣من مشروع المادة  ٧و  ٦للاتساق، تستخدم العبارة الأخيرة في الفقرتين 

__________ 

مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الوطنيـــة   ١٨مـــن المـــادة  ٢٩انظـــر أيضـــاً الفقـــرة   )٢٣٠(
   متطابقة). (صياغة

 أعلاه. ٣٥انظر الحاشية رقم   )٢٣١(
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ــق        - ١٥٤ ــأولا، فيمــا يتعل ــة أو موضــوعية. ف ــييرات هيكلي ــدة تغ ويستحســن أيضــا إجــراء ع
ع الفقــرات الــتي تتنــاول مســائل بــالتغييرات الهيكليــة، يعــاد ترتيــب العديــد مــن الفقــرات لتجميــ

  متشاة. وتضاف عناوين فرعية لمساعدة القارئ في تحديد هذه اموعات. 
وثانيا، فيما يتعلق بالتعـديلات الموضـوعية، يمكـن أن تعـدل القائمـة الـتي تضـم أنـواع          - ١٥٥

ة، ولـيس علـى   بما يجسد انطباقها على الجرائم ضد الإنساني ٤٦من المادة  ٣المساعدة في الفقرة 
جرائم الفساد. وتحقيقا لهذه الغاية، تحذف القائمة الإيضاحية المدرجـة في الفقـرة الفرعيـة (و)    

ــآت    (” ــركات أو المنشـ ــة أو ســـجلات الشـ ــرفية أو الماليـ ــة أو المصـ ــها الســـجلات الحكوميـ منـ
 ، لأــا تركــز علــى الســجلات الماليــة بــدون مــبرر. والنوعــان الأخــيران مــن أنــواع  “)التجاريــة

ــرعيتين (ي) و (ك)    ــرتين الف ــدرجان في الفق ــم     )٢٣٢(المســاعدة الم ــة الأم يرتبطــان حصــرا باتفاقي
المتحدة لمكافحة الفسـاد، لأمـا يشـيران صـراحةً إلى الأحكـام التفصـيلية للفصـل الخـامس مـن          
الاتفاقية المتعلق باسترداد الموجودات. ولذلك، فهاتان الفقرتان غير مناسبتين لأغراض مشاريع 

واد الحالية وتم حذفهما. ولكن بـالنظر إلى أن الجـرائم ضـد الإنسـانية يمكـن أن تنطـوي علـى        الم
حالات تسرق فيها أصول أثناء ارتكاب الجريمة وتكون فيها المساعدة القانونيـة المتبادلـة بشـأن    
هذه الأصول ذات قيمة لإثبات الجريمة، فقد احتفظ بالفقرة الفرعية (ز). ولتحسـين الصـياغة،   

مــن الفقــرة الفرعيــة (ج) إلى الفقــرة الفرعيــة (ز)، بحيــث تعــاد صــياغة   “ تجميــد”نقــل كلمــة ت
ــرة ــي:     الفق ــا يل ــة (ز) ويصــبح نصــها كم ــد الع”الفرعي ــة أو الممتلكــات   تحدي ــدات الإجرامي ائ

  “.الأشياء الأخرى أو اقتفاء أثرها أو تجميدها لأغراض إثباتية الأدوات أو أو
مسألة تقديم طلب للمساعدة القانونية في حالـة غيـاب    ٤٦المادة من  ٩وتعالج الفقرة  - ١٥٦

ازدواجيــة التجــريم. ولكــن لمَّــا كانــت مشــاريع المــواد الحاليــة ــدف إلى ضــمان تــوافر عنصــر     
 ٩ازدواجية التجريم في الأفعال التي تدخل في عداد الجرائم ضد الإنسانية، فقد حذفت الفقـرة  

  لكوا غير لازمة.
حكما يمنع الدولة الطرف من رفض تقـديم   ٤٦من المادة  ٢٢، تتضمن الفقرة وأخيرا - ١٥٧

المساعدة القانونية المتبادلة رد أن الجرم يعتبر أيضا متصلا بأمور ماليـة. وكمـا لـوحظ سـابقا،     
فإن مثل هذه المسائل ليست جزءا من الجرم الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية، ولذا لا يبـدو أن  

  ر إدراج مثل هذا الحكم في مشروع مادة تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.هناك ما يبر
  وفي ضوء هذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالية: - ١٥٨

  

__________ 

ي) استبانة عائدات الجريمة وتجميدها واقتفاء أثرها وفقا لأحكـام الفصـل الخـامس    (”(ك) ( -(ي)  ٣الفقرة   )٢٣٢(
 “).من هذه الاتفاقية؛ و (ك) استرداد الموجودات، وفقا لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية
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  المساعدة القانونية المتبادلة -  ١٣المادة مشروع       

  التعاون العام      

مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة     تقدم الدول بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن   - ١  
ــالجرائم المشــار إليهــا في      في التحقيقــات والملاحقــات والإجــراءات القضــائية المتصــلة ب

  عملا بمشروع هذه المادة. ٥مشروع المادة 
تقدم المساعدة القانونيـة المتبادلـة علـى أتم وجـه ممكـن بمقتضـى قـوانين الدولـة           - ٢  

اقاــا وترتيباــا ذات الصــلة، فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات متلقيــة الطلــب ومعاهــداا واتف
ــا         ــوز أن تحاســب عليه ــتي يج ــالجرائم ال ــراءات القضــائية الخاصــة ب ــات والإج والملاحق

  ، في الدولة الطالبة.٥من مشروع المادة  ٧شخصية اعتبارية، وفقا للفقرة 
المــادة لأي مــن يجـوز طلــب المســاعدة القانونيـة المتبادلــة الــتي تقــدم وفقـا لهــذه      - ٣  

  الأغراض التالية: 
  الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  (أ)    
  تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)    
  تنفيذ عمليات التفتيش والحجز؛  (ج)    
  فحص الأشياء والمواقع؛  (د)    
  تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛ )ه(    
ــجلات ذات     (و)     ــتندات والســـ ــول المســـ ــديم أصـــ ــخ  تقـــ ــلة أو نســـ الصـــ

  منها؛ مصدقة
ــياء    (ز)     ــة أو الممتلكـــات أو الأدوات أو الأشـ تحديـــد العائـــدات الإجراميـ

  الأخرى أو اقتفاء أثرها أو تجميدها لأغراض إثباتية؛
  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛   (ح)    
للدولـة  أي نوع آخـر مـن المسـاعدة لا يتعـارض مـع القـانون الـوطني          (ط)    

  المتلقية للطلب.
لا يجوز للدول أن ترفض تقديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى مشـروع        - ٤  

  هذه المادة بحجة السرية المصرفية.
تنظر الـدول، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـد اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة           - ٥  

موضـع النفـاذ العملـي     متعددة الأطراف تخدم أغراض مشروع هذه المـادة أو تضـعه   أو
  أو تعزز أحكامه.
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  إرسال المعلومات دون طلب مسبق  

يجوز للسلطات المعنية لدى الدولـة، دون مسـاس بالقـانون الـوطني، ودون أن       - ٦  
تتلقـى طلبــا مســبقا، أن ترســل معلومــات ذات صــلة بجــرائم ضــد الإنســانية إلى ســلطة  

ات يمكن أن تساعد تلـك السـلطة   مختصة في دولة أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلوم
على القيـام بالتحريـات والملاحقـات والإجـراءات القضـائية أو إتمامهـا بنجـاح، أو قـد         

  تفضي إلى تقديم الدولة الأخرى طلبا بمقتضى مشاريع المواد هذه.
ــادة دون مســاس    ٦ترســل المعلومــات بمقتضــى الفقــرة     - ٧   مــن مشــروع هــذه الم

ت وإجراءات جنائية في الدولة الـتي تتبـع لهـا السـلطات     يجري من تحريات وملاحقا بما
المعنية التي تقدم تلك المعلومات. وعلـى السـلطات المختصـة الـتي تتلقـى المعلومـات أن       
تمتثل لأي طلب بإبقاء تلك المعلومات طي الكتمان، وإن مؤقتا، أو بفرض قيـود علـى   

ــة مــن أن ت     ــة المتلقي ــع الدول ــد أن هــذا لا يمن فشــي في ســياق إجراءاــا  اســتخدامها. بي
معلومات تبرئ شخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة المتلقيـة بإشـعار الدولـة         
المرسلة قبل إفشـاء تلـك المعلومـات، وتتشـاور مـع الدولـة المرسـلة، إذا مـا طلـب إليهـا           
ذلك. وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجـب علـى الدولـة المتلقيـة     

  غ الدولة المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.إبلا
  

  العلاقة بمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول المعنية      

ــة       - ٨   لا يجــوز أن تمــس أحكــام مشــروع هــذه المــادة بالالتزامــات الناشــئة عــن أي
ــا،        ــا أو جزئي ــددة الأطــراف، تحكــم أو ســتحكم، كلي ــة أو متع ــدة أخــرى، ثنائي معاه

  القانونية المتبادلة. المساعدة
مــن مشــروع هــذه المــادة علــى الطلبــات المقدمــة   ٢٨إلى  ١٠تطبــق الفقــرات   - ٩  

بمقتضــى هــذه المــادة إذا كانــت الــدول المعنيــة غــير مرتبطــة بمعاهــدة لتبــادل المســاعدة     
القانونية. أما إذا كانت تلـك الـدول مرتبطـة بمعاهـدة مـن هـذا القبيـل، وجـب تطبيـق          

إلى  ١٠عاهدة بدلا منها، ما لم تتفـق الـدول علـى تطبيـق الفقـرات مـن       أحكام تلك الم
من هذه المـادة بـدلاً منـها. وتشـجع الـدول بشـدة علـى تطبيـق هـذه الفقـرات إذا            ٢٨

  كانت تسهل التعاون.
  

  تسمية سلطة مركزية      

تسمي كل دولة سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصـلاحية تلقـي طلبـات      - ١٠  
ــة       المســاعدة ــها إلى الســلطات المعني ــات أو إحالت ــك الطلب ــذ تل ــة وتنفي ــة المتبادل القانوني

لتنفيــذها. وحيثمــا كــان للدولــة منطقــة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــام مســتقل          
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للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها أن تسمي سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاا 
ل السـلطات المركزيــة تنفيـذ الطلبــات المتلقــاة   في تلـك المنطقــة أو ذلـك الإقلــيم. وتكف ــ 

إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسب. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب        أو
إلى ســلطة معنيــة لتنفيــذه، عليهــا أن تشــجع تلــك الســلطة المعنيــة علــى تنفيــذ الطلــب    

م الســلطة بســرعة وبطريقــة ســليمة. ويــتعين إبــلاغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة باس ــ  
المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة بإيداع صك تصديقها على مشـاريع  
هذه المواد أو قبولها أو إقرارها أو الانضـمام إليهـا. وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونيـة       
المتبادلة وأي مراسلات تتعلق ا إلى السلطات المركزية التي تسميها الـدول. ولا يمـس   

حق أية دولة في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليهـا        هذا الشرط 
عبر القنوات الدبلوماسية، أما في الحـالات العاجلـة، وحيثمـا تتفـق الـدولتان المعنيتـان،       

  فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
  

  الطلبتقديم إجراءات       

حيثمـا أمكـن، بـأي وسـيلة كفيلـة بـأن تنـتج سـجلا         تقدم الطلبات كتابة أو،   - ١١  
مكتوبا، بلغة مقبولة لـدى الدولـة متلقيـة الطلـب، وفي ظـروف تتـيح لتلـك الدولـة أن         
تتحقق من صحته. ويتعين إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة    

ه المــواد لـدى الدولـة وقـت قيـام كــل دولـة بإيـداع صـك تصــديقها علـى مشـاريع هـذ          
قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان  أو

  على ذلك، فيجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكّد كتابة على الفور.
  يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  - ١٢  
  هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)    

وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلـق  موضوع   (ب)    
  به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باسـتثناء مـا يتعلـق بالطلبـات       (ج)    
  المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

دة الملتمسة وتفاصـيل أي إجـراءات معينـة تـود الدولـة      وصفا للمساع  (د)    
  الطرف الطالبة اتباعها؛

  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)    

  الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.  (و)    
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يتبــين أــا يجــوز للدولــة المتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــافية عنــدما     - ١٣  
  ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوا الوطني أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.

  
  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه       

ــة للطلــب، وكــذلك وفقــا       - ١٤   ــة المتلقي ــوطني للدول ينفّــذ الطلــب وفقــا للقــانون ال
الوطني للدولـة   للإجراءات المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون

  متلقية الطلب.
تقوم الدولة متلقية الطلب بتنفيـذ طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب         - ١٥  

وقــت ممكــن، وتراعــي إلى أقصــى مــدى ممكــن مــا تقترحــه الدولــة الطالبــة مــن آجــال،  
يفضــل أن تــورد أســباا في الطلــب ذاتــه. وعلــى الدولــة متلقيــة الطلــب أن تــرد علــى    

قـاه مـن الدولـة الطالبـة مـن استفسـارات معقولـة عـن التقـدم المحـرز في معالجتــها           تتل مـا 
للطلب. وتقوم الدولة الطالبة بإبلاغ الدولة متلقية الطلب، على وجه السرعة، عنـدما  

  تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  - ١٦  
  إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام مشروع هذه المادة؛  (أ)    
إذا رأت الدولــة متلقيــة الطلــب أن تنفيــذ الطلــب قــد يمــس بســيادا      (ب)    

  أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛ أو
إذا كــان القــانون الــوطني للدولــة متلقيــة الطلــب يحظــر علــى ســلطاا   (ج)    

طلـوب بشـأن أي جـرم مماثـل، لـو كـان ذلـك الجـرم خاضـعا لتحقيـق           تنفيذ الإجراء الم
  ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ أو

إذا كانـت تلبيـة الطلـب تتعـارض مـع النظـام القـانوني للدولـة المتلقيـة            (د)    
  للطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.

  للمساعدة القانونية المتبادلة.يتعين إبداء أسباب أي رفض   - ١٧  
ــة بســبب         - ١٨   ــة المتبادل ــب أن ترجــئ المســاعدة القانوني ــة الطل ــة متلقي يجــوز للدول

  تعارضها مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية.
مـن مشـروع هـذه المـادة، أو إرجـاء       ١٦قبل رفض أي طلب بمقتضى الفقـرة    - ١٩  

وع هذه المادة، تتشـاور الدولـة متلقيـة الطلـب مـع      من مشر ١٨تنفيذه بمقتضى الفقرة 
الدولــة الطالبــة للنظــر في إمكانيــة تقــديم المســاعدة رهنــا بمــا تــراه ضــروريا مــن شــروط  
وأحكــام. فــإذا قبلــت الدولــة الطالبــة تلــك المســاعدة مرهونــة بتلــك الشــروط، وجــب  

  عليها الامتثال لتلك الشروط.
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  الدولة المتلقية للطلب:  - ٢٠  
فر للدولـــة الطالبــة نســـخا ممــا يوجـــد في حوزــا مـــن ســـجلات    تــو   (أ)    

  مستندات أو معلومات حكومية يسمح قانوا الوطني بإتاحتها لعامة الناس؛  أو

يجوز لها، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة، كليـا أو جزئيـا     (ب)    
أو معلومـات  أو رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سـجلات أو مسـتندات   

  حكومية موجودة في حوزا ولا يسمح قانوا الوطني بإتاحتها لعامة الناس.
  

  استخدام الدولة الطالبة لما تحصل عليه من معلومات       

لا يجوز للدولـة الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا ـا الدولـة            - ٢١  
أو ملاحقـات أو إجـراءات قضـائية غـير     المتلقية للطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات 

تلك المذكورة في الطلب، دون موافقـة مسـبقة مـن الدولـة المتلقيـة للطلـب. ولـيس في        
هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطالبة مـن أن تفشـي في إجراءاـا معلومـات أو أدلـة مبرئـة       

للطلـب   لشخص متهم. وفي هذه الحالة، علـى الدولـة الطالبـة أن تشـعر الدولـة المتلقيـة      
قبل حدوث الإفشاء وأن تتشاور مع الدولة المتلقيـة للطلـب إذا مـا طلـب منـها ذلـك.       
وإذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، وجب على الدولة الطالبة أن تبلّغ 

  الدولة المتلقية للطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.
تلقية للطلب أن تحافظ على سـرية  يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة الم  - ٢٢  

الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولـة المتلقيـة للطلـب    
  أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على وجه السرعة.

  
  شهادة شخص من الدولة المتلقية للطلب      

من مشروع هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أو      ٢٧دون مساس بتطبيق الفقرة   - ٢٣  
ة أي شاهد أو خبير أو شخص آخـر يوافـق، بنـاء علـى طلـب الدولـة       باحتجاز أو معاق

ــات      ــى المســاعدة في تحري ــى الإدلاء بشــهادته في إجــراءات قضــائية، أو عل ــة، عل الطالب
خضـاعه  ملاحقات أو إجراءات قضائية في إقليم خاضع لولايـة الدولـة الطالبـة، أو إ    أو

لأي إجراء آخـر يقيـد حريتـه الشخصـية في ذلـك الإقلـيم، بسـبب أي فعـل أو إغفـال          
حكم إدانة سـابق لمغادرتـه الإقلـيم الخاضـع لولايـة الدولـة المتلقيـة للطلـب. وينتـهي           أو

ضمان عدم التعرض هذا متى بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره 
ولة الطالبة، بعد أن تكـون قـد أتيحـت لـه فرصـة المغـادرة       في الإقليم الخاضع لولاية الد

خلال مدة خمسـة عشـر يومـا متصـلة، أو أيـة مـدة تتفـق عليهـا الـدولتان، اعتبـارا مـن            
التاريخ الذي أُبلغ فيه رسميا بأن وجوده لم يعد لازما للسلطات القضائية، أو متى عـاد  

  إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
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عندما يكون شـخص مـا موجـودا في إقلـيم خاضـع لولايـة دولـة ويـراد سمـاع            - ٢٤  
أقواله، كشاهد أو خبير، أمام السلطات القضـائية لدولـة أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا       
ومتسقا مع المبادئ الأساسية للقانون الوطني، يجوز للدولة الأولى أن تسمح، بناء على 

ماع عـن طريـق التـداول بواسـطة الفيـديو،      طلب الدولة الأخـرى، بعقـد جلسـة الاسـت    
لم يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني شخصيا في الإقليم الخاضع لولاية  إذا

الدولة الطالبة. ويجوز للدولتين أن تتفقا علـى أن تتـولى إدارة جلسـة الاسـتماع سـلطة      
  لمتلقية للطلب.قضائية تابعة للدولة الطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة ا

  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته      

يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضـي عقوبتـه في إقلـيم خاضـع لولايـة دولـة         - ٢٥  
ويطلب وجوده في دولة أخرى لأغراض التعرف أو الإدلاء بشهادة أو تقديم مساعدة 

و ملاحقـات أو إجـراءات قضـائية    أخرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـات أ      
  ، إذا استوفي الشرطان التاليان:٥تتعلق بالجرائم المشار إليها في مشروع المادة 

  موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم؛   (أ)    
موافقـــة الســـلطات المختصـــة في كلتـــا الـــدولتين علـــى النقـــل، رهنـــا    (ب)    

  بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة.
  من مشروع هذه المادة: ٢٥غراض الفقرة لأ  - ٢٦  
تكــون الدولــة الــتي ينقــل إليهــا الشــخص مخولــة إبقــاءه قيــد الاحتجــاز    (أ)    

ــة بــذلك، مــا لم تطلــب الدولــة الــتي نقــل منــها الشــخص غــير ذلــك أو تــأذن            وملزم
  ذلك؛ بغير

على الدولة التي ينقـل إليهـا الشـخص أن تنفـذ، دون إبطـاء، التزامهـا         (ب)    
عه إلى عهدة الدولة التي نقل منـها وفقـا لمـا يتفـق عليـه مسـبقا، أو علـى أي نحـو         بإرجا

  آخر، بين السلطات المعنية في الدولتين؛
لا يجوز للدولة التي ينقل إليها الشخص أن تشـترط علـى الدولـة الـتي       (ج)    

  نقل منها بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛ 
ضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولـة  تحتسب المدة التي يق  (د)    

  التي نقل إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نقل منها.
مـــن  ٢٦و  ٢٥لا يجـــوز أن يلاحـــق الشـــخص الـــذي ينقـــل وفقـــا للفقـــرتين   - ٢٧  

مشــروع هــذه المــادة، أيــا كانــت جنســيته، أو يحتجــز أو يعاقــب أو تفــرض أي قيــود  
أخرى على حريته الشخصية في الإقليم الخاضع لولاية الدولة التي ينقـل إليهـا، بسـبب    
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الخاضـع لولايـة الدولـة الـتي نقـل       فعل أو إغفال أو حكم إدانـة سـابق لمغادرتـه الإقلـيم    
  منها، ما لم توافق على ذلك الدولة التي نقل منها.

  
  التكاليف      

تتحمـل الدولـة المتلقيــة للطلـب التكــاليف العاديـة لتنفيـذ الطلــب، مـا لم تتفــق         - ٢٨  
الدولتان المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقـات  

 عاديــة، وجــب علــى الــدولتين المعنيــتين أن تتشــاورا لتحديــد الشــروط ضــخمة أو غــير
  والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
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  الفصل الرابع

  الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتأثرين    
  لمحة عامة  -ألف   

ــة ضــد الإنســانية، تنشــأ      - ١٥٩ ــاب ارتكــاب جريم ــا مســائل متصــلة بالضــحايا   في أعق دائم
والشهود وغيرهم من الأشخاص المتأثرين. غير أنه لا توجد حاليا معاهدة عالمية تتناول حقوق 

  هؤلاء الأشخاص بموجب القانون الوطني في سياق الجرائم ضد الإنسانية.
معلومـات متصـلة    أولا، قد يرغب الضحايا والشهود والأشخاص الآخـرون في تقـديم   - ١٦٠

تكاب الجريمة من شأا أن تساعد في منع المزيد من الجرائم وإلقاء القـبض علـى الأشـخاص    بار
المــدعى ارتكــام للجريمــة ومحاكمتــهم أو تســليمهم. غــير أنــه عنــدما يحــدث هــذا، قــد يتعــرض 
الشخص الذي يتقـدم بالمعلومـات للتهديـد أو التخويـف مـن قبـل أولئـك الـذين لا يرغبـون في          

  ات. إتاحة هذه المعلوم
ثانيا، قد يرغب الضحايا في أن يشـاركوا في الـدعاوى المقامـة ضـد الشـخص المـدعى        - ١٦١

ارتكابه الجريمة لأسباب متنوعة، منها التمكّن من التعبير عن آرائهم وشواغلهم، والتحقـق مـن   
  . )٢٣٣(الوقائع، وضمان الاعتراف م كضحايا

الضـرر الواقـع علـيهم مـن المسـؤولين      ثالثا، قد يرغب الضحايا في الحصول علـى جـبر    - ١٦٢
عن الجريمة، والذي يمكن أن يأخذ شكل رد الحقوق أو التعويض والترضية أو أي شـكل آخـر   

  .)٢٣٤(من أشكال الجبر
ولم توضع القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الضحايا إلا منذ وقت قريب نسـبيا، وعلـى    - ١٦٣

لكـثير مـن المعاهـدات الـتي أُبرمـت قبـل هـذه        . ونتيجة لذلك، فإن ا)٢٣٥(الأخص منذ الثمانينات
__________ 

 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06, Decision onانظــر، علــى ســبيل المثــال      )٢٣٣(

victims’ participation, 18 January 2008, Trial Chamber I, International Criminal Court, paragraph 39. 

 ,.A. Cassese, et alوالجبر. انظـر علـى سـبيل المثـال:     “ الغرض من المشاركة”لاحظ بعض المعلقين الصلة بين   )٢٣٤(

Cassese’s International Criminal Law, 3rd ed., Oxford University Press, 2013, p. 387. 

هـذه القواعـد الدوليـة    ”) أن Fernández de Casadevante Romaniيلاحظ فرنانديس دي كاساديبانتي روماني (  )٢٣٥(
المتعلقة بالضحايا تعتبر أيضـا حديثـة. فقـد نشـأ أقـدم هـذه القواعـد في ثمانينـات القـرن العشـرين. أمـا أحـدثها             

القانون الـدولي والقـانون الـداخلي علـى السـواء كانـا       ”، ويضيف فرنانديس قائلا إن “٢٠٠٦عام  فيعود إلى
قبــل ذلــك يتجــاهلان الضــحية. ففــي القــانون الــداخلي، جــرت العــادة علــى أن حــق الدولــة في المعاقبــة علــى    

. أما القانون الدولي، الجرائم، الذي يتجسد في القانون الجنائي، يشير إلى الجاني حصرا دون النظر إلى الضحية
فقد كان دوما في تعامله مع موضوع المسؤولية يتبع جا يركز على صـاحب الفعـل غـير المشـروع ألا وهـو:      
الدولة (في القانون الدولي لحقوق الإنسان)، أو الفرد أو الدولـة (في القـانون الـدولي الإنسـاني)، أو الفـرد (في      

ــه كــان دو   ــدولي)، ولكن ــائي ال ــانون الجن ــا يتجاهــل الضــحية الق  ,C. Fernández de Casadevante Romani“ (م

International Law of Victims, Heidelberg, Springer, 2012, pp. 5–6.(  
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الفترة لمعالجة جرائم خاضعة لأحكـام القـانون الـوطني لا يشـتمل علـى أحكـام بشـأن الضـحايا         
الشهود، مثل: اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا؛ واتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء         أو

ومعاقبـة   الفصـل العنصـري  بشـان قمـع جريمـة    غير المشروع على الطائرات؛ والاتفاقيـة الدوليـة   
؛ واتفاقية منـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة         ١٩٧٣مرتكبيها لعام 

  فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها؛ والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن. بمن

عاهــدات العالميــة المعنيــة بالإرهــاب حقــوق  وحــتى بعــد الثمانينــات، لم تتنــاول غالبيــة الم  - ١٦٤
، بما فيها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل؛ واتفاقيـة        )٢٣٦(الضحايا أو الشهود

؛ والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال     ١٩٩٩منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته لعـام  
  أمم جنوب شرق آسيا بشأن مكافحة الإرهاب.؛ واتفاقية رابطة ٢٠٠٥الإرهاب النووي لعام 

ومــن ناحيــة أخــرى، فالمعاهــدات الــتي اعتمــدت منــذ الثمانينــات بشــأن جــرائم معينــة   - ١٦٥
ــك        ــوطني، بمــا في ذل ــانون ال ــة بالضــحايا والشــهود في الق بعضــها يعــالج بالفعــل المســائل المتعلق

، مثـل التعـذيب أو الاختفـاء    معاهدات تتعلق بجرائم قد تقع عند ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية 
ــية          ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــذيب وغـ ــة التعـ ــة مناهضـ ــري. فاتفاقيـ القسـ

اللاإنسانية أو المهينة، على سبيل المثال، تتناول حقـوق الضـحايا وحمايـة الشـهود، وكـذلك       أو
لمتعلقــتين ). كمــا تتضــمن المعاهــدتين ا ١٤و  ١٣حــق الضــحايا في الجــبر والتعــويض (المادتــان  

بالفســاد والجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة اللــتين أُبرمتــا منــذ فتــرة أقــرب أحكامــا بشــأن حقــوق    
. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الـنظم الأساسـية للمحـاكم الدوليـة الـتي لهـا           )٢٣٧(الضحايا والشـهود 

__________ 

 C. Fernández de Casadevante Romani, “International law of victims”, in von Bogdandy andانظـــــــــــــــر:   )٢٣٦(

Wolfrum (eds.), Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 14 (2010), pp. 219–272 ــير أن . غــــــــ
منها علـى أن   ٨من المادة  ٤هناك استثناءات. انظر الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي تنص في الفقرة 

المشـار   تنظر كل دولة طرف في إنشاء آليات تنص على تخصيص الأموال التي تتأتي مـن عمليـات المصـادرة   (”
، الفقـرة الفرعيـة (أ) أو (ب)   ١، الفقـرة  ٢إليها في هذه المادة، لتعويض ضحايا الجرائم المشـار إليهـا في المـادة    

منــها علــى أن  ١٣؛ واتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن منــع الإرهــاب الــتي تــنص في المــادة  “)تعــويض أســرهم أو
ا الإرهـاب الـذي ارتكـب داخـل أراضـيها.      يعتمد كل طرف ما قد يلزم من التـدابير لحمايـة ودعـم ضـحاي    (”

وهذه التدابير قد تشمل تقديم المسـاعدة الماليـة وتعـويض ضـحايا الإرهـاب وأفـراد أسـرهم القـريبين، في جملـة          
 Human rightsوانظر أيضا: “). أمور، وذلك من خلال المخططات الوطنية المناسبة ورهنا بالتشريعات المحلية

and the fight against terrorism      ــتي وضــعتها ــة ال ــة ضــحايا الأعمــال الإرهابي ــة بشــأن حماي ــادئ التوجيهي ، المب
ــوزراء في         ــة ال ــدا لجن ــا واعتم ــس أوروب ــة ل ــوق الإنســان التابع ــة لحق ــة العام    ٢٠٠٥آذار/مــارس  ٢المديري

)the Council of Europe Guidelines, 2005(. 

؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة    ٢٥و  ٢٤المنظمـة عـبر الوطنيـة، المادتـان      انظر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة   )٢٣٧(
 .٣٣و  ٣٢لمكافحة الفساد، المادتان 
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اختصاص النظر في الجـرائم ضـد الإنسـانية تتضـمن أحكامـا تتنـاول المسـائل المتعلقـة بالضـحايا          
  .)٢٣٨(والشهود في سياق عمل تلك المحاكم والهيئات القضائية

وقدمت الجمعية العامة أيضا توجيهات للدول فيما يتعلق بحقوق ضحايا الجرائم، بمن  - ١٦٦
فيهم ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. فإعلان مبادىء العـدل الأساسـية المتعلقـة بضـحايا     

عالج مسـائل مثـل الوصـول     ١٩٨٥الذي صدر في عام  الاجرام والتعسف في استعمال السلطة
. والمبـــادئ الأساســـية )٢٣٩(إلى العدالــة والمعاملـــة المنصـــفة ورد الحقـــوق والتعــويض والمســـاعدة  

والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــبر لضــحايا الانتــهاكات الجســيمة للقــانون  
 ٢٠٠٥الإنساني الدولي الصادرة في عـام   الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون

آليــات ”، فإــا حـددت  “التزامـات قانونيـة دوليــة أو محليـة جديـدة    ”رغـم أـا لم تتضــمن أي   
وطرائق وإجراءات وأساليب تنفيذ الالتزامات القانونية القائمة في إطار القانون الدولي لحقـوق  

الآخـر الـبعض بـالرغم مـن اخـتلاف       الإنسان والقانون الإنساني الـدولي اللـذين يكمـل أحـدهما    
  .)٢٤٠(“معاييرهما

، مثل اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن    “الضحايا”ومعظم المعاهدات التي تتناول  - ١٦٧
، لا تورد تعريفا لهذا المصـطلح،  )٢٤١(ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

__________ 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وانظــر أيضــا القواعــد الإجرائيــة    )٢٣٨(
الــدائرة، عنــد إصــدار أي توجيــه أو أمــر،   تراعــي(” ٨٦وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المــادة  

تراعي أجهزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظائفها بموجب النظام الأساسي أو القواعد، احتياجات جميـع   كما
، وعلى وجه الخصـوص احتياجـات الأطفـال والمسـنين والمعـوقين وضـحايا       ٦٨الضحايا والشهود وفقا للمادة 

-www.icc، ويمكـن الاطـلاع علـى الـنص علـى الـرابط:       “)نوع الجـنس  العنف الجنسي أو العنف القائم على

cpi.int/.../legal-texts/RulesProcedureEvidenceEng.pdf. 

  ، المرفق.١٩٨٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٩المؤرخ  ٤٠/٣٤قرار الجمعية العامة   )٢٣٩(
 رفق، الديباجة.، الم٢٠٠٥كانون الأول/ديسمبر  ١٦المؤرخ  ٦٠/١٤٧قرار الجمعية العامة   )٢٤٠(

الضحايا هم الأشخاص الذين ”لا تقدم الاتفاقية ذاا أي تعريف، ولكن لجنة مناهضة التعذيب لاحظت أن:   )٢٤١(
لحق م ضرر بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك الضرر البـدني أو العقلـي، أو المعانـاة النفسـية، أو الخسـارة      

متع بحقوقهم الأساسية، عن طريـق أفعـال أو حـالات امتنـاع عـن      الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من الت
أيضاً أفـراد أسـرة الضـحية الأقـربين أو معاليـه      “ الضحية”أفعال تشكل انتهاكاً للاتفاقية.... ويغطي مصطلح 

(لجنـة  “. المتضررين فضلاً عن الأشخاص الذين لحق م ضرر عند تدخلهم لمسـاعدة الضـحايا أو منـع الأذى   
). وذكـرت اللجنـة   ٣)، الفقـرة  CAT/C/GC/3( ١٤بشـأن تنفيـذ المـادة     ٣تعذيب، التعليق العام رقم مناهضة ال

ينبغي اعتبار شخص ما ضـحية بصـرف النظـر عمـا إذا كـان قـد جـرى التعـرف علـى مرتكـب           ”كذلك أنه: 
وبصــرف النظــر عـن أي علاقــة أســرية أو علاقـة أخــرى بينــه وبــين   الفعـل أو قُــبض عليــه أو قُوضـي أو أُديــن،   

ــة بشــأن الحــق في     المرجــع نفســه“ (الضــحية ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب ــة إلى المب ). ويســتند ــج اللجن
ــوق الإن      ــدولي لحق ــانون ال ــهاكات الجســيمة للق ــهاكات الخطــيرة  الانتصــاف والجــبر لضــحايا الانت ســان والانت

مــن مشــروع إعــلان    ٤ا المــادة . وانظــر أيض ــ٨نســاني (انظــر الحاشــية أعــلاه)، الفقــرة     الــدولي الإ للقــانون
القانون الدولي بشأن الجبر الذي يتعرض له ضحايا التراعـات المسـلحة، الـذي اعتمدتـه رابطـة القـانون        مبادئ

الـرابط التـالي:   ، والذي يوجد نصه باللغـة الإنجليزيـة علـى    ٢٠١٠الدولي في مؤتمرها المعقود في لاهاي في عام 
www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1018. 
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يـد نطاقـه بموجـب قوانينـها الوطنيـة. غـير أن هنـاك        وإنما تعطـي الـدول الأطـراف الحريـة في تحد    
مـن   ١استثناءات، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسـري (الفقـرة   

الشـخص المختفـي وكـل شـخص طبيعـي      ‘ الضـحية ’يقصـد بــ   ”، التي تنص على أنه ٢٤المادة 
اتفاقيـة الـذخائر العنقوديـة لعـام      أو )٢٤٢(“)لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري

. وبعـض المعاهـدات لا يشـمل إلا الأشـخاص الطبيعـيين،      )٢٤٣(، التي تقدم تعريفا أوسـع ٢٠٠٨
. فالقاعــدة  )٢٤٤(أيضــا“ ضــحايا”بينمــا يجيــز الــبعض الآخــر اعتبــار الأشــخاص الاعتبــاريين       

الجنائيـة الدوليـة   من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبـات للمحكمـة    ٨٥(أ) من القاعدة  الفرعية
الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تـدخل في  ”بأم “ الضحايا”تعرف 

، فهـي توسـع نطـاق    ٨٥أما القاعدة الفرعية (ب) مـن القاعـدة    )٢٤٥(“نطاق اختصاص المحكمة
تعريف الضحايا ليشـمل الأشـخاص الاعتبـاريين الـذين يتعرضـون لضـرر مباشـر، حيـث تـنص          

فظ الضحايا يجوز أن يشمل المنظمات أو المؤسسات التي تتعـرض لضـرر مباشـر في    ل”على أن 
أي من ممتلكاا المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية 

  .)٢٤٦(“والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية

__________ 

 ,D. Shelton, Remedies in International Human Rights Law, 3rd ed., Oxford University Pressانظر أيضا:   )٢٤٢(

2015, pp. 241–242. 

كل الأشخاص الذين قتلوا أو لحقتهم إصـابة   ‘ضحايا الذخائر العنقودية’المراد بتعبير (” ٢من المادة  ١الفقرة   )٢٤٣(
بدنية أو نفسانية، أو خسارة اقتصـادية، أو مـيش اجتمـاعي، أو حرمـان كـبير مـن إعمـال حقـوقهم بسـبب          
اســتعمال الــذخائر العنقوديــة. وهــم يشــملون الأشــخاص الــذين تــأثروا مباشــرة بالــذخائر العنقوديــة وأســرهم  

  “).ومجتمعام المحلية المتضررة
“ ثــاق ســان خوســيه، كوســتاريكا   مي”مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة المتعلقــة لحقــوق الإنســان:       ١قــارن المــادة    )٢٤٤(

مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بحقـوق       ٣٤تكفل فقـط حقـوق الإنسـان للأشـخاص الطبيعـيين) بالمـادة        (التي
  “).ة الانتهاكاتضحي”الإنسان (التي تضع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كليهما ضمن فئة 

، القاعدة ٨٥أعلاه)، القاعدة  ٢٣٨القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية (انظر الحاشية   )٢٤٥(
“ معايير ترسي أربعة” ٨٥القاعدة الفرعية (أ) من القاعدة ”الفرعية (أ). وارتأت الدائرة الابتدائية الأولى أن 

نطبق عليه وصف الضحية وهي أن: يكون شخصا طبيعيا؛ وأن يكون قد تعرض لا بد أن تتوافر في الشخص لي
للضرر؛ وأن تكون الجريمة التي ترتب عليها الضرر داخلة في اختصاص المحكمة؛ وأن تكون هناك علاقة سببية 

 Situation in the Democratic Republic of the Congo, Case No. ICC-01/04, Decision)“.بين الجريمة والضرر

on the applications for participation in the proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS 3, VPRS 4, VPRS 5 

and VPRS 6, 17 January 2006, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 79). 

، ٨٥أعلاه)، القاعدة  ٢٣٨القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية (انظر الحاشية   )٢٤٦(
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات  ٨٥القاعدة الفرعية (ب). وفقا للقاعدة الفرعية (ب) من القاعدة 

لضرر ”لشخص الاعتباري قد تعرض أعلاه)، يجب أن يكون ا ٢٣٨للمحكمة الجنائية الدولية (انظر الحاشية 
ولا يوجد مثل هذا التقييد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في إطار القاعدة الفرعية (أ) من “. مباشر

. غير أن دائرة الاستئناف ارتأت أن الأشخاص الذين تعرضوا لضرر شخصي هم فقط الذين ٨٥ القاعدة
 ,Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. انظر: ٨٥دة يعتبرون ضحايا لأغراض القاعدة الفرعية (أ) من القاع

Case No. ICC-01/04-01/06 OA 9 OA 10, Judgment on the appeals of the Prosecutor and the Defence 
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يفهم عموما علـى أنـه يشـمل، علـى الأقـل، الشـخص       “ حيةالض”ورغم أن مصطلح  - ١٦٨
الذي تعرض للضرر المباشر وأفراد أسرته القريبين في حالـة فقـدان الضـحية لحياتـه، فـإن غالبيـة       
المعاهدات لم تسع إلى وضع تعريف، بل تركـت تحديـد هـذه المسـألة للـنظم القانونيـة الوطنيـة،        

اقات متنوعـة. والحقيقـة أن بعـض المشـاركين في     بالفعـل في سـي  “ الضـحية ”التي تتناول مفهوم 
ــع       ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــوح العضــوية الــذي وضــع الاتفاقي ــدورات المفت الفريــق العامــل بــين ال
الأشخاص من الاختفاء القسـري لاحظـوا أن المحـاكم الوطنيـة ينبغـي أن تمـنح قـدرا معينـا مـن          

ض المتعلقــة بمشــاريع هــذه المــواد،  . وللأغــرا)٢٤٧(الحريــة في تحديــد المســتفيدين مــن التعويضــات 
سيكون من المناسب منح الدول الحرية في أن تحدد بالضبط من هم الأشخاص الـذين تعتـبرهم   

  للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.“ ضحايا”
ويناقش الجزء المتبقي من هذا الفصل المسـائل الرئيسـية الـثلاث الـتي تنشـأ فيمـا يتعلـق         - ١٦٩

شـــخاص الآخـــرين وهـــي: حمايـــة الضـــحايا والشـــهود والأشـــخاص  بالضـــحايا والشـــهود والأ
   الآخرين؛ واشتراك الضحايا في الإجراءات القانونية؛ وتعويض الضحايا.

 الشكاوى المقدمة من الضحايا والشهود وغيرهم، وحماية هؤلاء جميعا  -باء   

في القـوانين  كما ذُكـر أعـلاه، لا تتضـمن العديـد مـن المعاهـدات الـتي تتنـاول الجـرائم           - ١٧٠
الوطنية أي حكم يخص الضحايا أو الشهود. وعادة ما تتناول المعاهدات التي تتضـمن أحكامـا   

واجـب   (ب)حـق الأفـراد في تقـديم الشـكاوى إلى السـلطات المختصـة؛ و        (أ)من هذا القبيل: 
الدولــة الطــرف في حمايــة مقــدم الشــكوى والشــهود، ممــا يتــيح لهــم المبــادرة إلى الإبــلاغ بــدون  

  خوف من سوء المعاملة أو التخويف. 
من اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب        ١٣فعلى سبيل المثال، تنص المادة  - ١٧١

  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على ما يلي:
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعـذيب في أي إقلـيم     

القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سـلطاا المختصـة وفى أن تنظـر    يخضع لولايتها 
هذه السلطات في حالته على وجه السـرعة وبتراهـة. وينبغـي اتخـاذ الخطـوات اللازمـة       
لضمان حماية مقدم الشكوى والشـهود مـن كافـة أنـواع المعاملـة السـيئة أو التخويـف        

  . )٢٤٨(نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم

__________ 

against Trial Chamber I's Decision on Victims' Participation of 18 January 2008, 11 July 2008, Appeals 

Chamber International Criminal Court, paragraphs 32–39.  
ــوح العضــوية (الحاشــية        )٢٤٧( ــدورات المفت ــين ال ــق العامــل ب ــر الفري ــة حقــوق الإنســان، تقري أعــلاه)،  ١٦٠انظــر لجن

  .٨٣ الفقرة
 .٤٥٠أعلاه) الصفحة  ٦٧، (الحاشية Nowak and McArthurانظر أيضا:   )٢٤٨(
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ــة بمجــرد تقــديم شــكوى،      وفيمــا - ١٧٢ ــتي تتخــذها الســلطات الحكومي ــالإجراءات ال ــق ب يتعل
ــادة   تجـــدر ــارة إلى أن مشـــروع المـ ــا علـــى أن    ٧الإشـ ــة يـــنص حاليـ ــواد الراهنـ مـــن مشـــاريع المـ

كل دولة قيام سلطاا المختصة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه متى وجدت أسباب معقولـة   تضمن”
ــيم  ل جــرائم ضــد الإنســانية ارتكبــت أو تــدعو إلى الاعتقــاد أن أفعــالاً تشــك  ترتكــب في أي إقل

  “.لولايتها يخضع
ــة الأشــخاص المشــمولين ــا      - ١٧٣ ــة، وســعت المعاهــدات اللاحقــة فئ وفيمــا يتعلــق بالحماي

لتتضمن أشخاصا آخرين من غير مقدمي الشـكاوى والشـهود. فعلـى سـبيل المثـال، تـوفّر كـل        
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة       

الناشئة بموجـب الاتفـاقيتين،   “ الذين يدلون بشهادة بخصوص الجرائم”الحماية للشهود الفساد 
. وبالمثـل، تـنص   )٢٤٩(“وكذلك لأقارم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة م، عنـد الاقتضـاء  ”

مـن الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري           ١٢من المـادة   ١الفقرة 
  على ما يلي:

ل كل دولة طرف لمن يـدعي أن شخصـاً مـا وقـع ضـحية اختفـاء قسـري        تكف  
حــق إبــلاغ الســلطات المختصــة بالوقــائع وتقــوم هــذه الســلطات ببحــث الادعــاء بحثــاً  
سريعاً ونزيهاً وتجري عند اللـزوم ودون تـأخير تحقيقـاً متعمقـاً ونزيهـاً. وتتخـذ تـدابير        

أقــارب الشــخص المختفــي ملائمــة عنــد الاقتضــاء لضــمان حمايــة الشــاكي والشــهود و 
والمدافعين عنهم، فضلاً عـن المشـتركين في التحقيـق، مـن أي سـوء معاملـة أو ترهيـب        

  .)٢٥٠(بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلَى ا

وفي المقابل، فإن النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدوليـة أقـل استفاضـة فيمـا يتعلـق       - ١٧٤
، والنظــام )٢٥١(ام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بــأنواع الأشــخاص المحمــيين. فنظــ

__________ 

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٣٢لمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة والمـادة   من اتفاقية الأمم ا ٢٤المادة   )٢٤٩(
الأشـخاص الـذين قـد    “ وسـائر الأشـخاص الـوثيقي الصـلة ـم     ”لمكافحة الفسـاد. ويقصـد أن تشـمل عبـارة     

عاشر يتعرضون للخطر بوجه خاص بحكم علاقة وثيقة مع الشاهد، ولكنهم ليسوا من أقاربه، مثل الشريك الم
 ).٢٦١و  ٢٦٠أعلاه)، الصفحتان  ٨١(الحاشية  McCleanأو الشريك التجاري (انظر 

أعــلاه) (ب) (ينبغــي للــدول أن تقــوم [بـــ]  ٢٤٠انظـر أيضــا المبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة (الحاشـية     )٢٥٠(
م، حسـب الاقتضـاء، مـن    اتخاذ تدابير ترمي إلى التقليل من مضايقة الضحايا وممثلـيهم إلى أدنى حـد وحمايتـه   ”

التدخل غير المشروع في خصوصـيام وضـمان سـلامتهم مـن الترهيـب والانتقـام، فضـلاً عـن ضـمان سـلامة           
أسرهم ومن يشهد لصالحهم قبل وأثناء وبعد الإجراءات القضـائية أو الإداريـة أو غيرهـا مـن الإجـراءات الـتي       

 “).تؤثر على مصلحة الضحايا

تتخـذ المحكمـة تـدابير مناسـبة لحمايـة أمـان اـني علـيهم والشـهود وسـلامتهم البدنيـة            (” ١، الفقرة ٦٨المادة   )٢٥١(
 “).والنفسية، وكرامتهم وخصوصيتهم... وبخاصة أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها
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، والنظـام الأساسـي للمحكمـة    )٢٥٢(الأساسي المستكمل للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
، والقانون المتعلق بإنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا لمحاكمـة  )٢٥٣(الجنائية الدولية لرواندا

“ للضـحايا ” ة إلالا تـوفر الحماي ـ  )٢٥٤(كم كمبوتشيا الديمقراطيـة الجرائم المرتكبة خلال فترة ح
  .)٢٥٥(“الشهود” و

ولا تميــز معظــم المعاهــدات بــين أنــواع الشــهود أو الضــحايا الــذين تجــب لهــم تــدابير      - ١٧٥
الحمايـة. ويشـدد نظــام رومـا الأساســي للمحكمـة الجنائيـة الدوليــة أيضـا علــى وضـع الأطفــال        

ــادة  وضــحايا العنــف الجنســي أو ا  ، وإن كــان أحــد الشــراح  )٢٥٦()٢، الفقــرة ٦٨لجنســاني (الم
، ليســت أكثــر مــن   ‘ولا ســيما’أن هــذه العبــارات، الــتي عــادة مــا تبــدأ بكلمــة       ”أكّــد  قــد

  .)٢٥٧(“تنبيهات

__________ 

بموجـب قـرار    من النظام الأساسي المستكمل للمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة المعتمـد      ٢٢انظر المادة   )٢٥٢(
ــة وقواعــد   (” ١٩٩٣أيار/مــايو  ٢٥المــؤرخ  ٨٢٧مجلــس الأمــن  ــة في القواعــد الإجرائي ــنص المحكمــة الدولي ت

مــن القواعــد  ٧٥و  ٦٩انظــر أيضــا القاعــدتان “). الإثبــات الخاصــة ــا علــى حمايــة اــني علــيهم والشــهود  
)، المتاحة علـى الـرابط   IT/2/Rev.50السابقة (الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

 .www.icty.org/en/documents/rules-procedure-evidenceالتالي: 

تنص المحكمـة الدوليـة لروانـدا في القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات الخاصـة ـا          ”ما يلي:  ٢١يرد في المادة   )٢٥٣(
مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات       ٧٥و  ٦٩دتان انظر أيضا القاع“. على حماية اني عليهم والشهود

 ).IT/3/Rev.1) (٢٠١٥أيار/مايو  ١٣للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (

من القـانون الكمبـودي المتعلـق بإنشـاء دوائـر اسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا لمحاكمـة الجـرائم            ٣٣يرد في المادة   )٢٥٤(
تكفل الدوائر الاستثنائية للمحاكم إجراء محاكمـات عادلـة   (”المرتكبة خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية 

حتـرام حقـوق المتـهمين احترامـا كـاملا وحمايـة       وسريعة وتكفل سير المحاكمات وفقا للإجراءات القائمة، مع ا
) للـدوائر الاسـتثنائية في   Rev.9مكـررا مـن القواعـد الداخليـة (     ١٢انظـر أيضـا القاعـدة    “). الضحايا والشهود
 محاكم كمبوديا.

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الخاصــة لســيراليون (المتــاح علــى الــرابط التــالي:   ١٦في المقابــل، تشــير المــادة   )٢٥٥(
www.rscsl.org/documents.html  ـــني علـــيهم الـــذين يمثلـــون أمـــام المحكمـــة، ”) إلى تــدابير حمايـــةللشـــهود وا

 ٤ وتـنص الفقـرة  “. والأشخاص الآخرين الذين يتعرضون للخطر بسبب الشهادة التي يدلي ا هؤلاء الشهود
)، الضـميمة)  ٢٠٠٧( ١٧٥٧مـن  قرار مجلـس الأ من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان ( ١٢من المادة 

تدابير لحماية سلامة اني عليهم والشهود وعافيتهم البدنية والنفسية، وصون كرامتهم وخصوصيتهم، ”على 
وتقديم المساعدات الملائمة الأخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة الخاصة، ولغيرهم ممن يتعرضون للخطر 

 .“بسبب إدلاء أولئك الشهود بشهادام

ــا:    )٢٥٦( ــر أيضـــ  International Criminal Court, Office of the Prosecutor, Policy on children, available fromانظـــ

www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/20161115_OTP_ICC_Policy-on-Children_Eng.PDF, and Policy paper on 

sexual and gender-based crimes, available from www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-Policy-Paper-on-

Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf. 

)٢٥٧(  W. A. Schabas, The International Criminal Court: a Commentary on the Rome Statute, 2nd ed., Oxford 

University Press, 2016, p. 1059.  
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وتورد بعض المعاهدات قائمة بالتدابير المحددة التي يمكـن اتخاذهـا أو الـتي يمكـن لدولـة       - ١٧٦
. انظـر علـى سـبيل    )٢٥٨(يتعلق بحمايـة الضـحايا والشـهود وغيرهـم    في اتخاذها فيما “ أن تنظر”

  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: ٣٢من المادة  ٢المثال الفقرة 
مـن هـذه المـادة، ودون مسـاس      ١يجوز أن تشمل التـدابير المتوخـاة في الفقـرة      - ٢  

  بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول:
إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشـخاص، كالقيـام     (أ)    

مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليـا، بتغـيير أمـاكن إقامتـهم والسـماح، عنـد الاقتضـاء        
وأمــــاكن تواجــــدهم أو بفــــرض قيــــود بعــــدم إفشــــاء المعلومــــات المتعلقــــة ويتــــهم 

  إفشائها؛ على
ح للشـهود والخـبراء أن يـدلوا بـأقوالهم     توفير قواعد خاصة بالأدلة تتـي   (ب)    

علـــى نحـــو يكفـــل ســـلامة أولئـــك الأشـــخاص، كالســـماح مـــثلا بـــالإدلاء بالشـــهادة 
ــائل         ــن الوس ــا م ــديو أو غيره ــل وصــلات الفي ــا الاتصــالات، مث باســتخدام تكنولوجي

  الملائمة.
ديم المذكورة في بعـض المعاهـدات مـا يلـي: تق ـ     )٢٥٩(وتشمل التدابير التفصيلية الأخرى - ١٧٧

؛ وحمايـة خصوصـية الشـهود والضـحايا     )٢٦٠(الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى

__________ 

من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقيـة حقـوق الطفـل     ٨من المادة  ٥والفقرة  ١انظر البند (و) من الفقرة   )٢٥٨(
مـن   ٢٤ من المادة ٢؛ والفقرة ٢٠٠٠بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 

مـن بروتوكـول منـع وقمـع      ٦مـن المـادة    ٣اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛ والفقرة 
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة   

 عبر الوطنية.

مــن  ٧٥الدوليــة، انظــر القاعــدة الجنائيـة  المبينـة في قواعــد إجــراءات المحــاكم   التفصــيلية للاطـلاع علــى التــدابير   )٢٥٩(
أعـلاه)؛ والقاعـدة    ٢٥٢رائية وقواعد الإثبات للمحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة (الحاشـية    القواعد الإج

ــدا (الحاشــية         ٦٩ ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــات للمحكم ــد الإثب ــة وقواع ــد الإجرائي ــن القواع ــلاه)؛  ٢٥٣م أع
 ٢٣٨ليــة (الحاشــية مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدو   ٨٨و  ٨٧والقاعــدتين 

 أعلاه). ٢٥٤من القواعد الداخلية للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا (الحاشية  ٢٩ أعلاه)؛ والقاعدة

ولـدوائر المحكمــة...  (”مـن نظـام رومــا الأساسـي للمحكمـة الجنائيــة الدوليـة،       ٦٨مـن المــادة   ٢انظـر الفقـرة     )٢٦٠(
مـن   ٢٤(ب) مـن المـادة    ٢؛ والفقـرة  “)بوسـائل خاصـة أخـرى    بالسماح بتقديم الأدلة بوسـائل إلكترونيـة أو  

توفير قواعد خاصة بالأدلة تتـيح الإدلاء بالشـهادة   (”اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بـالإدلاء بالشـهادة باسـتخدام تكنولوجيـا الاتصـالات، ومنـها       

مــن اتفاقيــة الأمــم  ٣٢(ب) مــن المــادة  ٢؛ والفقــرة “)وصــلات الفيــديو أو غيرهــا مــن الوســائل الوافيــة مــثلا
 المتحدة لمكافحة الفساد (صياغة مطابقة تقريبا لصياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).
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؛ وإخفاء الأدلة أو المعلومات إذا كان الإفصـاح عنـها قـد    )٢٦٢(والجلسات المغلقة؛ )٢٦١(وهويتهم
  . )٢٦٤(الشهود ؛ ونقل الضحايا أو)٢٦٣(يؤدي إلى تعريض أمن الشاهد أو أسرته إلى خطر شديد

كــان ثمــة بعــض الفائــدة مــن اقتــراح تــدابير أو وضــع قائمــة بالتــدابير الــتي يمكــن    وإن  - ١٧٨
اتخاذها، يظل الواجب الرئيسي الملقى على عاتق الدولة في اية المطاف هو أن تحمي الضـحايا  
ــام بــذلك حتمــا متباينــة بحســب       والشــهود، وســتكون التــدابير الخاصــة المتخــذة مــن أجــل القي

لمعنية وما يفضله الضحايا والشهود ومقدمو الشـكاوى. وعلـى هـذا    الظروف وقدرات الدولة ا
النحــو، يبــدو الحكــم الأساســي علــى النحــو المنصــوص عليــه في الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 

) مناسـبا في سـياق الجـرائم    ١٧٣الأشخاص من الاختفاء القسري (المشار إليه أعلاه في الفقـرة  
  . )٢٦٥(ضد الإنسانية

وقت عينه، قد تمس التدابير التي قد تتخذها الدول، من قبيل تقييد الكشف عن وفي ال - ١٧٩
هوية الشهود، حقوق المتهم. وبالتالي، تنص بعض المعاهدات أيضا، مثل نظام رومـا الأساسـي   

__________ 

طفــل بشــأن بيــع الأطفــال  مــن البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق ال  ٨(هـــ) مــن المــادة  ١انظــر الفقــرة   )٢٦١(
حمايـة خصوصـيات وهويـة الأطفـال الضـحايا واتخـاذ التـدابير        (”واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحيـة  

ــى هــؤلاء الأطفــال        ــوطني لتجنــب نشــر معلومــات يمكــن أن تفضــي إلى التعــرف عل اللازمــة وفقــا للقــانون ال
وائر استثنائية في محاكم كمبوديا لمحاكمة الجرائم المرتكبـة  من القانون المتعلق بإنشاء د ٣٣؛ والمادة “)الضحايا

وتشمل تدابير الحماية هذه، على سبيل المثـال لا الحصـر.... حمايـة    (”خلال فترة نظام كمبوتشيا الديمقراطية 
 أعلاه). ٢٥٤(الحاشية “) هوية الضحايا

لـدوائر المحكمـة أن تقـوم،    (”من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة    ٦٨من المادة  ٢انظر الفقرة   )٢٦٢(
مـن   ٣٣؛ والمـادة  “)حماية للمجني عليهم والشهود أو المتهم، بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سـرية 

ة الجرائم المرتكبة خلال فتـرة نظـام كمبوتشـيا    القانون المتعلق بإنشاء دوائر استثنائية في محاكم كمبوديا لمحاكم
“) وتشــمل تــدابير الحمايــة هــذه، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر.... عقــد جلســات مغلقــة          (”الديمقراطيــة 

 أعلاه). ٢٥٤ (الحاشية

يجـوز للمـدعي العـام،    (”مـن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة         ٦٨مـن المـادة    ٥انظر الفقـرة    )٢٦٣(
أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة، أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجـب   لأغراض

هذا النظام الأساسي فيقدم بـدلا مـن ذلـك مـوجزا لهـا إذا كـان الكشـف عـن هـذه الأدلـة يـؤدي إلى تعـريض             
تتعـارض معهـا    م أوسلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم. وتمارس هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المته

  “).أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة
وضع قواعـد  (”من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  ٢٤(أ) من المادة  ٢انظر الفقرة   )٢٦٤(

ا، بتغيير أمـاكن  إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عملي
إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة وية أولئك الأشخاص وأمـاكن وجـودهم أو   

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفسـاد (صـياغة     ٣٢(أ) من المادة  ٢؛ والفقرة “)بفرض قيود على إفشائها
 مطابقة).

وتتخـذ تـدابير ملائمـة عنـد الاقتضـاء      ”علـى مـا يلـي:     ١٢مـن المـادة    ١ة تنص الأجـزاء ذات الصـلة في الفقـر     )٢٦٥(
ــهم، فضــلا عــن المشــتركين في       ــارب الشــخص المختفــي والمــدافعين عن ــة الشــاكي والشــهود وأق لضــمان حماي

 “.التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى ا
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والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق ببيــع  )٢٦٦(للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة
، واتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة   )٢٦٧(لأطفال في البغاء وفي المواد الإباحيةالأطفال، واستغلال ا

تمس أي تدابير متخذة  على ألا )٢٦٩(، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)٢٦٨(الجريمة المنظمة
  .)٢٧٠(بحقوق المتهمين

وفي ضــوء مــا ســبق، يبــدو أن هنــاك ميــزة في تضــمين مشــروع مــادة بشــأن الضــحايا    - ١٨٠
والشـهود والأشــخاص الآخـرين حكمــا يتنـاول حــق الأفـراد في تقــديم شـكاوى إلى الســلطات      
ــة مقــدمي الشــكوى والأشــخاص الآخــرين، اســتنادا إلى نــص       ــة حماي المختصــة وواجــب الدول

 ٧الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القسـري، مـع مراعـاة مشـروع المـادة       
ــة الم   ــدابير الحماي ــرة      وأن كــل ت ــر الفق ــهمين (انظ ــوق المت ــس بحق ــن تم ــن مشــروع   ١تخــذة ل م

  ، أدناه).١٤ المادة
  

  مشاركة الضحايا في الدعاوى الجنائية  -جيم   
لا يدرج عادة حق الضـحايا في المشـاركة في الـدعاوى الجنائيـة ضـد جـان مزعـوم في         - ١٨١

لك (نوقشت في البند الفرعي المعاهدات التي تتناول الجرائم بموجب القوانين الوطنية، حتى في ت
الســابق) الــتي تتضــمن أحكامــا بشــأن الشــكاوى الــتي يقــدمها الضــحايا والشــهود وبشــأن           

  . )٢٧١(حمايتهم
__________ 

ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقـوق المتـهم أو مـع مقتضـيات إجـراء      (” ٦٨من المادة  ١الفقرة   )٢٦٦(
 “).محاكمة عادلة ونزيهة

من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق ببيـع الأطفـال وبغـاء الأطفـال       ٨من المادة  ٦الفقرة   )٢٦٧(
وتوكـول يفسـر علـى نحـو يضـر بحقـوق المتـهم في        لا شيء في هـذا البر (”واستغلال الأطفال في المواد الإباحية 

 “).محاكمة عادلة ونزيهة أو لا يتعارض مع هذه الحقوق

يجـوز أن تشــمل  (”مـن اتفاقيــة الأمـم المتحــدة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة عـبر الوطنيــة       ٢٤مـن المــادة   ٢الفقـرة    )٢٦٨(
 “).ن مساس بحقوق المدعى عليه...من هذه المادة، في جملة أمور، ودو ١التدابير المتوخاة في الفقرة 

  (صياغة مطابقة تقريبا لتلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة). ٣٢من المادة  ٢الفقرة   )٢٦٩(
لا تتضـمن هـذه   (”أعـلاه)   ٢٤٠مـن المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة (الحاشـية        ٢٧انظر أيضـا الفقـرة     )٢٧٠(

من شـأنه أن يفسـر علـى أنـه يقيـد حقـوق الآخـرين المحميـة دوليـاً أو وطنيـاً، ولا سـيما حـق              الوثيقة أي شيء
 “).المتهم في الاستفادة من المعايير الواجبة التطبيق للمحاكمة حسب الأصول

نـة،  لا تتضمن اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهي          )٢٧١(
ــى أهميــة              ــذيب قــد شــددت عل ــد أن لجنــة مناهضــة التع ــل. بي ــن هــذا القبي ــم م ــبيل المثــال، أي حك ــى س عل

 ٢٤١(الحاشــية  ٣مــن التعليــق العــام رقــم  ٤الضــحايا في عمليــات الانتصــاف والجــبر. انظــر الفقــرة  مشــاركة
 لا تـنص صـراحة علـى    أعلاه). وتتضمن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص مـن الاختفـاء القسـري الـتي    

) ١٨ مشاركة الضحايا في الدعاوى القضائية، أحكاما متعلقة بحق الضحية في الحصول على المعلومات (المادة
ــادة     ). وللاطــلاع علــى لمحــة عامــة عــن   ٢٤وحقهــا في معرفــة الحقيقــة بشــأن ظــروف الاختفــاء القســري (الم

 Redress and Institute for Security Studies, “Victimالممارســات الوطنيــة بشــأن مشــاركة الضــحايا، انظــر:      

participation in criminal law proceedings: survey of domestic practice for application to international 
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غير أن بعض المعاهدات التي تتناول الجرائم بموجب القـوانين الوطنيـة تتضـمن حكمـا      - ١٨٢
لـة، يمـنح هـذا الحكـم     بشأن مشاركة الضحايا في الـدعاوى ضـد الجـاني المزعـوم. وفي هـذه الحا     

مـن   ٥الدولة قدرا كبيرا من المرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام. فعلى سبيل المثال، تـنص الفقـرة   
من اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد علـى خضـوع هـذا الحـق للقـانون الـوطني           ٣٢المادة 

عـرض آراء وشـواغل    تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوا الداخلي، إمكانيـة ”للدولة الطرف: 
الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخـذة ضـد الجنـاة،    

ــدفاع   ــى نحــو لا يمــس بحقــوق ال ــارة    “. عل ــه عب ــذي تشــير إلي ــى النحــو ال ــا بقانوــا  ”وعل رهن
ق بتنفيــذ ، عنــدما يــدرج الحــق في المشــاركة تعطــى الــدول مرونــة كــبيرة فيمــا يتعل ــ  “الــداخلي

الالتزام. وثمة أحكام شبيهة ذا الحكـم في كـل مـن: البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق        
؛ واتفاقيــة )٢٧٢(الطفــل، المتعلــق ببيــع الأطفــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد الإباحيــة

ع وقمـع  لمن ـ ٢٠٠٠؛ وبروتوكـول عـام   )٢٧٣(الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة   
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة   

. وتســمح هــذه المرونــة للــدول بــأن تكيــف شــرط مشــاركة   )٢٧٤(الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة 
  الضحايا على النحو الأنسب لنظمها الوطنية.

ولم يتنـــاول النظـــام الأساســـي المســـتكمل للمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة   - ١٨٣
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا مسـألة مشـاركة الضـحايا في الـدعاوى        ولا

القضائية. بيد أن القـانون المتعلـق بإنشـاء دوائـر اسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا للمحاكمـة علـى          
لمرتكبة خلال فترة حكم كمبوتشيا الديمقراطيـة يسـمح بالمشـاركة الواسـعة للضـحايا،      الجرائم ا

__________ 

crimes prosecutions”, September 2015     :متاح علـى الـرابط التـاليwww.redress.org/downloads/1508victim-

rights-report.pdf.  
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة (” ٨المادة   )٢٧٢(

يلـي: (ج)   بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحـل الإجـراءات القضـائية الجنائيـة، ولا سـيما عـن طريـق مـا        
اغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصـالحهم  السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجام وشو

مـن   ١٢مـن المـادة    ٢انظـر أيضـا الفقـرة    “). الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائيـة للقـانون الـوطني   
 اتفاقية حقوق الطفل.

رض آراء يتعين على كل دولة طرف أن تتـيح، رهنـا بقانوـا الـداخلي، إمكانيـة ع ـ     (” ٢٥من المادة  ٣الفقرة   )٢٧٣(
الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على 

 “).نحو لا يمس بحقوق الدفاع

تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تـدابير تـوفِّر   (” ٦من المادة  ٢الفقرة   )٢٧٤(
ار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:... (ب) مساعدات لتمكينهم من عرض لضحايا الاتج

يمـس  ”لا  آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجـراءات الجنائيـة ضـد الجنـاة بمـا     
والجــو، المكمــل ويتضــمن بروتوكــول مكافحــة ريــب المهــاجرين عــن طريــق الــبر والبحــر  “). بحقــوق الــدفاع

لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة التزامـات واسـعة لحمايـة المهـاجرين الـذين يتعرضـون        
 لعمل تشمله الاتفاقية، غير أن هذا البروتوكول لا يتضمن أحكاما منفصلة تتعلّق بالمشاركة.
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، وإن كـان يتطلـب   )٢٧٥(الذين بإمكام المشاركة في الدعاوى القضـائية بصـفتهم أطرافـا مدنيـة    
. وعلاوة على ذلك، يعكس هذا النهج القانونَ )٢٧٦(من المشاركين استيفاء معايير صارمة نسبيا

ي، المتأثّر بنظام القانون المدني الفرنسـي، الـذي يسـمح للضـحايا بالمشـاركة في      الوطني الكمبود
مـن نظـام رومـا     ٦٨من المـادة   ٣. وتناولت الفقرة )٢٧٧(الدعاوى الجنائية بصفتهم أطرافا مدنية

  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مسألة المشاركة على النحو التالي: 
ثمـا تـأثرت مصـالحهم الشخصـية، بعـرض      تسمح المحكمة للمجـني علـيهم، حي      

آرائهم وشـواغلهم والنظـر فيهـا في أي مرحلـة مـن الإجـراءات تراهـا المحكمـة مناسـبة          
يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضـيات إجـراء محاكمـة عادلـة      وعلى نحو لا يمس أو

ونزيهة. ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثمـا  
  .)٢٧٨(رى المحكمة ذلك مناسبا، وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثباتت
__________ 

ــر القاعــدة    )٢٧٥( ــدوائر الا    ٢٣انظ ــن القواعــد الداخليــة لل ــا (الحاشــية    م   أعــلاه)  ٢٥٤ســتثنائية في محــاكم كمبودي
إن الغرض من رفع دعوى مدنية أمام [الـدوائر الاسـتثنائية في محـاكم كمبوديـا] هـو: (أ) المشـاركة في        -١(”

الدعاوى الجنائية ضد المسؤولين عن الجرائم الواقعة ضمن اختصاص [الدوائر الاستثنائية في محـاكم كمبوديـا]   
لملاحقة القضائية؛ (ب) المطالبة بالتعويضات الجماعية والمعنويـة، علـى النحـو المنصـوص عليـه      عن طريق دعم ا

يمكن ممارسة الحـق في رفـع دعـوى مدنيـة مـن دون أي تمييـز اسـتنادا إلى         - ٢مكررا خامسا.  ٢٣في القاعدة 
حلـة الـتي تسـبق المحاكمـة     تشـارك الأطـراف المدنيـة في المر    - ٣معايير مثـل مكـان الإقامـة أو الجنسـية الحاليـة.      

بصورة فردية. أما في مرحلة المحاكمة والمراحل التي تليها، فتشارك الأطـراف المدنيـة بوصـفها مجموعـة واحـدة      
مكـررا ثالثـا.    ١٢يمثل مصالحها المحامون الرئيسيون عن الأطراف المدنية على النحو المبين في القاعدة الداخلية 

 ١٢امين الرئيسـيين عـن الأطـراف المدنيـة المـذكورين في القاعـدة الداخليـة        ويدعم محـامو الأطـراف المدنيـة المح ـ   
مكــررا ثالثــا. ويرفــع المحــامون الرئيســيون عــن الأطــراف المدنيــة دعــوى واحــدة للمطالبــة بتعويضــات جماعيــة   

لا يجـوز اســتجواب الطـرف المــدني بوصـفه شـاهدا عاديــا فحسـب في القضــية نفسـها، ورهنــا        - ٤ومعنويـة.  
المتعلقة بالإنابة القضائية، لا يمكن استجوابه إلا في الظروف نفسـها الـتي يسـتجوب فيهـا      ٦٢القاعدة  بأحكام

 “).الشخص المتهم

تقبل الدعوى المدنية بعد أن يستوفي مقدم الطلب الشـروط   - ١(”مكررا من المرجع نفسه  ٢٣وفق القاعدة   )٢٧٦(
ين أنــه أو أــا تعــرض أو تعرضــت بالفعــل لضــرر جســدي التاليــة: (أ) أن يكــون معــروف الهويــة؛ (ب) أن يبــ

مادي أو معنوي كنتيجة مباشرة لإحدى الجرائم المزعومة ضد الشخص المتهم في جريمة واحدة على الأقل  أو
من الجـرائم الـتي قـد ترفـع ضـدها دعـوى للمطالبـة بالتعويضـات الجماعيـة والمعنويـة. وعنـد النظـر في مقبوليـة              

دنية، يكفي أن يقتنع قضاة التحقيق بأن من المرجح أن تكون الوقائع المعتد ا في الدعوى دعوى الأطراف الم
 “).صحيحة من ألا تكون كذلك

 Co-Prosecutors’ submission on civil party participation in provisional detention appeals, 22انظـــــــر:   )٢٧٧(

February 2008, Case No. 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (PTC 01), Pre-Trial Chamber, Extraordinary 

Chambers in the Courts of Cambodia   :متاحة على الرابط التـاليwww.eccc.gov.kh/en/documents/court/co-

prosecutors-submission-civil-party-participation.  

مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد      ١٣١مـن القاعـدة    ٢قاعـدة الفرعيـة   وال ٩٣إلى  ٨٩انظر أيضا القواعـد مـن     )٢٧٨(
تومـاس  ضـد   المـدعي العـام  مـن قضـية    ٨٥أعـلاه)؛ والفقـرة    ٢٣٨الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية (الحاشية 

أخذت الدائرة الابتدائيـة في الاعتبـار أن   (”أعلاه)  ٢٣٣(الحاشية  قرار بشأن مشاركة الضحايا، لوبانغا دييلو
ــدة مــن نوعهــا وعلــى المحكمــة أن تضــع إجــراءات للمحاكمــة تســتوفي      ا لــدعوى المعروضــة أمــام المحكمــة فري

  “).المتطلبات الخاصة للقضية الدولية التي سيتعين عليها البت فيها
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، ما كان ليتوقّـع كـثير مـن    الأساسي نظام روماأثناء وضع ”ولاحظ أحد الشراح أنه  - ١٨٤
الناس أن يكون لهذا الحكم القصير والغامض إلى حد ما أهمية في الـدعاوى الـتي سـتعرض علـى     

، أبلغ قلم المحكمة أن المحكمـة  ٢٠١٥اركة. وفي آب/أغسطس نتيجة لزيادة المش )٢٧٩(“المحكمة
ــاركة  ــامي     ٤ ٠٠٢سمحـــت بمشـ ــين عـ ــا بـ ــت عليهـ ــدعاوى الـــتي عرضـ ــحية في الـ  ٢٠٠٤ضـ

طلبـــا جديـــدا لمشـــاركة  ١ ٦٦٩. وخـــلال الفتـــرة نفســـها، تلقـــت المحكمـــة أيضـــا  ٢٠١٥ و
  . )٢٨٠(الضحايا

مشــروع مــادة بشــأن الضــحايا وفي ضــوء مــا ســبق، يبــدو أن هنــاك ميــزة في تضــمين   - ١٨٥
والشهود والأشخاص الآخرين حكما يتناول حـق الضـحايا في المشـاركة في الـدعاوى الجنائيـة      

مـن   ٢ضد جان مزعوم، على غرار نص اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد (انظـر الفقـرة       
   ، أدناه).١٤مشروع المادة 

 إنصاف الضحايا  -دال   

تتنـاول الجـرائم المنصـوص عليهـا في القـانون الـوطني والـتي تتضـمن         إن المعاهدات التي  - ١٨٦
حكما بشأن الضحايا والشهود عادة ما تتناول أيضا مسألة إنصاف الضـحايا. ويبـدو أن هـذه    

الــذي يــرد في “ ســبيل فعــال للانتصــاف”الأحكــام مســتوحاة مــن الأحكــام المتعلقــة بــالحق في 
، والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  )٢٨١(١٩٤٨الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لعــام  

  .)٢٨٣(، والمعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان)٢٨٢(والسياسية
__________ 

ــر:   )٢٧٩( ــية  Schabas, The International Criminal Courtانظــ ــفحة   ٢٥٧(الحاشــ ــلاه)، الصــ ــير ١٤٨٩أعــ . ويشــ
من نظام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة       ٦٨من المادة  ٣باس إلى أن صياغة الفقرة البروفسور شا

 مســتمد مــن إعــلان مبــادئ العــدل الأساســية المتعلقــة بضــحايا الإجــرام والتعســف في اســتعمال الســلطة لعــام   
ءات القضـائية  (ب) على ضرورة تيسير استجابة الإجرا ٦أعلاه) الذي ينص في المادة  ٢٣٩(الحاشية  ١٩٨٥

والإدارية لاحتياجات الضحايا بالسـماح لهـم بعـرض آرائهـم وشـواغلهم والنظـر فيهـا في مراحـل ملائمـة مـن           
الإجراءات التي تتأثر فيها مصالحهم الشخصية، دون إلحاق ضرر بالمتـهم وبشـكل يتمشـى مـع النظـام الـوطني       

والمبادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجـبر       للعدالة الجنائية. وفي المقابل لا تتضمن المبادئ الأساسية
لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطـيرة للقـانون الـدولي الإنسـاني     

  المشاركة. أعلاه) أي مبدأ أساسي أو مبدأ توجيهي بشأن الحق في ٢٤٠(الحاشية  ٢٠٠٥لعام 
 ).A/70/350( ٢٠١٤/٢٠١٥كمة الجنائية الدولية عن أنشطتها في الفترة من تقرير المح ٢٧الفقرة   )٢٨٠(

كـــانون  ١٠) المـــؤرخ ٣-ألـــف (د ٢١٧انظـــر: الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان، قـــرار الجمعيـــة العامـــة    )٢٨١(
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصـة لإنصـافه عـن    (” ٨، الفقرة ١٩٤٨الأول/ديسمبر 

خـذ نظـرة عامـة عـن     لأ“). أعمال فيهـا اعتـداء علـى الحقـوق الأساسـية الـتي يكفلـها لـه الدسـتور أو القـانون          
 C. McCarthy, Reparations and Victim Support in theمؤسســـــات ونظـــــم إنصـــــاف الضـــــحايا، انظـــــر:     

International Criminal Court, Cambridge University Press, 2012, chapter 2 :وانظــــــر ،Shelton  الحاشــــــية)
 .٣أعلاه)، الفصل  ٢٤٢

ل دولة طرف في هذا العهد: (أ) بأن تكفـل تـوفير سـبيل فعـال للـتظلم لأي      تتعهد ك(” ٢من المادة  ٣الفقرة   )٢٨٢(
شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف ا في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشـخاص يتصـرفون   
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لا يرد بوجه عام في المعاهـدات الـتي تتنـاول الجـرائم في     “ الإنصاف”بيد أن مصطلح  - ١٨٧
القانون الوطني. وبدلا من ذلك ينصـب التركيـز علـى الحـق في طلـب جـبر الضـرر، باسـتخدام         

إرجـاع  ”أو “ التأهيـل ”أو “ التعـويض ”نفسـه أو مصـطلحات مثـل    “ جبر الضـرر ”لح مصط
ــوق ــية      “. الحقـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــروب المعاملـ ــن ضـ ــيره مـ ــذيب وغـ ــة التعـ ــة مناهضـ فاتفاقيـ

  على ما يلي: ١٤اللاإنسانية أو المهينة، على سبيل المثال، تنص في المادة  أو
، إنصاف مـن يتعـرض لعمـل مـن     تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني  - ١  

أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل 
إعادة تأهيله على أكمل وجـه ممكـن. وفي حالـة وفـاة المعتـدى عليـه نتيجـة لعمـل مـن          

  أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.
ادة مـا يمـس أي حـق للمعتـدى عليـه أو لغـيره مـن الأشـخاص         ليس في هذه الم  - ٢  

  فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

__________ 

بصفتهم الرسمية؛ (ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يـدعى انتـهاكها سـلطة    
أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبـأن تنمـي    قضائية

إمكانيــات الــتظلم القضــائي؛ (ج) بــأن تكفــل قيــام الســلطات المختصــة بإنفــاذ الأحكــام الصــادرة لصــالح           
 “).المتظلمين

. ١٧و  ١٦أعـلاه)، الفقرتـان    ١٤٩(الحاشـية   للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان     ٣١انظر أيضا: التعليق العام رقم     
تقتضي من الدول الأطراف أن تنتصف للأشـخاص الـذين انتهكـت حقـوقهم      ٢من المادة  ٣والفقرة  - ١٦(’’

التي ينص عليها العهد. فبدون ذلك الانتصاف، لا يكون قد تم الوفاء بالتزام توفير سـبيل انتصـاف فعـال، وهـو     
. وإضافة إلى الانتصاف الصريح الذي تقتضـيه الفقـرة   ٢من المادة  ٣حكام الفقرة أمر أساسي في كفاءة تطبيق أ

، تـرى اللجنـة أن العهـد ينطـوي عمومـاً علـى تعـويض مناسـب. وتنـوه          ١٤من المادة  ٦والفقرة  ٩من المادة  ٥
لاعتـذارات  اللجنة بأن الانتصاف قد يشـمل، عنـد الاقتضـاء، رد الاعتبـار وإعـادة التأهيـل وتـدابير الترضـية، كا        

العلنية وإقامة أنصبة تذكارية عامة، وتقديم ضمانات بعـدم التكـرار، وإجـراء تغـييرات في القـوانين والممارسـات       
وعلى وجـه العمـوم، فـإن عـدم      - ١٧. ١٧ذات الصلة، فضلاً عن مقاضاة مقترفي انتهاكات حقوق الإنسان. 

اك أحكـام العهـد لـن يخـدم الغـرض المنشـود مـن العهـد.         على الالتزام باتخاذ تدابير لمنع تكـرار انتـه   ٢نص المادة 
وعليــه، فقــد درجــت اللجنــة، في الحــالات الــتي تنــدرج في إطــار البروتوكــول الاختيــاري، علــى تضــمين آرائهــا 
ضرورة اتخاذ تدابير، فيما يتعدى الانتصاف للضحايا تحديداً، لمنع تكرار حدوث نوع الانتهاك موضع البحـث.  

  ‘‘).ه التدابير إجراء تغييرات في قوانين أو ممارسات الدولة الطرفوقد يتطلب اتخاذ هذ
تتـاح لكـل مـن انتهكـت حقوقـه وحرياتـه المنصـوص        (” ١٣انظر: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المـادة    )٢٨٣(

ــهاك أشــخاص        ــة، حــتى وإن ارتكــب الانت ــة للانتصــاف أمــام ســلطة وطني ــة ســبل فعال عليهــا في هــذه الاتفاقي
“ ميثـاق سـان خوسـيه، كوسـتاريكا    ”؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان:     “)فون بصـفتهم الرسميـة  يتصر
لكل فرد الحق في أن يلجـأ وفـق إجـراءات مبسـطة وسـريعة، أو بـأي سـبل انتصـاف فعالـة           - ١(” ٢٥المادة 

لمكفولـة بدسـتور   أخرى، إلى هيئة قضائية مختصة لطلـب الحمايـة مـن الأعمـال الـتي تنتـهك حقوقـه الأساسـية ا        
الدولة المعنية أو قوانينها أو ذه الاتفاقية، حتى وإن ارتكب هذا الانتهاك أشخاص يتصرفون في إطار مهامهم 

تتعهد الدول الأطراف بما يلي: (أ) أن تكفل لأي شخص يلتمس هذا الانتصاف أن تبـت فيمـا    - ٢الرسمية. 
م القـانوني للدولـة؛ (ب) أن تنمـي الإمكانيـات المتاحـة      له من حقوق السلطة المختصـة الـتي يـنص عليهـا النظـا     

  ‘‘).ا للانتصاف القضائي؛ (ج) أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ إجراءات الإنصاف المقضي
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إعـادة  ”و “ التعـويض ”و “ الإنصـاف ”تشير إلى  ١٤من المادة  ١ولما كانت الفقرة  - ١٨٨
ــل ــة مناهضــة التعــذيب أن الفقــرة   “التأهي ــرى لجن . )٢٨٤(“مفهــوم الجــبر الشــامل ”تجســد  ١، ت
  ترى ما يلي: فاللجنة

مـن الاتفاقيـة وجهـان:     ١٤لالتزامات الدول الأطراف بتوفير الإنصاف بموجب المادة   
وجــه إجرائــي وآخــر موضــوعي. ولكــي تفــي الــدول الأطــراف بالتزاماــا الإجرائيــة،   
عليهــا أن تســن تشــريعات وأن تنشــئ آليــات لتقــديم الشــكاوى وهيئــات ومؤسســات  

مســتقلة قــادرة علــى إثبــات حــق ضــحايا التعــذيب للتحقيــق، بمــا فيهــا هيئــات قضــائية 
وسوء المعاملة في الإنصاف ومنحه، وأن تضمن فعالية هذه الآليات والهيئات وإمكانية 
وصول جميع الضحايا إليها. ومن الناحية الموضوعية، على الدول الأطراف أن تضـمن  

، بمـا في  حصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة على إنصاف وجـبر كـاملين وفعـالين   
  .)٢٨٥(ذلك التعويض والوسائل اللازمة لإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن

تسـتخدم عبـارة    ١٤مـن المـادة    ١وينبغي الإشارة على وجه الخصوص إلى أن الفقـرة   - ١٨٩
وهذه العبارة تؤكـد أن الالتـزام الواقـع علـى     “*. في نظامها القانونيتضمن كل دولة طرف، ”

ع القــوانين أو الأنظمــة أو الإجــراءات أو الآليــات الفعالــة اللازمــة   الدولــة الطــرف هــو أن تض ــ
ليتمكن الضحايا من الانتصاف على النحـو الكـافي والمناسـب مـن المسـؤولين عمـا لحقهـم مـن         
ضرر. ويمكن للدول الأطراف أن تدي في وفائها ذا الالتزام بالأحكام المتعلقة بالوصول إلى 

ــادئ   ــواردة في المب ــة ال ــة بشــأن الحــق في الانتصــاف والجــبر     العدال ــادئ التوجيهي الأساســية والمب
لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون        

  .)٢٨٦(الدولي الإنساني
وتكتفـي كـثير مــن المعاهـدات الـتي تتنــاول الجـرائم في القـانون الــوطني بـالتركيز علــى         - ١٩٠

بـاره الشـكل المناسـب للجـبر. ومـن أمثلـة هـذه المعاهـدات: الاتفاقيـة الدوليـة           باعت“ التعويض”
؛ والبروتوكول الاختياري الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع       )٢٨٧(لقمع تمويل الإرهاب

؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة     )٢٨٨(الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية
__________ 

 .٢أعلاه)، الفقرة  ٢٤١للجنة مناهضة التعذيب (الحاشية  ٣انظر: التعليق العام رقم   )٢٨٤(

 .٥، الفقرة المرجع نفسه  )٢٨٥(

  يف الخط المائل للتوكيد.أُض  *  
 .١٤إلى  ١٢أعلاه)، الفقرات  ٢٤٠... (انظر الحاشية  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية  )٢٨٦(

تنظـر كـل دولـة طـرف في إنشـاء آليـات تـنص علـى تخصـيص المبـالغ الـتي تتـأتى مـن              (” ٨من المادة  ٤الفقرة   )٢٨٧(
 “).لتعويض ضحايا الجرائم... أو تعويض أسرهمعمليات المصادرة المشار إليها في هذه المادة، 

تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصـوفة في هـذا البروتوكـول    (” ٩من المادة  ٤الفقرة   )٢٨٨(
إتاحة الإجراءات المناسـبة في السـعي للحصـول، دون تمييـز، علـى تعـويض عـن الأضـرار الـتي لحقـت ـم مـن             

 “).وناً عن ذلكالأشخاص المسؤولين قان
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؛ وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة    )٢٨٩(عبر الوطنيةالجريمة المنظمة 
؛ )٢٩٠(النســاء والأطفــال، المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة

. فبينما تشدد اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن      )٢٩١(واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة علــى فكــرة   ضــروب المعاملــة أ التعــويض العــادل ”و العقوب

أعــلاه)، تؤكــد لجنــة مناهضــة التعــذيب أن  ١٨٧(انظــر نــص الاقتبــاس في الفقــرة “ والمناســب
  .)٢٩٢(التعويض وحده قد لا يكون فيه الإنصاف الكافي لضحايا التعذيب أو سوء المعاملة

ــة لل  - ١٩١ ــرد في الصــيغة المحدث ــة ليوغوســلافيا     وي ــة الدولي ــة الجنائي نظــام الأساســي للمحكم
الســابقة والنظــام الأساســي للمحكمــة الدوليــة لروانــدا أحكــام تتنــاول حصــرا إمكانيــة إعــادة     

، وليس التعـويض أو غـيره مـن أشـكال الجـبر. غـير أنـه يبـدو مـن إنشـاء محـاكم            )٢٩٣(الممتلكات
بالتركيز على رد الحقوق ليس بالأمر الكـافي  جنائية دولية أخرى أن هناك اعترافا بأن الاكتفاء 

وهو أوسع معنى) وبأن إثبات الحق الفردي في الجـبر لكـل   “ الجبر”(ولذلك يستخدم مصطلح 
واحد من الضحايا يمكن أن يطرح إشكالا في حالة الفظائع الجماعية. ولذلك يرد الـنص علـى   

__________ 

يتعين على كل دولة أن تضع قواعد إجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشـمولة  (” ٢٥من المادة  ٢الفقرة   )٢٨٩(
عنـدما تتخـذ   (” ١٤مـن المـادة    ٢، وأيضا الفقرة “)ذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الأضرار

من هذه الاتفاقية، يـتعين علـى    ١٣رف أخرى، وفقا للمادة الدول الأطراف إجراء ما بناء على طلب دولة ط
تلك الدول أن تنظر على سبيل الأولوية، بالقدر الذي يسمح به قانوا الداخلي وإذا ما طلب منها ذلـك، في  
رد العائـدات الإجراميـة المصـادرة أو الممتلكــات المصـادرة إلى الدولـة الطـرف الطالبــة، لكـي يتسـنى لهـا تقــديم          

 “).إلى ضحايا الجريمة أو رد تلك العائدات الإجرامية أو الممتلكات إلى أصحاا الشرعيين تعويضات

يتعين على كل دولة طرف أن تكفـل احتـواء نظامهـا القـانوني الـداخلي علـى تـدابير        (” ٦من المادة  ٦الفقرة   )٢٩٠(
 “).كون قد لحقت متتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية الحصول على تعويض عن الأضرار التي ت

تتخــذ كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تــدابير، وفقــا لمبــادئ قانوــا الــداخلي، لضــمان حــق    (” ٣٥المــادة   )٢٩١(
الكيانات أو الأشخاص الـذين أصـام ضـرر نتيجـة لفعـل فسـاد في رفـع دعـوى قضـائية ضـد المسـؤولين عـن             

 “).إحداث ذلك الضرر، بغية الحصول على تعويض

؛ وانظـر أيضـا قضـية كيبـا أورا غوريـدي ضـد       ٩أعـلاه)، الفقـرة    ٢٤١، (الحاشـية  ٣تعليق العام رقـم  انظر: ال  )٢٩٢(
ــبانيا ( ــم  Kepa Urra Guridi v. Spainإس ــبلاغ رق ــائق    ٢١٢/٢٠٠٢)، ال ــذيب، الوث ــة مناهضــة التع ــر لجن ، تقري

 ٨-٦ألـف، الفقـرة    -)، المرفـق الثـامن   A/60/44( ٤٤الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة السـتون، الملحـق رقـم       
من الاتفاقية لا تعترف بالحق في منح تعويض منصف وكاف فحسب، بل تفـرض علـى    ١٤على أن المادة (”

الدول أيضاً واجب ضمان التعويض لضحية أي فعل من أفعال التعذيب. وتعتبر اللجنة أن التعـويض يجـب أن   
لأضرار التي عانى منـها الضـحية، وهـي تشـمل، في جملـة تـدابير أخـرى، جـبر الضـرر، وتعـويض           يشمل كافة ا

الضحية، ورد اعتبارها، فضلاً عن تـدابير تكفـل عـدم وقـوع الانتـهاكات مـرة أخـرى، علـى أن تراعـى علـى           
  “).الدوام ملابسات كل قضية

مـن المـادة    ٣الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة، الفقـرة     انظر: الصيغة المحدثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة    )٢٩٣(
لدوائر المحاكمة، بالإضافة إلى توقيع عقوبة السجن، أن تأمر بأن ترد إلى المالكين الشرعيين أية ممتلكـات  (” ٢٤

أعلاه)؛ والنظام الأساسـي   ٢٥٢، (الحاشية “)أو عوائد تم الاستيلاء عليها بسلوك اجرامي، بما في ذلك الإكراه
 (صيغة مماثلة). ٢٣من المادة  ٣أعلاه)، الفقرة  ٢٥٣حكمة الجنائية الدولية لرواندا (الحاشية للم
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. فالقواعـد  )٢٩٤(ر على أساس جماعيإمكانية جبر أضرار اني عليهم كل بمفرده أو جبر الأضرا
ــى أن          ــنص عل ــال، ت ــبيل المث ــى س ــة، عل ــة الدولي ــة الجنائي ــات للمحكم ــد الإثب ــة وقواع الإجرائي

مـن نظـام رومـا الأساسـي      ٧٥للمحكمة، عند الحكـم بجـبر أضـرار اـني علـيهم عمـلا بالمـادة        
جمـاعي أو مـا   أن تقدر جبر الأضرار علـى أسـاس فـردي أو    ”، )٢٩٥(للمحكمة الجنائية الدولية

. )٢٩٦(“معا إن ارتأت ذلـك، آخـذة في الحسـبان نطـاق ومـدى أي ضـرر أو خسـارة أو إصـابة        
ــرة الخمــير الحمــر، وحــدها       ــان فت ــا إب ــتي ارتكبــت في كمبودي وفي ســياق الأعمــال الوحشــية ال

هي المتوخاة في القواعـد الداخليـة للـدوائر الاسـتثنائية في     “ إجراءات الجبر الجماعي والمعنوي”
  .)٢٩٧(لمحاكم الكمبوديةا

بشــأن مسـؤولية الــدول عـن الأفعــال غــير    ٢٠٠١وبتـأثير ربمــا مـن مــواد اللجنـة لعــام     - ١٩٢
، والمبادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بشـأن الحـق في الانتصـاف والجـبر        )٢٩٨(المشروعة دوليا

ة للقـانون  لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والانتـهاكات الخطـير      
، تسـتخدم الاتفاقيـة الدوليـة    )٢٩٩(٢٠٠٥الدولي الإنساني الـتي أصـدرا الجمعيـة العامـة في عـام      

__________ 

ينبغـي للـدول، بالإضـافة    (” ١٣أعلاه)، الفقرة  ٢٤٠انظر: المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية... (الحاشية   )٢٩٤(
إجـراءات تفسـح اـال أمـام جماعـات مـن       إلى توفيرها سبلاً لوصول الأفراد إلى العدالـة، أن تسـعى إلى وضـع    

 International ؛ و“)الضحايا لتقديم شكاوى بشأن جبر الضرر والحصول على تعويضـات، حسـب الاقتضـاء   

Law Association, Reparation for Victims of Armed Conflict, Report of The Hague Conference (2010), 

paragraph (2) o and s of the commentary to article 6 ”)       إن حظ مفهـوم الجـبر الجمـاعي مـن الاسـتخدام أقـل
ــر الجــبر             ــدولي يق ــانون ال ــا يشــير إلى أن الق ــورات م ــك، يوجــد مــن التط ــع ذل ــردي. وم ــن حــظ الجــبر الف م
الجماعي.... وإجراءات الجبر الجماعي تلقى التأييد أيضـا مـن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات للمحكمـة        

 ).www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1018(متاح على الرابط “) الدوليةالجنائية 

تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق باني علـيهم أو فيمـا يخصـهم، بمـا      - ١(” ٧٥المادة   )٢٩٥(
تحدد في حكمهـا، عنـد   في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار. وعلى هذا الأساس، يجوز للمحكمة أن 

الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية، نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق باني علـيهم  
للمحكمـة أن تصـدر أمـرا مباشـرا ضـد       - ٢أو فيما يخصهم، وأن تبين المبـادئ الـتي تصـرفت علـى أساسـها.      

المحني عليهم، أو فيما يخصـهم، بمـا في ذلـك رد     شخص مدان تحدد فيه أشكالا ملائمة من أشكال جبر أضرار
الحقــوق والتعــويض ورد الاعتبــار. وللمحكمــة أن تــأمر، حيثمــا كــان مناســبا، بتنفيــذ قــرار الجــبر عــن طريــق   

وقـد نظـرت دائـرة الاسـتئناف في المبـادئ والإجـراءات       “). ٧٩الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المـادة  
 Prosecutor v. Thomas( تومــاس لوبانغــا دييلــو ضــد  المــدعي العــامبر في قضــية الــتي ينبغــي تطبيقهــا علــى الج ــ 

Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-3129, Judgement [of 3 March 2015] ،( ــن بخصــــــــوص الطعــــــ
آب/أغسـطس   ٧المـؤرخ  “ قرار إرسـاء المبـادئ والإجـراءات الـتي ينبغـي تطبيقهـا علـى الجـبر        ”بالاستئناف في 

 دائرة الاستئناف، المحكمة الجنائية الدولية. ،٢٠١٢

، ٩٧أعــلاه)، القاعــدة  ٢٣٨القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة (انظــر الحاشــية    )٢٩٦(
 أعلاه). ٢٨١(الحاشية  McCarthy. وانظر، بوجه عام، ١القاعدة الفرعية 

 ٢٣و  ٢٣أعـلاه)، القاعـدتان    ٢٥٤محـاكم كمبوديـا (انظـر الحاشـية     القواعد الداخلية للدوائر الاسـتثنائية في    )٢٩٧(
 .مكررا رابعا

 .٧٦، الفقرة ٣١، الد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، الصفحة ٢٠٠١حولية لجنة القانون الدولي، انظر:   )٢٩٨(

 .٢٣إلى  ١٨و  ١٥أعلاه)، الفقرات  ٢٤٠المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية... (انظر الحاشية   )٢٩٩(
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بمعنى عام، وتزيـد عليـه بـإيراد    “ الجبر”لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري مصطلح 
  :من الاتفاقية تنصان على ما يلي ٢٤من المادة  ٥و  ٤قائمة بأشكال الجبر. فالفقرتان 

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، لضحية الاختفاء القسـري الحـق     - ٤  
  في جبر الضرر والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائم.

مـن هـذه المـادة الأضـرار الماديـة       ٤يشمل الحق في الجبر المشـار إليـه في الفقـرة      - ٥  
  والمعنوية، وعند الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيل:

  رد الحقوق؛  (أ)    
  إعادة التأهيل؛  (ب)    
  الترضية، بما في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛  (ج)    
  ضمانات بعدم التكرار.  (د)    

ويبدو أن جميع أنواع الجبر التقليدية يمكن أن تكون مناسبة للسياق بعد أن تكون قـد   - ١٩٣
رجـاع الأمـور إلى مـا كانـت عليـه، قـد       . فـرد الحقـوق، أو إ  )٣٠٠(ارتكبت جرائم ضد الإنسـانية 

يكون شكلا مناسبا من أشكال الجبر، بما في ذلك قدرة اني عليه، ذكرا أو أنثى، على العودة 
إلى بيته، وإرجاع الممتلكات المنقولة أو إعادة بناء البنيات الأساسية. وأما التعويضـات فـيمكن   

أو بالأضرار المعنويـة. وقـد يكـون المطلـوب      أن تكون مناسبة سواء تعلق الأمر بالأضرار المادية
في بعض الظروف برامج لإعادة تأهيل أعداد كبيرة من الأشخاص، مثل برامج العلاج الطـبي،  

ــاء المبــاني العامــة  أو تــوفير الأطــراف الاصــطناعية، أو معالجــة الصــدمات النفســية،    أو إعــادة بن
العبادة. وقد تكون الترضية من أشـكال  الخاصة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وأماكن  أو

الجــبر الوجيهــة، مثــل إصــدار بيــان للاعتــذار أو إبــداء الأســف. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن أن  
  يشمل الجبر من جريمة ضد الإنسانية إعطاء التأكيدات أو الضمانات بعدم تكرار ما وقع.

ة بكل فرد من اني وعلاوة على ذلك، إذا كان هناك ما يبرر أشكالا من الجبر خاص - ١٩٤
عليهم، كأن يكون ذلك من خلال الدعاوى المدنية العادية ترفع أمـام المحـاكم الوطنيـة، أو مـن     

، فـإن ثمـة مـن الحـالات     )٣٠١(خلال إجراءات جماعية تقام خصيصا للمطالبة بالتعويض الجماعي
__________ 

نطاق ”لقد شدد المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار على أهمية اعتماد   )٣٠٠(
لفائدة ضحايا الانتهاكات الجماعية، مميـزاً بـين بـرامج الجـبر الـتي      “ واسع من التدابير المنظمة بشكل متماسك

جماعـات (تقريـر    خرى التي تقوم على توزيع استحقاقات على أفراد أوتنطوي على تدابير مادية أو رمزية والأ
 ).٨٤)، الفقرة A/69/518المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار (

 M. Frigessi di Rattalma and T. Treves (eds.), The United Nations Compensationانظر، على سبيل المثال:   )٣٠١(

Commission: a Handbook, The Hague, Kluwer Law International, 1999; H. van Houtte, “Mass property 

claim resolution in a post-war society: the Commission for Real Property Claims in Bosnia and 

Herzegovina”, in The International Bureau of the Permanent Court of Arbitration (ed.), Institutional and 

Procedural Aspects of Mass Claims Settlement Systems, The Hague, Kluwer Law International, 2000, 
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ب التذكاريـة أو  ما لا يصلح له أو لا يفضـل فيـه إلا أشـكال الجـبر الجمـاعي، مثـل إقامـة النص ـ       
إعادة بناء المدارس والمستشفيات والمستوصفات ودور العبادة. وفي حالات أخـرى، قـد يكـون    

  من المناسب الجمع بين تدابير للجبر فردية وأخرى جماعية. 
والحالة هذه، يبدو من المفيد صياغة مشروع مادة يتناول إقرار الجبر للمجـني علـيهم،    - ١٩٥

خدم في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ويستند إلى النص المست
ــه وشــكله             ــن حيــث طابع ــه الجــبر م ــي أن يكــون علي ــث مــا ينبغ ــة مــن حي ــع تــوخي المرون م

  المقترح أدناه). ١٤من مشروع المادة  ٣الفقرة  (انظر
  

  الضحايا والشهود وغيرهم - ١٤مشروع المادة   -هاء   
  ت المشار إليها أعلاه، يقترح مشروع المادة التالي: في ضوء الاعتبارا - ١٩٦

  
  الضحايا والشهود وغيرهم – ١٤مشروع المادة       

  تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما يلي:  - ١  
أن يكون لكل فرد يدعي أن شخصاً مـا قـد وقـع ضـحية لجريمـة مـن         (أ)    

  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطات المختصة؛ و 
أن تكفل الحماية من سوء المعاملة أو التخويف بسـبب رفـع شـكوى      (ب)    

ــة، للم    ــك مــن الأدل ــادة أو الإدلاء بشــهادة، أو بغــير ذل شــتكين والشــهود  أو تقــديم إف
وأقارم وممثليهم، وكذلك لغيرهم ممن يشاركون في التحقيق أو الملاحقة القضائية أو 

تمـس   تسليم المطلوبين، أو في إجراءات أخرى تقع في نطـاق مشـاريع هـذه المـواد. ولا    
هذه التدابير بما للشخص المدعى ارتكابه الجريمة مـن الحقـوق المشـار إليهـا في مشـروع      

  .١٠المادة 
__________ 

pp. 23–42; The International Bureau of the the Permanent Court of Arbitration (ed.), Redressing 

Injustices through Mass Claims Processes: Innovative Responses to Unique Challenges, Oxford 

University Press, 2006; H. M. Holtzmann and E. Kristjánsdóttir, International Mass Claims Processes: 

Legal and Practical Perspectives, Oxford University Press, 2007; H. van Houtte, B. Delmartino and I. 

Yi, Post-War Restoration of Property Rights under International Law, Volume I: Institutional 

Features and Substantive Law, Cambridge University Press, 2008; H. Das and H. van Houtte, Post-War 

Restoration of Property Rights under International Law, Volume II: Procedural Aspects, Cambridge 

University Press, 2008; C. R. Payne and P. H. Sand (eds.), Gulf War Reparations and the UN 

Compensation Commission: Environmental Liability, Oxford University Press, 2011; R. P. Alford, 

“The Claims Resolution Tribunal”, in C. Giorgetti (ed.), The Rules, Practice, and Jurisprudence of 

International Courts and Tribunals, Leiden: Martinus Nijhoff , 2012, pp. 575–590; and S. D. Murphy, 

W. Kidane and T. R. Snider, Litigating War: Mass Civil Injury and the Eritrea–Ethiopia Claims 

Commission, Oxford University Press, 2013. 
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تتيح كل دولة طرف، وفقا لقانوا الوطني، إمكانية أن تعرض آراء وشـواغل    - ٢  
ضحايا أي جريمة من الجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية وينظـر فيهـا في المراحـل المناسـبة        
ــتي تقــام ضــد الأشــخاص المــدعى ارتكــام الجريمــة، علــى       ــة ال مــن الإجــراءات الجنائي

  .١٠ليها في مشروع المادة يمس ذلك بالحقوق المشار إ ألا
تتخذ كل دولة التـدابير اللازمـة لتضـمن في نظامهـا القـانوني لضـحايا الجـرائم          - ٣  

المرتكبة ضد الإنسانية الحق في جبر الضرر، بصفة فردية أو جماعية، عـن طريـق واحـد    
أو أكثر من أشكال الجبر التالية: رد الحقوق؛ والتعويض؛ وإعـادة التأهيـل؛ والترضـية؛    

    الضمانات بعدم التكرار.و
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  الفصل الخامس
  العلاقة بالمحاكم الجنائية الدولية المختصة    

  احتمالات التضارب  -ألف   
لقــد شــددت عــدة دول في اللجنــة السادســة، بمناســبة النظــر في أعمــال لجنــة القــانون    - ١٩٧

ضـد الإنسـانية   الدولي بشأن هذا الموضـوع، علـى أن مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالجرائم المرتكبـة        
ــة       ــة الدولي ــدول أو التزاماــا إزاء المحــاكم الجنائي ينبغــي أن تتفــادى أي تضــارب مــع حقــوق ال

، حيث أشارت عدة دول على وجه التحديد إلى ضرورة تجنـب أي تضـارب مـع    )٣٠٢(المختصة
  . )٣٠٣(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

__________ 

الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة السـبعون، اللجنـة السادسـة، الجلسـة       انظر، على سبيل المثال: النمسا،   )٣٠٢(
ــرة A/C.6/70/SR.20( العشــرون ــة بوضــوح في      (” ٣٠)، الفق ــة القانوني ــان هــذه العلاق ــد تبي ــن المفي ســيكون م

مشروع المواد النهائي [بين مشاريع المواد والصكوك المنشئة للمحاكم أو الهيئـات القضـائية الجنائيـة الدوليـة]؛     
؛ وألمانيـا،  “)تفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى نتائج مختلفـة المترتب على ا القانون اللاحقوإلا فقد يؤدي نظام 

يجب على المشـروع، لكـي يـنجح،    (” ١٥)، الفقرة A/C.6/70/SR.22( الجلسة الثانية والعشرون، المرجع نفسه
الجلسـة الحاديـة   ، المرجـع نفسـه  ؛ وهنغاريـا،  “)لدوليأن يكون متوافقا مع قواعد ومؤسسات القانون الجنائي ا

مع التسليم بضرورة تجنب التعارض مع النظم القانونيـة القائمـة   (” ٨٣)، الفقرة A/C.6/70/SR.21( والعشرون
ن هـذا الموضـوع سـيتطلب دراسـة متعمقـة      إ(” ٦٥، الفقـرة  المرجـع نفسـه  ؛ والهند، “)الأخرى في هذا الميدان

ومناقشة مستفيضة من قبل اللجنة في ضـوء الـنظم والآليـات القانونيـة القائمـة. [...] إن الالتزامـات المقترحـة        
ــنظم القائمــة      لا ــؤدي إلى أي ازدواج في ال ــة أو أن ت ــة القائم ــات التعاهدي ــع الالتزام ــارض م ؛ “)ينبغــي أن تتع

تؤيـد [إيطاليـا] رأي اللجنـة    (” ٥٨)، الفقـرة  A/C.6/70/SR.17( الجلسة السـابعة عشـرة  ، المرجع نفسهإيطاليا، 
بأن مشاريع المواد ستتفادى أي تضارب مع التزامات الـدول الناشـئة بموجـب الصـكوك المنشـئة للمحـاكم أو       

 المرجــع نفســه، الجلســة الثانيــة والعشــرون    ؛ واليابــان،  ‘“)المختلطــة ’و الهيئــات القضــائية الجنائيــة الدوليــة أ   
)A/C.6/70/SR.22 إن العمل الحالي ينبغي أن يتجنب أي تعارض قانوني مع التزامات الدول (” ١٣٠)، الفقرة

المرجـع نفسـه، الجلسـة    ؛ وماليزيـا،  “)ات القضـائية الدوليـة  الناشئة بموجب الصكوك المنشئة للمحـاكم أو الهيئ ـ 
ــة والعشــرون  ــرة A/C.6/70/SR.23( الثالث ــالجرائم     (” ٤٧)، الفق ــة ب ــة المتعلق ــي أن يصــاغ مشــروع الاتفاقي ينبغ

يتــداخل  ي عمــل إضــافي الــنظم القائمــة ولاالمرتكبــة ضــد الإنســانية بطريقــة مــن شــأا أن تكفــل أن يكمــل أ 
ينبغـي أن  (” ٥١)، الفقـرة  A/C.6/70/SR.21( المرجع نفسـه، الجلسـة الحاديـة والعشـرون    ؛ والمكسيك، “)معها

المرجـع نفسـه، الجلسـة     ؛ والبرتغـال، “)يكمل عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع الصكوك السـارية ذات الصـلة  
غير أن الموضوع ينبغـي تناولـه بحـذر، مـع مراعـاة الإطـار       (” ٦١)، الفقرة A/C.6/70/SR.22( الثانية والعشرون

صـك مـع الـنظم    القانوني القائم المتعلق بالجرائم ضد الإنسانية. ومن المهم العمـل علـى تفـادي تضـارب هـذا ال     
ــة  ٥٦)، الفقــرة A/C.6/70/SR.23( المرجــع نفســه، الجلســة الثالثــة والعشــرون    ؛ وجمهوريــة كوريــا،  “)القائم

ينبغي عند وضع مشروع اتفاقيـة بشـأن الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية النظـر في الأحكـام ذات الصـلة في          (”
ــة بــين هــذه الأحكــام بالتفصــيل مــن أجــل تفــادي التضــارب مــع أنظمــة       المعا هــدات القائمــة والعلاقــة المتبادل

 “).المعاهدات الأخرى

 ٤٢ )، الفقـرة A/C.6/70/SR.21( المرجـع نفسـه، الجلسـة الحاديـة والعشـرون     انظر، على سـبيل المثـال: هولنـدا،      )٣٠٣(
سيكون من المناسب أيضـا تنـاول الصـلة بـين مشـاريع المـواد المتعلقـة بـالجرائم ضـد الإنسـانية ونظـام رومـا             (”

الأساســي [للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة]. فالــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي ملزمــة بتنفيــذ أحكامــه، 
نية الوطنية. وينبغـي أن يسـتند أي صـك لاحـق     فيها تلك المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، في أنظمتها القانو بما

ــه إلى هــذه الممارســة القائمــة   ــة والعشــرون  ؛ وســلوفينيا، “)يتعلــق بالموضــوع ذات  المرجــع نفســه، الجلســة الثالث
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شــاريع المــواد تجنــب أي وجــه مــن أوجــه هــذا واعتبــارا لمــا ذكــر، روعــي في صــياغة م - ١٩٨
، علـى سـبيل المثـال، يسـمح للدولـة أن تفـي بواجـب تسـليم         ٩. فمشروع المـادة  )٣٠٤(التعارض

ومـن ثم، عنـدما   “. محكمة جنائية دولية مختصـة ”المطلوبين أو محاكمتهم عن طريق التسليم إلى 
ن أن تجـد نفسـها في   تكون الدولة ملزمـة بتسـليم شـخص مطلـوب، يمكنـها أن تفعـل ذلـك دو       

. وعلاوة على ذلك، صيغت مشـاريع المـواد عمومـا بحيـث     ٩وضع يتعارض مع مشروع المادة 
تحــافظ علــى الانســجام مــع الصــكوك المؤسســة للمحــاكم الجنائيــة الدوليــة المختصــة، مــن قبيــل 

يـرد في نظـام رومـا الأساسـي     “ الجـرائم ضـد الإنسـانية   ”تعريفـا لــ    ٣استخدام مشـروع المـادة   
  محكمة الجنائية الدولية.لل

والحالة هذه، لا يبدو أن هناك أي تضارب بين حقوق أو التزامات الـدول المنصـوص    - ١٩٩
عليها في مشاريع المواد وبين حقوقها والتزاماا ذات الصلة بالمحاكم الجنائية الدوليـة المختصـة.   

ن يـبرز فيهـا نـوع مـن     ومع ذلك، يبدو من المناسب التطرق صراحة لحالـة غـير متوقعـة يمكـن أ    
التضـارب. وإلا ففـي حالـة اعتمــاد اتفاقيـة علـى أسـاس مشــاريع المـواد، فـإن أي تضـارب بــين          
حقوق دولة أو التزاماا بموجب الاتفاقيـة وبـين حقوقهـا أو التزاماـا بموجـب معاهـدة منشـئة        

  . )٣٠٥(لمحكمة جنائية دولية قد يتوقف على تحديد أي الصكين هو المتأخر
ومن الأحكام القانونية أمثلة ترمي إلى معالجـة أوجـه التضـارب المحتملـة، حيـث تجُـب        - ٢٠٠

الحقــوق أو الالتزامــات المنصــوص عليهــا في معاهــدة نظيراــا الناشــئة مــن معاهــدة أخــرى.          
__________ 

)A/C.6/70/SR.23 رتكبـة ضـد الإنسـانية أن تكـون     ينبغـي لأي اتفاقيـة جديـدة بشـأن الجـرائم الم     (” ٤)، الفقرة
المرجـع  ؛ والمملكة المتحدة، “)متسقة مع أحكام [نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية] ومكملة لها

إن أي نظام إضافي سيتعين أن يكون مكملا لنظـام رومـا الأساسـي [للمحكمـة الجنائيـة      (” ٣٦نفسه، الفقرة 
 المرجــع نفســه، الــدورة التاســعة والســتون، الجلســة الحاديــة والعشــرون ، ؛ وإســبانيا“)الدوليــة]، لا منافســا لــه

)A/C.6/69/SR.21 هــا  (” ٤٢)، الفقــرةعلاقت [الجديــدة الاتفاقيــة] ...ســيكون مــن الضــروري النظــر بعنايــة في
؛ وترينيـداد وتوبـاغو،   “)الدوليـة] وبالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة     الدقيقة بنظام روما الأساسي [للمحكمة الجنائية

ينبغـي لـه أن    إن المشـروع لا (” ١١٨)، الفقـرة  A/C.6/69/SR.26( المرجع نفسه، الجلسة السادسـة والعشـرون  
؛ والمملكـة  ‘‘)لـه  ينتقص من قيمة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بل ينبغي أن يكـون مكمـلا  

مـن المهـم ألا يتـأثر عمـل     (” ١٦٠ة )، الفقـر A/C.6/69/SR.19( المرجع نفسه، الجلسة التاسـعة عشـرة  المتحدة، 
 “).المحكمة الجنائية الدولية في هذا اال

بطبيعة الحال، هناك طائفة من المحاكم أنشئت للتعامـل مـع الجـرائم الدوليـة الخطـيرة، منـها مـا يخضـع للقـانون            )٣٠٤(
، ومنـها  “)كم مختلطـة محـا ”الدولي حصرا، ومنها ما يخضع لمزيج من القوانين الدولية والوطنية (تسمى أحيانـا  

ينظـر إليهـا كيـف    “ محكمـة جنائيـة دوليـة   ”ما يخضع للقانون الوطني وحـده. ولتصـنيف أي محكمـة هـل هـي      
تشكلت. وعلاوة على ذلك، تختلف التزامات الدول باختلاف المحاكم. فاتفاق الأمم المتحـدة مـع سـيراليون،    

لقي علـى الـدول الأخـرى أي التـزام صـريح بالتعـاون       على سبيل المثال، لإنشاء المحكمة الخاصة لسيراليون لا ي
أعـلاه)؛ وقـرار مجلـس الأمـن      ٢٥٥مع المحكمة. انظر: النظام الأساسي للمحكمة الخاصة لسيراليون (الحاشية 

ب فيــه إلى الأمــين العــام   (يطلــ ٢٠٠٠آب/أغســطس  ١٤المــؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣١٥التــابع للأمــم المتحــدة   
 التفاوض بقصد الاتفاق مع حكومة سيراليون على إنشاء المحكمة الخاصة).

 .٣٠، المادة ١٩٦٩انظر: معاهدة فيينا لعام   )٣٠٥(
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إذا تعارضـت الالتزامـات الـتي يـرتبط ـا      ”من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلـي:   ١٠٣ فالمادة
المتحدة وفقـاً لأحكـام هـذا الميثـاق مـع أي التـزام دولي آخـر يرتبطـون بـه فـالعبرة            أعضاء الأمم

وينص اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالميـة علـى   “. بالتزامام المترتبة على هذا الميثاق
إذا تعارض حكم وارد في هذا الاتفاق مع حكم وارد في أي من الاتفاقات التجارية ”ما يلي: 

مـن   ٣(الفقـرة  “ ة الأطراف، فالعبرة بالحكم الوارد في هذا الاتفاق في حـدود التعـارض  المتعدد
إلى  ٩المــادة السادســة عشــرة). وفي ضــوء هــذه الأمثلــة، وفي ضــوء الإشــارة في مشــروع المــادة 

، فإنه مـن الصـيغ الممكـن اسـتخدامها في مشـاريع المـواد الحاليـة        “محكمة جنائية دولية مختصة”
ا بموجـب مشـاريع المـواد هـذه     إذا وجـد تعـارض بـين حقـوق دولـة أو التزاما ـ     ”هذه الصـيغة:  

حقوقها أو التزاماا بموجب صـك تأسيسـي لمحكمـة جنائيـة دوليـة مختصـة، تكـون الغلبـة          وبين
  “.للصك التأسيسي

ويمكن أيضا النظر في مشاريع هذه المواد هل يلزم أن يدرج فيها حكـم يكـون أوسـع     - ٢٠١
معـــنى بحيـــث يتعلـــق بـــأي تضـــارب مـــع أي حكـــم مـــن القـــانون الـــدولي أو القـــانون الـــوطني 

الصكوك الأخرى. وفي العموم، لا تتنـاول المعاهـدات المتعلقـة بـالجرائم في القـانون الـوطني،        أو
ق الإنسان، حالات التضارب الممكنـة بوجـه عـام مـع مصـادر أخـرى       وكذلك معاهدات حقو

من مصادر الحقوق أو الالتزامـات. فالمعاهـدات تصـاغ في معظمهـا حكمـا حكمـا تحسـبا لأي        
وجه من أوجه التعـارض، وتتـرك أوجـه التعـارض الممكنـة الأخـرى لتسـوى مـن خـلال قـانون           

اتفاقيـــة فيينـــا ”(يشـــار إليهـــا بعـــده بــــ  ١٩٦٩المعاهـــدات الـــذي تجســـده اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 
الــدولي الأخــرى الــتي تتنــاول     والقــانون الــدولي العــرفي، أو قواعــد القــانون    “) ١٩٦٩ لعــام
  . )٣٠٦(التضارب أوجه
ومع ذلك، تتضمن بعض المعاهدات أحكاما تتناول بصـورة عامـة إمكانيـة التضـارب      - ٢٠٢

التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة      بــين المعاهــدة والقواعــد الأخــرى. فاتفاقيــة مناهضــة     
“ دون الإخـلال ”العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على سبيل المثال، تتضمن شـرط   أو

فيما يتعلق بسائر المعاهدات والقوانين الوطنية المتعلقة بالتعذيب وتسليم المطلـوبين أو طـردهم.   
لا تخــل أحكــام هــذه ”ى مــا يلــي: ، علــى وجــه التحديــد، تــنص عل ــ١٦مــن المــادة  ٢فــالفقرة 

الاتفاقيــة بأحكــام أي صــك دولي آخــر أو قــانون وطــني يحظــر المعاملــة أو العقوبــة القاســية          
وبينمـا يأخـذ هـذا الحكـم في     “. اللاإنسانية أو المهينـة أو يتصـل بتسـليم اـرمين أو طـردهم      أو

احة الحالة الـتي تكـون فيهـا    الاعتبار كلا من القانون الدولي والقانون الوطني، فهو لا يعالج صر
  . )٣٠٧(الحماية المنصوص عليها في هذين القانونين أقل مما تنص عليه الاتفاقية

__________ 

تجــزؤ القــانون الــدولي: ”، الــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، الفصــل الثــاني عشــر، بشــأن  ٢٠٠٦حوليــة... انظــر:   )٣٠٦(
 “.تنوع وتوسع القانون الدوليالصعوبات الناشئة عن 

) بوضوح أن أي آلية لتوفير حمايـة أشمـل   ٢(١٦تبين المادة ”)، Nowak and McArthurحسب نواك ومكارثر (  )٣٠٧(
من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في القانون الوطني أو الدولي لا تتأثر بأحكام الاتفاقية. وبناء عليه، 



A/CN.4/704 

 

17-00990 113/196 

 

ومن المعاهدات ما يكتفي بالتركيز على علاقة المعاهـدة بالقـانون الـدولي، حيـث يـرد       - ٢٠٣
جـب  مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـرى للـدول بمو       ”أن المعاهدة ليس فيهـا  

مـن   ١فالاتفاقية الدولية لقمع الهجمـات الإرهابيـة بالقنابـل تـنص في الفقـرة      “. القانون الدولي
لـيس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـرى          ’’أنـه   ١٩مادا 

للــدول والأفــراد بموجــب القــانون الــدولي، ولا ســيما مقاصــد ومبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة     
 ٢١وتنص الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهـاب أيضـا في مادـا    ‘‘. نون الإنساني الدوليوالقا
لا يوجد في هذه الاتفاقيـة مـا يضـر بـالحقوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـرى للـدول         ”أنه 

والأفراد بموجب القـانون الـدولي، ولا سـيما أغـراض ميثـاق الأمـم المتحـدة والقـانون الإنسـاني          
وهنـا أيضـا، لا يعـالج هـذا الضـرب مـن الأحكـام        “. والاتفاقيـات الأخـرى ذات الصـلة   الدولي 

صراحة الحالة التي تكون فيها الحماية المنصـوص عليهـا في الصـكوك الأخـرى أقـل مـن الحمايـة        
  المنصوص عليها في الاتفاقية التي يرد ا الحكم.

الأشــخاص مـن الاختفــاء القســري  وفي المقابـل، تعــالج الاتفاقيـة الدوليــة لحمايــة جميـع     - ٢٠٤
بشكل مخصـوص الحالـة الـتي تكـون فيهـا الحمايـة الـتي يـنص عليهـا القـانون الـدولي أو القـانون             

يخل  لا”من هذه الاتفاقية نصها:  ٣٧الوطني أقل من الحماية التي تنص عليها الاتفاقية. فالمادة 
ميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء     أي من أحكام هذه الاتفاقية بالأحكام التي توفر حماية أفضـل لج 

القســري الــتي ربمــا تكــون موجــودة: (أ) في تشــريعات دولــة طــرف مــا؛ (ب) أو في القــوانين     
وعليــه، لمــا يكــون قــانون دولي أو قــانون وطــني آخــر أقــل   “. الدوليــة الســارية في هــذه الدولــة 

لصـلة  ، فـإن الأسـبقية تكـون للأحكـام ذات ا    “حماية لجميع الأشخاص من الاختفاء القسري”
   من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وكان بالإمكان صياغة حكم واسع المعنى على هذه الشاكلة يتعلق بحالات التضارب  - ٢٠٥
المحتملة وإدراجه في مشاريع المواد الحاليـة، لكـن هـذه المـواد صـيغت بحيـث تسـمو في عمومهـا         

هـا، مـا لم يـنص علـى خـلاف ذلـك في سـياق مشـاريع مـواد          على أي قانون وطني يتعارض مع
ائم ضــد الإنســانية، تــنص في ، علــى ســبيل المثــال، الــتي تتضــمن تعريفــا للجــر ٣بعينــها. فالمــادة 

ــا ــرد       ٤ فقر ــف أوســع ي ــأي تعري ــادة لا يخــل ب ــانون  ”أن مشــروع الم في صــك دولي أو في ق
__________ 

لدولية الأخرى أو القوانين الوطنية تنص على حماية أفضـل للأفـراد، يحـق لهـؤلاء الاسـتفادة      طالما أن الصكوك ا
من هذه الحماية؛ بيد أن الصكوك الدولية الأخـرى أو القـوانين الوطنيـة لا يمكـن أبـدا أن تقلـص الحمايـة الـتي         

) مبـدأ  ٢( ١٦ي الوارد في المادة يتمتع ا الفرد بموجب الاتفاقية. ومن الأمثلة النموذجية لتطبيق الشرط الوقائ
ــادة   عــدم الإعــادة القســرية  ــات      ٣المســتمد مــن الم ــة حقــوق الإنســان والحري ــة لحماي ــة الأوروبي ــن [الاتفاقي م

من [العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية]، وهو مبدأ تفيد اجتهادات هيئـات   ٧الأساسية] والمادة 
مــن [اتفاقيــة مناهضــة  ٣علــى خطــر التعــرض للتعــذيب (كمــا في المــادة  المعاهــدات ذات الصــلة أنــه لا يقتصــر

التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة]) بــل يســري أيضــا علــى خطــر التعــرض   
أعـلاه)،   ٦٧(انظر الحاشية  Nowak and McArthur(نواك ومكارثر “ للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 ).٧٨، الفقرة ٥٧٥فحة الص
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رهنـا بأحكـام قانوـا    دولـة،   تتخـذ كـل  ”أنـه   ٥مـن مشـروع المـادة     ٧وتنص الفقرة “. وطني
وفي “. *، إجراءات حسب الاقتضاء مـن أجـل تحديـد مسـؤولية الأشـخاص الاعتبـاريين      الوطني
لا تحول مشاريع المواد هذه دون ممارسة الدولـة أي شـكل   ”أنه  ٦من مشروع المادة  ٣الفقرة 

ــائي   مــن  ١رة وفي الفقــ“*. المنصــوص عليهــا في قانوــا الــوطني مــن أشــكال الاختصــاص الجن
متوافقـةً ونصـوص القـانون في    يكون الاحتجاز والتـدابير القانونيـة الأخـرى    ” ٨مشروع المادة 

*، على ألا يستمر احتجـاز الشـخص إلا للمـدة اللازمـة للـتمكن مـن إقامـة دعـوى         تلك الدولة
علـى أن سـلطات الدولـة تقـرر      ٩وينص مشـروع المـادة   “. جنائية أو السير بإجراءات التسليم

بـنفس الطريقـة الـتي يـتم فيهـا اتخـاذ القـرار بخصـوص أي         ”لك طريق المتابعة القضائية هل ستس
مــن مشــروع  ١وتــنص الفقــرة “. جريمــة أخــرى خطــيرة الطــابع بموجــب قــانون تلــك الدولــة  

في إطــار القــانون ”علــى الحمايــة الكاملــة لحقــوق الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة  ١٠ المــادة
علــى أن حقــوق الاتصــال  ٣، بينمــا تــنص الفقــرة “اجبي التطبيــقالــوطني والقــانون الــدولي الــو

الدولـة المضـيفة، بشـرط أن تمكـن هـذه      “ .. وفقـاً لقـوانين وأنظمـة   .تمارس”بالتمثيلية القنصلية 
القوانين والأنظمة من إعمال هذه الحقوق إعمالاً تاماً. وتتوخى عـدة أحكـام مقترحـة في هـذا     

نة القـانون الـدولي، تكييـف العلاقـة بـين مشـاريع هـذه المـواد         التقرير، حتى قبل أن تنظر فيها لج
ــرح بشــأن تســليم   ١١وغيرهــا مــن مصــادر القــانون، مثلمــا هــو وارد في مشــروع المــادة      المقت

 ١٤المقترح بشأن المساعدة القانونيـة المتبادلـة، ومشـروع المـادة      ١٣المطلوبين، ومشروع المادة 
 لأشخاص الآخرين. المقترح بشأن اني عليهم والشهود وا

ومن الصعوبات التي تعترض صياغة حكم عـام المعـنى بشـأن أوجـه التضـارب المحتملـة        - ٢٠٦
أن حكما كهذا يمكن أن يفضي بغير قصد إلى تقويض مشاريع المواد الحالية متى تعارضت مـع  

طني القانون الوطني. فـالحكم الـذي يفسـح اـال، علـى سـبيل المثـال، أمـام تطبيـق القـانون الـو           
كلما كان هذا القانون أكثر حماية للأشخاص مـن الجـرائم ضـد الإنسـانية يمكـن أن ينظـر إليـه        
باعتباره يسمح للدولة بأن تحيد عن تدابير الحماية الممنوحة لمن يدعى إجرامه بموجب مشروع 

اليـة  . ونتيجـة لـذلك، وفي ضـوء العنايـة الـتي تم إيلاؤهـا بالفعـل في مشـاريع المـواد الح         ١٠المادة 
لمعالجــة أوجــه التضــارب المحتملــة في ســياق مســائل مخصوصــة، لا يتضــمن هــذا التقريــر توصــية  

  بإدراج حكم أشمل معنى في هذا الصدد. 
  

__________ 

 أضيف الخط المائل للتوكيد.  *  
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  العلاقة بالمحاكم الجنائية الدولية المختصة - ١٥مشروع المادة   -باء   
  :في ضوء هذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالية - ٢٠٧

  العلاقة بالمحاكم الجنائية الدولية المختصة -  ١٥مشروع المادة       

إذا وجد تعارض بـين حقـوق دولـة أو التزاماـا بموجـب مشـاريع المـواد هـذه             
وبــين حقوقهــا أو التزاماــا بموجــب الصــك التأسيســي لمحكمــة جنائيــة دوليــة مختصــة،   

  تكون الغلبة للصك التأسيسي.
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  الفصل السادس
  التزامات الدول الاتحادية    

  لمحة عامة  -ألف   
ما لم يظهر من المعاهدة قصـد  ”على أنه  ١٩٦٩من اتفاقية فيينا لعام  ٢٩تنص المادة  - ٢٠٨

مغاير أو يثبت خلاف ذلك بطريقة أخرى، تلزم نصوص المعاهدة كـل طـرف بالنسـبة لكامـل     
دولة في إقليمها برمتـه، ويـدخل في   . ومن ثم يكون من الطبيعي أن تلزم المعاهدة ال)٣٠٨(“إقليمه

الـتي تمـنح قـدرا كـبيرا مـن الاسـتقلال الـذاتي للوحـدات         “ الاتحـادي ”هذا الـدول ذات الطـابع   
يمكن إما أن يـرد في المعاهـدة نفسـها أو أن تعـرب     “ قصدا مغايرا”. بيد أن )٣٠٩(المكونة للدولة

. )٣١٠(تصـديق علـى المعاهـدة   عنه الدول، من خلال التحفظات أو الإعلانـات عنـد التوقيـع أو ال   
ــرفض     ــالقبول أو ال ــدول الأخــرى ب ــرد ال ــات، يمكــن أن ت ــة التحفظــات والإعلان . )٣١١(وفي حال

__________ 

 O. Dörr and K. Schmalenbach (eds.), Vienna Convention on the Law ofللاطـــلاع علـــى الشـــرح، انظـــر:   )٣٠٨(

Treaties: a Commentary, Berlin, Springer, 2012, pp. 489–503; O. Corten and P. Klein (eds.), The Vienna 

Conventions on the Law of Treaties: a Commentary, Oxford University Press, 2011; and M. E. Villiger, 

Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Leiden, Martinus Nijhoff, 2009, 

pp. 389–394.  
ــر:   )٣٠٩(   ;D. B. Hollis (ed.), The Oxford Guide to Treaties, Oxford University Press, 2012, p. 314انظــــــــــــــــــــــــ

 and Dörr and Schmalenbach (footnote above), p. 493 ــا ــر أيضـــــــــــــــ  Yearbook…1966, vol. II. انظـــــــــــــــ

(A/CN.4/SER.A/1966/Add.l), p. 213, paragraph (4) of the commentary to article 25 ”) اقترحـــــت إحـــــدى
ية للمادة تنص تحديـدا علـى أن يكـون للدولـة الـتي تتكـون مـن وحـدات متمـايزة تتمتـع           الدول إضافة فقرة ثان

بالاستقلاق الذاتي الحـق في تعـيين الوحـدات الـتي تنطبـق عليهـا المعاهـدة. وبنـاء علـى هـذا الاقتـراح، لا يعتـبر             
دات المكونـة للدولـة.   الإعلان تحفظاً وإنما قصراً للموافقة على الالتزام بالمعاهدة على وحدات معينة مـن الوح ـ 

غير أن لجنة القانون الدولي رأت أن حكماً من هذا القبيل قد يؤدي، مهما كانت صياغته، إلى إثارة مشاكل 
ما لم يظهر من المعاهـدة قصـد مغـاير أو يثبـت خـلاف      ”لا تقل عن تلك التي سيحلها. ورأت أيضاً أن عبارة 

عدة المرونة اللازمة لتلبيـة جميـع الاحتياجـات المشـروعة في     التي وردت في النص المقترح الآن تعطي القا“ ذلك
  “).مجال تطبيق المعاهدات على الأقاليم

 A. Aust, Modern:. وانظـر أيضـا  ٤٩٣أعلاه)، الصـفحة   ٣٠٨(انظر الحاشية  Dörr and Schmalenbachانظر:   )٣١٠(

Treaty Law and Practice, 3rd ed., Cambridge University Press, 2013, p. 189  ــث ورد أن الـــــــدول ”(حيـــــ
الاتحادية ما بدأت تسعى إلى استخدام التحفظـات للتعامـل مـع المشـاكل الـتي تصـادفها بمناسـبة مشـاركتها في         

 “).المعاهدات إلا في السنوات الأربعين الأخيرة أو نحو ذلك

 الحالات التي لا تحظر فيها من المهم الاعتراف بأنه في(” ٧١٩أعلاه)، الصفحة  ٣٠٩(الحاشية  Hollisانظر:   )٣١١(
المعاهدات ولا تجيز إجراءات تراعي حاجـات الأنظمـة الاتحاديـة، تبـدي دول اتحاديـة عديـدة تحفظـات لقصـر         
التزاماا على مجالات الاختصاص التشريعي التي تكون بيد الحكومة الاتحادية. وقد حـدث في بعـض الأحيـان    

وتذهب ممارسة الأمين العـام بخصـوص الأحكـام الاتحاديـة     “). أن اعترضت دول أخرى على هذه التحفظات
في ‘ الأحكـام الاتحاديــة ’إعلانـات التطبيـق الإقليمـي ينبغـي تمييزهـا عـن الإعلانـات الصـادرة بموجـب          ”إلى أن 

الوحـدات الأخـرى    المعاهدات الـتي يـدخل موضـوعها ضـمن الاختصـاص التشـريعي للـدول أو المقاطعـات أو        
ــاد  ــة للاتحـــــــ  United Nations, Summary of practice of the Secretary-General as depositary of“ (المكونـــــــ

multilateral treaties (United Nations publication, Sales No. E/F.94.V.15, document ST/LEG/7/Rev.1), 
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وتحسبا لهذه الحالات، يحدث أحيانا في المعاهدات التي تتناول موضوعات محـددة، مثـل الولايـة    
لولايـة القضـائية   القضائية الجنائية، أن يميز في نطاق المعاهـدة وتطبيقهـا بـين مختلـف مسـتويات ا     

  .)٣١٢(الوطنية
. فـبعض  )٣١٣(وتختلف المعاهدات في طـرق معالجتـها لمسـألة التزامـات الـدول الاتحاديـة       - ٢٠٩

بحيــث يمكــن أن تنطبــق المعاهــدة علــى بعــض الوحــدات  ‘ حكمــا إقليميــا’تشــمل ”المعاهــدات 
حكمـا  ’ يمكـن أن تشـمل  ”أو “ الإقليمية المشكلة للدولـة الاتحاديـة دون غيرهـا مـن الوحـدات     

ــة  يقصــر نطــاق التزامــات المعاهــدة علــى مــا يكــون مــن الاختصــاص     ‘ خاصــا بالــدول الاتحادي
 ١٩٨٠. فاتفاقيــة الأمـم المتحــدة لعــام  )٣١٤(“الدسـتوري لحكومــة الدولـة الاتحاديــة أن تلتــزم بـه   

إذا كـان  ”يـنص علـى مـا يلـي:     “ حكمـا إقليميـا  ”بشأن عقود البيـع الـدولي للبضـائع تتضـمن     
دة وحـدتان إقليميتـان أو أكثـر تطبـق، بموجـب دسـتورها، أنظمـةً قانونيـة مختلفـة          للدولـة المتعاق ـ 

يخص المسائلَ التي تتناولهـا هـذه الاتفاقيـةُ، جـاز لتلـك الدولـة، وقـت التوقيـع أو التصـديق           فيما
ــع وحــداا        أو ــى جمي ــةَ تســري عل ــن أنَّ هــذه الاتفاقي ــرار أو الانضــمام، أن تعل ــول أو الإق القب

ية أو على واحدة منها فقط أو أكثر، ولها في أي وقت، أن تعدل إعلاا فبتقديم إعـلان  الإقليم
ــام الإقليميـــة  ٩٣) مـــن المـــادة ١(الفقـــرة (“ آخـــر ــا في ”). ومـــع أن الأحكـ ينحصـــر معظمهـ

، فقد )٣١٥(“المعاهدات المتعلقة بالقانون التجاري، أو القانون الخاص، أو القانون الدولي الخاص
أحكام الدولة الاتحادية في مجموعة من المعاهدات. بيد أن الحمـاس لأحكـام الدولـة    استخدمت 

الاتحادية بات في السنوات الأخيرة أقل مما كان، لا سيما في سياق الالتزامـات المتعلقـة بحقـوق    
الإنســان، حيــث يعتــبر أنــه مــن غــير الملائــم أن يوجــد تبــاين في الالتزامــات داخــل الدولــة            

__________ 

para. 272  ه الإعلانــات بتعمــيم هــذ’’). وعنــدما تقــدم إعلانــات بموجــب أحكــام اتحاديــة، يقــوم الأمــين العــام
 ).المرجع نفسه‘‘ (وتسجيلها على النحو الواجب

 .٤٩٣و  ٤٩٢أعلاه)، الصفحتان  ٣٠٨(انظر الحاشية  Dörr and Schmalenbachانظر:   )٣١٢(

(حيـث وردت الإشـارة إلى أن الـدول يجـوز لهـا أن       ٧١٩أعلاه)، الصفحة  ٣٠٩(انظر الحاشية  Hollisانظر:   )٣١٣(
بنود: (أ) تأذن باسـتثناءات محـدودة مـن الالتزامـات الـتي تنشـأ عـن معاهـدة مـا بالنسـبة للـدول            ”تختار إدراج 

(ج) تقصــر الالتزامــات  الاتحاديــة؛ أو (ب) تفــرق في التنفيــذ بــين الــدول الاتحاديــة والــدول غــير الاتحاديــة؛ أو 
وللاطلاع ‘‘). ؛ أو (د) ترفض أي إجراءات مراعية لحاجات الدول الاتحادية‘الوطني’التعاهدية على المستوى 

 .٧٢٣إلى  ٧٢٠، الصفحات المرجع نفسهعلى أمثلة عن كل حكم من هذه الأحكام، انظر 

 ’R. B. Looper, “‘Federal Stateأيضــا: . وانظــر ٧١٩أعــلاه)، الصــفحة   ٣٠٩(انظــر الحاشــية   Hollisانظــر:   )٣١٤(

clauses in multilateral instruments”, The British Yearbook of International Law 1995–6, vol. 32 (1957), 

pp. 162–203, at p. 164 ’”)إذن هو طريقة لتقييد الالتزامات التي ترد في المعاهـدات المتعـددة   ‘ الحكم الاتحادي
بدايتها. وهذا الحكم إنما هو امتياز يمنح للدول الاتحادية بالنظر إلى شكلها الدستوري الخاص.  الأطراف منذ

وأما كونه امتيازا، فهو كذلك بالفعل، ذلك أن أثره الرئيسي هـو إيجـاد تفـاوت في الالتزامـات بـين الاتحـادي       
 “).والموحد من الموقعين على الصكوك المتعددة الأطراف

 .١٨٨أعلاه)، الصفحة  ٣١٠(انظر الحاشية  Austانظر:   )٣١٥(
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ربمـا كانـت السـبب    ‘ الحكـم الاتحـادي  ’التبعات المعقدة التي أثارهـا  ”لواقع أن . وا)٣١٦(الواحدة
  . )٣١٧(“وراء تزايد المواقف المشككة في هذا الحكم

ــا صــريحة في إنكــار أي إجــراءات      - ٢١٠ ــذلك، تتضــمن بعــض المعاهــدات أحكام ونتيجــة ل
بـالحقوق المدنيـة   مـن العهـد الـدولي الخـاص      ٥٠. فالمـادة  )٣١٨(مراعية لحاجـات الـدول الاتحاديـة   

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، علـى جميـع   ”والسياسية، على سبيل، تقول 
. ويتضـمن البروتوكـول الاختيـاري الثـاني     )٣١٩(“الوحدات الـتي تتشـكل منـها الـدول الاتحاديـة     

لعـام   للعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية الـذي يهـدف إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام        
مــن الاتفاقيــة  ٤١. وعلــى المنــوال نفســه، تقــول المــادة   )٣٢٠(٩الحكــم نفســه في مادتــه   ١٩٨٩

تنطبق أحكام هذه الاتفاقيـة، دون قيـد   ”الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 
  “.أو استثناء، على كل الوحدات المكونة للدول الاتحادية

  
  لدول الاتحاديةالتزامات ا - ١٦مشروع المادة   -باء   

  في ضوء هذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالي: - ٢١١
  

  التزامات الدول الاتحادية ١٦مشروع المادة       

ــا             ــع أجزائه ــة بجمي ــدول الاتحادي ــى ال ــذه عل ــواد ه ــق أحكــام مشــاريع الم تنطب
  أي قيود أو استثناءات. دون

   

__________ 

بــات الحمــاس لأحكــام الدولــة  (” ٣١٦أعــلاه)، الصــفحة  ٣٠٩(الحاشــية  Hollisانظــر، علــى ســبيل المثــال:   )٣١٦(
الاتحادية في السنوات الأخيرة أقل مما كان... لا سيما في سياق سـعي معاهـدات حقـوق الإنسـان إلى إرسـاء      

 “).ةحد أدنى من المعايير العالمي

 .٤١، الفقرة ٧٤٥أعلاه)، الصفحة  ٣٠٨(انظر الحاشية  Corten and Kleinانظر:   )٣١٧(

 .٣١٦أعلاه)، الصفحة  ٣٠٩(انظر الحاشية  Hollisانظر:   )٣١٨(

دولة، منها عدة دول ذات نظم اتحادية (أسـتراليا وألمانيـا وسويسـرا     ١٦٨يبلغ عدد الدول الأطراف في العهد   )٣١٩(
 M. Nowak, U.N. Covenantالمتحدة الأمريكية). وللاطلاع على تحليـل لهـذه المسـألة، انظـر      وكندا والولايات

on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd rev. ed., Kehl, Germany, N.P. Engel, 2005, p. 809 
نطبـق علـى جميـع أجـزاء     القاعدة الصريحة الـتي تـنص علـى أن أحكـام العهـد ت     ”(حيث وردت الإشارة إلى أن 

الدول الاتحادية دون قيد أو استثناء إنما هي قاعدة المراد منها توضيح ما الذي ينطبق على كـل حـال بموجـب    
 “).القانون الدولي إذا لم ينص على حكم اتحادي

ــادة   )٣٢٠( ــود        (” ٩المــ ــة قيــ ــة دون أيــ ــدول الاتحاديــ ــزاء الــ ــع أجــ ــى جميــ ــول علــ ــذا البروتوكــ ــام هــ ــق أحكــ تنطبــ
ويبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختيـاري الثـاني للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق        “).استثناءات أو

دولـة، منـها عـدة دول لهـا نظـم اتحاديـة (أسـتراليا         ٨٤المدنية والسياسية الذي يهـدف إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام     
  وألمانيا وسويسرا وكندا).
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  الفصل السابع
  المنازعات آليات الرصد وتسوية    

إذا اتخذت مشاريع هذه المواد أساساً لإبرام اتفاقية، يمكن النظر في الجدوى التي يمكن  - ٢١٢
  أن تتحقق من إقامة آلية أو أكثر لرصد تنفيذ أي دولة للاتفاقية وامتثالها لها. 

والغرض من هذا الفصل هـو تحليـل آليـات الرصـد القائمـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم ضـد           - ٢١٣
نسانية، وآليات الرصد التكميلية التي يمكـن أن تنظـر الـدول في إنشـائها لأغـراض الاتفاقيـة،       الإ

  ومسألة تسوية المنازعات بين الدول.
  

  آليات الرصد القائمة  -ألف   
ــراهن عــدة آليــات ترصــد مــا يمكــن أن يحــدث مــن جــرائم ضــد       - ٢١٤ يوجــد في الوقــت ال

وى لإعطاء نظرة مقتضبة عنها. ففي منظومة الأمم الإنسانية، وهي آليات لا يسع اال هنا س
المتحدة، يقوم مجلس الأمن والجمعية العامة والأمانة العامة بانتظام بتحديد الحـالات المحتمـل أن   
تكــون فيهــا جــرائم ضــد الإنســانية، ثم تبــادر هــذه الأجهــزة إلى اتخــاذ المــتعين. وتقــوم الهيئــات   

في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومكتب المستشار الخـاص  الفرعية أو مكاتب الأمم المتحدة، بما 
المعني بمنع الإبـادة الجماعيـة، برصـد الحـالات الـتي تنطـوي علـى جـرائم ضـد الإنسـانية. وتعـنى            
هيئات المعاهدات المنشأة بموجب صكوك حقوق الإنسـان بـالجرائم ضـد الإنسـانية، كـل هيئـة       

نوطة ـا. وأخـيرا، تسـاعد المحـاكم الدوليـة      بالقدر الذي تدخل به هذه الجرائم ضمن الولاية الم
  والمحاكم الإقليمية على تحديد ومعالجة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.

مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، يقـرر مجلـس الأمـن هـل يوجـد ديـد            ٣٩وبموجب المادة  - ٢١٥
التدابير اللازمة لصـون  انتهاك للسلام أو عمل من أعمال العدوان، ويقدم التوصيات ويحدد  أو

السلام والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه. وتبعا لذلك، يمكن أن تنـدرج حـالات الجـرائم ضـد     
الإنسـانية ضـمن الولايـة المنوطـة بـالس. ويمكـن لـس الأمـن أن يتلقـى مـن جهـات متعــددة            

ك الرسائل الـتي  معلومات بشأن الحالات التي يحتمل أن تكون جرائم ضد الإنسانية، بما في ذل
، والتقـارير المقدمـة مـن المـدعي     )٣٢٣(، والأمين العـام )٣٢٢(، ومجموعات الدول)٣٢١(ترد من الدول

__________ 

، الموجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن   ١٩٩٤كانون الثاني/يناير  ١٤لة المؤرخة انظر، على سبيل المثال: الرسا  )٣٢١(
، المرفـق) (لإحالـة رسـالة مـن عمـدة مدينـة       S/1994/45الممثل الـدائم للبوسـنة والهرسـك لـدى الأمـم المتحـدة (      

 ١٩٩٤نيسـان/أبريل   ١٥ب في مدينتـه)؛ والرسـالة المؤرخـة    توزلا يبلغ فيها عـن جـرائم ضـد الإنسـانية ترتك ـ    
) (لإبـلاغ مجلـس   S/1994/453الموجهة إلى رئيس مجلس الأمـن مـن الممثـل الـدائم لتركيـا لـدى الأمـم المتحـدة (        

سـنة علـى وشـك أن تسـقط في إطـار سلسـلة       الأمن بما تتناقله التقارير من أن منطقة غوراجـدي الآمنـة في البو  
الموجهـة إلى رئـيس    ١٩٩٧كـانون الثاني/ينـاير    ٣٠متواصلة مـن الجـرائم ضـد الإنسـانية)؛ والرسـالة المؤرخـة       

بـلاغ عـن الترحيـل    ، المرفـق) (للإ S/1997/96مجلس الأمن مـن الممثـل الـدائم لأفغانسـتان لـدى الأمـم المتحـدة (       
الجماعي لأقلية الطاجيك في أفغانستان على يد حركة طالبان، مع الإشارة إلى أن الدولة تعتقد بقـوة أن هـذه   

 ١٩٩٩كــانون الثاني/ينــاير ١٦الأعمــال تنــدرج ضــمن الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية)؛ والرســالة المؤرخــة   
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. وبنـاء علـى هـذه المعلومـات، يكـون أمـام مجلـس الأمـن أن         )٣٢٤(العام بالمحكمة الجنائيـة الدوليـة  
در بيانـا مـن   ، أو أن يص)٣٢٦(، أو يطلب إلى الأمانة العامة إيفاد بعثة للتحقيق)٣٢٥(يتخذ قرارات

  .)٣٢٧(الرئيس باسم أعضاء الس الخمسة عشر جميعا

__________ 

، المرفـق) (يطلـب   S/1999/50ا لـدى الأمـم المتحـدة (*   ي ـلبانالموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثـل الـدائم لأ  
فيهــا قيــام مجلــس الأمــن فــورا باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للتصــدي للجــرائم ضــد الإنســانية الــتي ترتكــب في      

 رئيس مجلس الأمن من الممثل الـدائم  الموجهة إلى ٢٠٠٣كانون الثاني/يناير  ١٦كوسوفو)؛ والرسالة المؤرخة 
ــم المتحــدة (     ــدى الأم ــة ل ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــأن الاغتصــاب    S/2003/52لجمهوري ــن ب ــس الأم ــلاغ مجل ) (لإب

العمل على معاقبة  الجماعي وغيره من الفظائع قد ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية ودعوة الس إلى
 المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية).

الموجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن مـن       ١٩٩٩كانون الثاني/يناير  ٢٦انظر، على سبيل المثال: الرسالة المؤرخة   )٣٢٢(
وعــة ) (بيــان مــن ام*S/1999/76القــائم بالأعمــال بالنيابــة للبعثــة الدائمــة لدولــة قطــر لــدى الأمــم المتحــدة (  

 الإسلامية في الأمم المتحدة تدين فيه الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في كوسوفو).

الموجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئـيس مجلـس        ١٩٩٤أيار/مـايو   ٢٤انظر، على سـبيل المثـال: الرسـالة المؤرخـة       )٣٢٣(
(لإحالة النتائج التي توصلت إليها لجنة تحقيـق في الجـرائم المرتكبـة     ٨٦إلى  ٧٢رات )، الفقS/1994/674الأمن (

في يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما تحديد ما وقع من أعمـال تنـدرج ضـمن الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية)؛        
ــانون الأول/ديســمبر   ١٩والرســالة المؤرخــة   ــس      ٢٠١٤ك ــيس مجل ــام إلى رئ ــين الع ــن الأم ــة م ــن الموجه الأم

)S/2014/928       لإحالة النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيـق في جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، والـتي خلصـت) (
 إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت هناك).

دعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة إلى مجلـس      انظر، على سبيل المثال: (التقرير السادس عشر المقدم مـن الم ـ   )٣٢٤(
 International Criminal Court, Sixteenth Report of the) )٢٠٠٥( ١٥٩٣الأمــن عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن   

Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council Pursuant to UNSCR 1593 

ــرابط:  (2005) ــى الــــــ ــاح علــــــ -http://iccforum.com/media/background/general/2012-12_ICC_OTP، متــــــ

16th_Report_of_Prosecutor_to_UNSC.pdf       ــزعم ــا ي ــام يواصــل رصــد م ــدعي الع ــب الم ــث ورد أن مكت (حي
 ارتكابه ضد المدنيين في دارفور من اعتداءات يمكن أن تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هناك).

ن فيـه  (الـذي يـدي   ١٩٨٤تشـرين الأول/أكتـوبر    ٢٣المـؤرخ   ٥٥٦انظر، على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن   )٣٢٥(
الس نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ويعترف فيـه بـأن هـذا النظـام يصـنف ضـمن الجـرائم المرتكبـة         

(الـذي اعتـبر فيـه أن الهجمـات      ٢٠١١شـباط/فبراير   ٢٦المـؤرخ   ١٩٧٠ضد الإنسانية)؛ وقرار مجلس الأمن 
رائم ضـد الإنسـانية)؛ وقـرار مجلـس     التي تشن على نطاق واسعة في ليبيا ضـد السـكان المـدنيين ربمـا كانـت ج ـ     

(الــذي اعتــبر فيــه أن الأعمــال المرتكبــة في كــوت ديفــوار        ٢٠١١آذار/مــارس  ٣٠المــؤرخ  ١٩٧٥الأمــن 
(الـذي أعـرب    ٢٠١٤تموز/يوليـه   ١٤المـؤرخ   ٢١٦٥كانت جرائم ضد الإنسانية)؛ وقرار مجلس الأمـن   ربما

ذ في المناطق المأهولة في سورية واعتبر أن تلك الأعمـال  فيه عن الجزع الشديد من الهجمات العشوائية التي تنف
 ٢٠١٤تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٢٥المــؤرخ  ٢١٨٧ربمــا كانــت جــرائم ضــد الإنســانية)؛ وقــرار مجلــس الأمــن   

(الذي أعرب فيه عن بالغ القلق من وجود أسباب معقولـة تـدفع إلى الاعتقـاد بـأن جـرائم ضـد الإنسـانية قـد         
(الـذي ورد فيـه    ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٢٨المـؤرخ   ٢٢١٧ن)؛ وقرار مجلس الأمـن  ارتكبت في جنوب السودا

 أن أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى ربما كانت جرائم ضد الإنسانية).

الـذي   ٢٠١٣كـانون الأول/ديسـمبر    ٥المـؤرخ  ) ٢٠١٣( ٢١٢٧انظر، على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن   )٣٢٦(
  ء لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدا جمهورية أفريقيا الوسطى.إلى إنشاالس دعا فيه 

) S/PRST/2014/22( ٢٠١٤تشـرين الثـاني/نوفمبر    ٥انظر، على سبيل المثال: بيان رئيس مجلس الأمن المـؤرخ    )٣٢٧(
تنــاع عــن إيــواء أو تــوفير أي نــوع مــن الحمايــة للمتــهمين  (الــذي دعــا فيــه منطقــة الــبحيرات الكــبرى إلى الام
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وتقوم الجمعية العامة أيضا بتحديد الحالات المحتملـة للجـرائم ضـد الإنسـانية، وتـدعو       - ٢١٦
مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، أن      ١٠الدول إلى التصدي لها. فإن للجمعية العامة، بموجـب المـادة   

التي تندرج ضمن نطاق ميثاق الأمم المتحدة، ومن ذلـك صـون   تناقش جميع المسائل أو الأمور 
). وعلـى غـرار مجلـس الأمـن، عنـدما تصـل إلى علـم الجمعيـة         ١السلام والأمن الدوليين (المـادة  

العامــة معلومــات تتعلــق بــالجرائم ضــد الإنســانية، يكــون للجمعيــة العامــة أن تســتجيب باتخــاذ  
  للتحقيق تديرها الأمانة العامة.وكذلك بالدعوة إلى إنشاء لجان  )٣٢٨(قرارات
وتقوم الأمانة العامة برصد الجرائم المرتكبة ضد الإنسـانية بالتعـاون مـع أجهـزة الأمـم       - ٢١٧

المتحدة الأخرى. وهي تدير لجان التحقيق بشأن الجرائم ضـد الإنسـانية وفـق مـا يطلبـه مجلـس       
نســان. وعنــد الانتــهاء مــن  الأمــن والجمعيــة العامــة والهيئــات الفرعيــة، مثــل مجلــس حقــوق الإ  

. ويمكـن أيضـا   )٣٢٩(التحقيق، ترفع الأمانة العامة خلاصاا إلى الهيئة التي طلبت إجـراء التحقيـق  
والجمعيــة  )٣٣٠(أن تقــوم الأمانــة العامــة برصــد تنفيــذ مــا يصــدر مــن قــرارات عــن مجلــس الأمــن 

الأمـن إلى أي مسـألة    . وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأمين العام أن يوجه انتباه مجلس)٣٣١(العامة

__________ 

بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولا سيما الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية)؛ وبيـان رئـيس مجلـس الأمـن         
س تأكيـد إدانتـه للـهجمات الـتي يشـنها      ) (كرر فيه ال ـS/PRST/2015/12( ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١١المؤرخ 

ــتي ربمــا كانــت جــرائم ضــد        ــا الوســطى، بمــا في ذلــك الأعمــال ال ــة أفريقي جــيش الــرب للمقاومــة في جمهوري
ــان رئــيس مجلــس الأمــن المــؤرخ    ) (يحــث S/PRST/2015/20( ٢٠١٥تشــرين الثــاني/نوفمبر  ٩الإنســانية)؛ وبي

حكومـة جمهوريــة الكونغـو الديمقراطيــة علـى مواصــلة الجهــود الراميـة إلى محاكمــة مـرتكبي انتــهاكات حقــوق      
 الإنسان، لا سيما تلك التي ربما كانت جرائم ضد الإنسانية).

(تـدين فيـه    ١٩٩٣كانون الأول/ديسـمبر   ٢٠المؤرخ  ٤٨/١٤٣انظر، على سبيل المثال: قرار الجمعية العامة   )٣٢٨(
العنف الجنسي في يوغوسلافيا السابقة وتؤكد أن مرتكبي الجرائم ضـد الإنسـانية يتحملـون المسـؤولية الفرديـة      

(تـدين فيـه بقـوة جـرائم      ١٩٩٩شـباط/فبراير   ٩المـؤرخ   ٥٣/١٥٦عن هذه الجرائم)؛ وقـرار الجمعيـة العامـة    
)؛ وقــرار الجمعيــة العامــة  ١٩٩٤م الإبــادة الجماعيــة والجــرائم ضــد الإنســانية الــتي ارتكبــت في روانــدا في عــا   

ــاء المــؤرخ  ٦٦/٢٥٣ ــه إلى أن مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق     ٢٠١٢آب/أغســطس  ٣ب (تشــير في
 ٦٧/٢٦٢الإنسان قالت إن أعمال العنف في سورية ربما كانت جرائم ضد الإنسانية)؛ وقرار الجمعية العامـة  

ضــد الإنســانية ربمــا تكــون قــد ارتكبــت في ســورية،  (تشــير فيــه إلى أن جــرائم ٢٠١٣أيار/مــايو  ١٥المــؤرخ 
 وتعرب عن القلق إزاء حوادث العنف الجنساني التي ربما كانت جرائم ضد الإنسانية).

الموجهة من الأمـين العـام إلى رئـيس     ١٩٩٤تشرين الأول/أكتوبر  ١انظر، على سبيل المثال: الرسالة المؤرخة   )٣٢٩(
) (يطلع فيهـا مجلـس الأمـن علـى آخـر مـا توصـلت إليـه لجنـة مـن الخـبراء في إطـار             S/1994/1125مجلس الأمن (

التحقيق الذي تجريه في روانـدا، مسـتنتجا أن أفـرادا مـن كـلا الجـانبين في الـتراع المسـلح ارتكبـوا جـرائم ضـد            
 الإنسانية).

) S/2014/208( )٢٠١٤( ٢١٣٩انظر، علـى سـبيل المثـال: تقريـر الأمـين العـام عـن تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن              )٣٣٠(
 ٢١٣٩أيضـا: قـرار مجلـس الأمـن     (خلص فيه إلى أن جـرائم ضـد الإنسـانية قـد ارتكبـت في سـورية). وانظـر        

 .٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٢المؤرخ 

كــانون  ١٢المــؤرخ  ٥١/١١٥انظـر، علــى سـبيل المثــال: تقريــر الأمـين العــام عــن تنفيـذ قــرار الجمعيــة العامـة        )٣٣١(
 ).A/52/497( ١٩٩٦الأول/ديسمبر 
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من شأا أن دد السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك الحالات المحتمل أن ترتكب فيها جرائم 
  .)٣٣٢(ضد الإنسانية

يضطلع مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعيـة، الـذي يعمـل مـن داخـل       - ٢١٨
الجماعيــة والخطــيرة لحقــوق الإنســان  الأمانــة العامــة، بمهمــة جمــع المعلومــات عــن الانتــهاكات   

والقانون الإنساني. ويقوم المكتب بدور آليـة للإنـذار المبكـر للأمـين العـام، ومـن خلالـه لـس         
الأمن، دف التصـدي للحـالات الـتي يحتمـل أن تـؤدي إلى وقـوع جريمـة مـن جـرائم الإبـادة           

يكـون   ع المحتملة، وغالبا ما. ويجمع مكتب المستشار الخاص المعلومات عن الفظائ)٣٣٣(الجماعية
ذلك من داخل منظومة الأمم المتحدة، ويحدد الحالات المثيرة للقلق باستخدام إطـاره التحليلـي   

، وهــو إطــار يهــدف بوجــه خــاص إلى كشــف حــالات الإبــادة )٣٣٤(الخــاص بــالجرائم الوحشــية
المعلومـات   الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ويستخدم المستشـار الخـاص هـذه   

  .)٣٣٦(وتقديم إحاطات لس الأمن )٣٣٥(لإصدار بيانات
وتقوم الهيئات الفرعية التابعة للأمم المتحـدة أيضـا برصـد مـا يحـدث مـن جـرائم ضـد          - ٢١٩

ــان          ــن الأحي ــه في كــثير م ــرد علي ــال، ت ــى ســيبل المث ــوق الإنســان، عل ــس حق الإنســانية. فمجل

__________ 

 ميثاق الأمم المتحدة.من  ٩٩انظر: المادة   )٣٣٢(

 ).S/2004/567الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن ( ٢٠٠٤تموز/يوليه  ١٢انظر الرسالة المؤرخة   )٣٣٣(

، متـــاح علـــى الـــرابط: United Nations, Framework of analysis for atrocity crimes: a tool for prevention (2014)انظـــر:   )٣٣٤(
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/framework%20of%20analysis%20for%20atrocity%20crimes_en.pdf. 

عـن الحالـة في اليرمـوك بسـورية، مـن المستشـار        ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ٩انظر، على سـبيل المثـال: (بيـان مـؤرخ       )٣٣٥(
عني بمنع الإبادة الجماعيـة والمستشـار الخـاص للأمـين العـام المعـني بالمسـؤولية عـن الحمايـة)          الخاص للأمين العام الم

United Nations press release, Statement by Adama Dieng, Special Adviser of the Secretary-General on the 

Prevention of Genocide, and Jennifer Welsh, Special Adviser of the Secretary-General on the 

Responsibility to Protect, on the situation in Yarmouk, Syria, 9 April 2015 :متــــــــــاح علــــــــــى الــــــــــرابط ،
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/9%20April%202015_%20Special%20Advisers'%20statement

%20on%20the%20situation%20in%20Yarmouk%20-%20Syria     يلاحـظ البيـان أن جميــع الأطـراف المتنازعــة)
في سورية تفيـد التقـارير أـا ارتكبـت انتـهاكات وتجـاوزات جسـيمة لحقـوق الإنسـان ربمـا تكـون جـرائم ضـد              

 United Nations press release, Statement by Adama Dieng, Special Advisor on theالإنسانية). وانظـر أيضـا:   

Prevention of Genocide and Jennifer Welsh, Special Adviser on the Responsibility to Protect, on the 

situation in Yemen, 16 February 2016   :متــــــــــــــــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ،
www.un.org/en/preventgenocide/adviser/pdf/2016-02-

16%20OSAPG%20Statement%20on%20Yemen%20final.pdf ”)   ــتي تم تجميعهــا إلى أن بعــض ــة ال تشــير الأدل
 “).هذه الأعمال ربما كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

انظر على سبيل المثـال: بيـان وكيـل الأمـين العام/المستشـار الخـاص المعـني بمنـع الإبـادة الجماعيـة، السـيد أدامـا               )٣٣٦(
الحـوار بـين الطوائـف ومنـع الجـرائم في جمهوريـة       ديانغ، في اجتمـاع مجلـس الأمـن المعقـود بصـيغة آريـا بشـأن        

هــذه الاعتــداءات المنهجيــة والواســعة النطــاق الــتي تســتهدف (” ٢٠١٤آذار/مــارس  ١٤أفريقيــا الوســطى في 
 “).المدنيين على أساس الانتماء الديني أو الأصل العرقي تشي بأن جرائم ضد الإنسانية يجري ارتكاا
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تشـير إلى مـا يحتمـل أن     )٣٣٨(قـررين الخاصـين  أو الم )٣٣٧(معلومات من المنظمات غـير الحكوميـة  
يكون جـرائم ضـد الإنسـانية. ويمكـن لـس حقـوق الإنسـان أن يسـتجيب لهـذه التقـارير عـن            

، أو تكليف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق في )٣٣٩(طريق إنشاء لجنة للتحقيق
ذلـك، يقـوم الـس،     . وإضـافة إلى )٣٤١(، كما يمكن للمجلـس أن يتخـذ قـرارات   )٣٤٠(ما حدث

__________ 

لبيان الخطي المشترك المقدم من التحالف العالمي لمشاركة المواطنين، وهي منظمة غير انظر، على سبيل المثال: ا  )٣٣٧(
حكومية ذات مركز استشاري عام، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية المعنية بالتنمية، وهي منظمـة غـير   

متاحة باللغـة   ) [وثيقة غيرA/HRC/S-15/NGO/1حكومية على قائمة المنظمات المرشحة للمركز الاستشاري (
العربية] (في البيان حث لس حقوق الإنسان على دعوة مجلس الأمن إلى إنشاء لجنة تحقيق في ما يحتمـل أن  
يكون جرائم ضد الإنسانية مرتكبة في ليبيا)؛ والبيان الخطي المشترك المقـدم مـن منظمـة العفـو الدوليـة، وهـي       

) [وثيقـة غـير متاحـة باللغـة العربيـة]      A/HRC/S-19/NGO/2منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص (
(في البيــان دعــوة لــس حقــوق الإنســان أن يتخــذ موقفــا قويــا بشــأن مــا يحــدث في ســورية مــن جــرائم ضــد  
الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأن يوصي مجلـس الأمـن بـأن يحيـل المسـألة إلى المـدعي العـام بالمحكمـة         

 الجنائية الدولية).

انظـــر، علـــى ســـبيل المثـــال: تقريـــر المقـــرر الخـــاص المعـــني بحالـــة حقـــوق الإنســـان في جمهوريـــة كوريـــا               )٣٣٨(
) (خلص التقرير إلى أن الجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في جمهورية A/HRC/31/70الديمقراطية ( الشعبية

طية، وشدد على ضـرورة وضـع إطـار بشـأن تـدابير المسـاءلة عـن الجـرائم المرتكبـة ضـد           كوريا الشعبية الديمقرا
 الإنسانية).

بشـأن حالـة    ٢٠١٣آذار/مـارس   ٢١المـؤرخ   ٢٢/١٣انظر، على سبيل المثـال: قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان        )٣٣٩(
) (قـرر فيـه الـس إنشـاء لجنـة      A/HRC/RES/22/13حقوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة (    

للتحقيــق في الانتـــهاكات المحتملـــة لحقــوق الإنســـان والجـــرائم ضـــد الإنســانية في جمهوريـــة كوريـــا الشـــعبية    
بشـأن حالـة حقـوق     ٢٠١١آب/أغسـطس   ٢٢المؤرخ  ١٧/١-الديمقراطية)؛ وقرار مجلس حقوق الإنسان دإ

) (قرر فيه الس إنشاء لجنة للتحقيـق في الانتـهاكات   A/HRC/S-17/1الجمهورية العربية السورية ( الإنسان في
 ٢٠المؤرخ  ٢٢/٢٤المحتملة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في سوريا)؛ وقرار مجلس حقوق الإنسان 

) (تقـرر  A/HRC/RES/22/24بشأن حالة حقوق الإنسـان في الجمهوريـة العربيـة السـورية (     ٢٠١٣آذار/مارس 
 فيه نفس ما سبق).

، بشـأن تعزيـز   ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢٦المـؤرخ   ٢٥/١انظر، على سبيل المثـال: قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان        )٣٤٠(
) (طلب فيه الس إلى مفوضية الأمم A/HRC/RES/25/1المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سري لانكا (

المتحدة لحقوق الإنسان رصد حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وإجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق 
 الإنســان). وانظــر أيضــا: التقريــر الشـــامل لمفوضــية الأمــم المتحــدة لحقـــوق الإنســان بشــأن ســري لانكـــا          

)A/HRC/30/61           ورد فيه ذكر للعديـد مـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي وقعـت في سـري لانكـا، بمـا في) (
ذلك العنف الجنساني والتجنيد القسري والتعذيب والاختفاء القسري وأعمال القتـل غـير المشـروع، الـتي ربمـا      

 انية).تكون جرائم ضد الإنس

بشـأن حالـة    ٢٠١٢آذار/مـارس   ٢٢المـؤرخ   ١٩/٢٢انظر، على سبيل المثـال: قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان        )٣٤١(
) (يسـلم الـس بـأن انتـهاكات حقـوق      A/HRC/RES/19/22حقوق الإنسان في الجمهوريـة العربيـة السـورية (   

رية ربما كانت جرائم ضـد الإنسـانية، ويوصـي الهيئـات الرئيسـية للأمـم المتحـدة بـأن تتصـرف          الإنسان في سو
على وجه السرعة للتصدي لما يمكن أن يكون هناك من جرائم ضد الإنسانية)؛ وقرار مجلس حقـوق الإنسـان   

قراطيـة  بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريـا الشـعبية الديم   ٢٠١٤آذار/مارس  ٢٦المؤرخ  ٢٥/٢٥
*)A/HRC/RES/25/25        لس بأن المعلومات التي تلقتـها لجنـة التحقيـق تـوفر أساسـا معقـولا للاعتقـاديسلم ا) (

بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبـت، ويوصـي الجمعيـة العامـة بإحالـة تقريـر لجنـة التحقيـق إلى مجلـس الأمـن           
 لنظر في آليات العدالة الجنائية الدولية الملائمة لضمان مساءلة الجناة).ل



A/CN.4/704

 

124/196 17-00990 

 

ــدول        ــع ال ــيم ســجلات حقــوق الإنســان لجمي ــدوري الشــامل، بتقي مــن خــلال الاســتعراض ال
  . )٣٤٢(الأعضاء في الأمم المتحدة

وتقوم هيئات معاهدات حقوق الإنسان في كثير من الأحيان بتحديد حالات الجرائم  - ٢٢٠
ينمــا يكــون لهــذه الجــرائم صــلة المرتكبـة ضــد الإنســانية، وتقــدم توصــيات بالتــدابير المناســبة، ح 

بموضوع المعاهدة. فعلـى سـبيل المثـال، عنـدما تـرد التقـارير مـن الـدول الأطـراف علـى اللجنـة            
المعنية بحقوق الإنسان، تقوم اللجنة ببحث الانتهاكات الماسة بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق     

التعــرض للتعــذيب، ومــن  المدنيــة والسياســية، مثــل انتــهاكات الحــق في الحيــاة أو الحــق في عــدم
. )٣٤٣(ضمن ذلك الظروف التي تصل فيها تلك الانتهاكات إلى أن تكون جرائم ضد الإنسـانية 

فإذا كانت الولايات المنوطة باللجنة المعنية بحقوق الإنسان والهيئات الفرعية الأخرى لا تشمل 
لها أن تحدد حالات  على وجه التتحديد رصد الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن هذه الهيئات

  الجرائم ضد الإنسانية وتوصي الدول باتخاذ التدابير المناسبة.
ويجري أيضا رصد الجرائم ضد الإنسانية والتصـدي لهـا مـن خـلال الهيئـات القضـائية        - ٢٢١

والمحكمــة  )٣٤٤(الدوليــة. فقــد أُدرجــت هــذه الجــرائم ضــمن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
وغيرهــا مــن الهيئــات  )٣٤٦(والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا )٣٤٥(الســابقة الدوليــة ليوغوســلافيا

. وبالإضــافة إلى ذلــك، تحــدد المحــاكم الإقليميــة لحقــوق الإنســان الجــرائم )٣٤٧(القضــائية الخاصــة
المرتكبة ضد الإنسانية وتكشـفها عنـدما تتقـاطع هـذه الجـرائم مـع انتـهاكات حقـوق الإنسـان          

، شــأا في ذلــك شــأن هيئــات معاهــدات  )٣٤٨(ســية لهــذه المحــاكمتشــملها الصــكوك التأسي الــتي
  حقوق الإنسان.

__________ 

 ).هـ( ٥، الفقرة ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٥المؤرخ  ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة   )٣٤٢(

انظر، على سـبيل المثـال: الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بشـأن التقريـر الـدوري الخـامس               )٣٤٣(
ق بالعقوبـات البديلـة للسـجن    ل ـ) (حيث اعتبرت اللجنة أن تشريعا مقترحـا يتع CCPR/CO/80/COLلكولومبيا (

يدعو إلى الانشغال، وأوصت بألا يطبق هذا التشريع على من يرتكب من الأشخاص جرائم ضد الإنسـانية).  
ن الحالـة في دارفـور   ) للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بشأ٦٦( ٢وانظر أيضا: المقرر 

)CERD/C/DEC/SDN/1   توصي اللجنة الأمين العام، ومن خلاله مجلس الأمن، بتوسيع قوة الاتحـاد الأفريقـي) (
 في دارفور وتكليفها بحماية المدنيين من الجرائم ضد الإنسانية).

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ٥انظر: المادة   )٣٤٤(

أعـلاه)،   ٢٥٢نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة بالصيغة المحدثة (الحاشـية  انظر: ال  )٣٤٥(
 .٥المادة 

 .٣أعلاه)، المادة  ٢٥٣انظر: النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (الحاشية   )٣٤٦(

)، الفصـل الثالـث،   Corr.1و  A/CN.4/680سـانية ( انظر: التقرير الأول للمقرر الخـاص المعـني بـالجرائم ضـد الإن      )٣٤٧(
 الفرع جيم.

 A. Huneeus, “International criminal law by other means: the quasi-criminal jurisdiction of theانظــــــــــــــر:   )٣٤٨(

human rights courts”, American Journal of International Law, vol. 107, No. 1 (January 2013), pp. 1–44, 

at pp. 14–15 and 18. 
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  آليات الرصد الممكن إنشاؤها بموجب اتفاقية  -باء   
ثمة مجموعة من آليات الرصد التكميلية التي يمكن أن تنظر الـدول في إنشـائها لاتفاقيـة     - ٢٢٢

ة للغاية في هذا الصدد الدراسة الـتي  تتعلق بمنع وقمع الجرائم ضد الإنسانية. ومن المصادر المفيد
عــن المعلومــات المتعلقــة بمــا هــو موجــود مــن آليــات الرصــد  ٢٠١٦أعـدا الأمانــة العامــة عــام  

القائمة على معاهدات التي يمكن أن تكون لها أهمية في المستقبل في أعمال لجنة القـانون الـدولي   
ــهياكل  . ومــن بــين مــا تضــمن )٣٤٩(بشــأن موضــوع الجــرائم ضــد الإنســانية   ته الدراســة جــرد لل

، والــتي تشــير إلى طائفــة مــن الخيــارات )٣٥٠(والإجــراءات المؤسســية بموجــب المعاهــدات القائمــة
   المتاحة للدول. وفيما يلي موجز لتلك المؤسسات والإجراءات.

 أنواع المؤسسات  -  ١  

ــذ       - ٢٢٣ لقــد أنشــأت المعاهــدات القائمــة هياكــل مؤسســية شــتى للمســاعدة في رصــد تنفي
ــات:       ــع فئ المعاهــدة ذات الصــلة والامتثــال لهــا. وعمومــا، يمكــن تصــنيف هــذه الهياكــل في أرب

  .)٣٥١(واجتماعات الدول الأطراف (د)والمحاكم؛  (ج)والهيئات؛  (ب)اللجان؛  (أ)
ــدول الأطــراف في    ، تتكــون عــادة م ــاللجــانأولا،  - ٢٢٤ ن خــبراء مســتقلين مــن مــواطني ال

. وكــثيرا مــا تشــمل شــروط العضــوية في  )٣٥٢(المعاهــدة، ترشــحهم وتنتخبــهم الــدول الأطــراف 
ــالأخلاق أو الصــفات الســامية، والجــدارة في مجــال الاختصــاص ذي الصــلة       ــي ب اللجــان التحل

. )٣٥٣(هم بصفتهم الشخصـية بالمعاهدة، والحياد، وهذا يتحقق من خلال أداء هؤلاء الخبراء عمل
__________ 

مذكرة أعـدا الأمانـة العامـة بشـأن المتـاح مـن المعلومـات عمـا هـو موجـود مـن آليـات الرصـد القائمـة علـى                  )٣٤٩(
لمســتقبل بشــأن معاهــدات الــتي قــد تكــون لهــا أهميــة في الأعمــال الــتي ستضــطلع ــا لجنــة القــانون الــدولي في ا  

 ).A/CN.4/698“ (الجرائم ضد الإنسانية”موضوع 

انظر، على سبيل المثال: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصـري؛ والعهـد الـدولي الخـاص       )٣٥٠(
جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأة؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب       بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية القضاء على 

وغـيره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبـة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينـة؛ واتفاقيــة حقـوق الطفــل؛ والاتفاقيــة      
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري؛ والبروتوكــول المتعلــق بمنــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة  

 م الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها.وجرائ

 .٥أعلاه)، الفقرة  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٥١(

. أنشئت اللجان بموجب الاتفاقيات التالية: الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافـة  المرجع نفسه  )٣٥٢(
؛ ٢٨ مـن المـادة   ٢؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، الفقـرة     ٨من المادة  ١رة أشكاله، الفق

؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب    ١٧مـن المـادة    ١واتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، الفقـرة        
؛ واتفاقيــة ١٧مــن المــادة  ١فقــرة وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، ال 

؛ والبروتوكـول المتعلـق بمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب         ٤٣مـن المـادة    ٢حقوق الطفل، الفقـرة  
؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع ٢٧والجـرائم ضــد الإنســانية وجميــع أشـكال التمييــز والمعاقبــة عليهــا، المـادة    

؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ٢٦من المادة  ٢لفقرة الأشخاص من الاختفاء القسري، ا
 .٦وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 

 .٧أعلاه)، الفقرة  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٥٣(
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وهذه الشروط قد تقتضـي أيضـا التوزيـع الجغـرافي العـادل، أو تمثيـل الـنظم القانونيـة الرئيسـية،          
  .)٣٥٤(التمثيل المتوازن للمرأة والرجل أو

وتختلف الولاية المنوطة بكل لجنة بـاختلاف الصـكوك ذات الصـلة. فـبعض الصـكوك       - ٢٢٥
اسـتيفاء تنفيـذ الالتزامـات    ”أو  )٣٥٥(“تنفيـذ ”تقدم المحرز في تنشئ لجانا بولاية عامة للنظر في ال
في المعاهـدة. بينمـا معاهـدات أخـرى تتضـمن جـردا        )٣٥٦(“التي تعهدت ا [الـدول الأطـراف]  

؛ )٣٥٧(بالمهام المحددة التي تتولاهـا للجنـة، مثـل: النظـر في التقـارير المقدمـة مـن الـدول الأطـراف         
؛ وتقييم الشكاوى )٣٥٩(؛ والنظر في شكاوى الأفراد)٣٥٨(ةواعتماد التعليقات أو التوصيات العام

؛ والنظـــر في طلبـــات اتخـــاذ )٣٦١(؛ والقيـــام بالتحقيقـــات و/أو الزيـــارات)٣٦٠(فيمـــا بـــين الـــدول
. ويمكن أيضا أن تنـاط  )٣٦٣(؛ وتقديم المعلومات إلى جمعية الدول الأطراف)٣٦٢(إجراءات عاجلة

__________ 

 .المرجع نفسه  )٣٥٤(

 .١٧من المادة  ١ضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الفقرة انظر: اتفاقية الق  )٣٥٥(

 .٤٣من المادة  ١انظر: اتفاقية حقوق الطفل المادة، الفقرة   )٣٥٦(

؛ والعهـد  ٩انظر، علـى سـبيل المثـال: الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة أشـكاله، المـادة               )٣٥٧(
؛ واتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،       ٤٠السياسية، المادة الدولي الخاص بالحقوق المدنية و

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة،      ١٨المادة 
ــة حقــوق الطفــل، المــادة  ١٩المــادة  ــة لحمايــة جميــع الأشــخاص  ٤٤؛ واتفاقي ــة الدولي مــن الاختفــاء  ؛ والاتفاقي

 .٢٩القسري، المادة 

؛ ٩من المـادة   ٢انظر، على سبيل المثال: الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، الفقرة   )٣٥٨(
؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال ٤٠من المادة  ٤والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 

؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو          ٢١رأة، المـادة  التمييز ضـد الم ـ 
 (د). ٤٥؛ واتفاقية حقوق الطفل، المادة ١٩من المادة  ٤اللاإنسانية أو المهينة، الفقرة 

؛ ١٤لمــادة انظــر، علــى ســبيل المثــال: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى التمييــز العنصــري بكافــة أشــكاله، ا             )٣٥٩(
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب ١والبروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 
؛ والبروتوكـول الاختيـاري   ٢٢وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، المـادة      

؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميـع الأشـخاص مـن    ١المرأة، المادة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغـات،  ٣١الاختفاء القسري، المادة 

 .٥المادة 

؛ والعهـد  ١١، المـادة  انظر، على سبيل المثال: الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة أشـكاله         )٣٦٠(
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو  ٤١الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 

؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء        ٢١العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 
الاختياري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلـق بـإجراء تقـديم البلاغـات، المـادة          ؛ والبروتوكول٣٢القسري، المادة 

١٢. 

انظر، على سبيل المثال: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية      )٣٦١(
ى جميـع أشـكال التمييـز ضـد     ؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضـاء عل ـ ٢٠من المادة  ٣أو المهينة، الفقرة 

؛ ٣٣؛ والاتفاقية الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري، المـادة         ٨من المادة  ٢المرأة، الفقرة 
 .١٣والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المادة 

 .٣٠اية جميع الأِشخاص من الاختفاء القسري، المادة انظر على سبيل المثال: الاتفاقية الدولية لحم  )٣٦٢(
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لى منطقة معينة، مثلما هـو الأمـر بالنسـبة    باللجنة ولاية محدودة تقتصر على مهمة واحدة أو ع
للجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للجنة مناهضـة التعـذيب، حيـث تقـوم هـذه اللجنـة الفرعيـة        

، أو بالنسبة للجنة منع جريمة الإبـادة الجماعيـة   )٣٦٤(برصد أماكن الاحتجاز في الدول الأطراف
التمييـز والمعاقبـة عليهـا، التابعـة للمـؤتمر      وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشـكال  

الــدولي المعــني بمنطقــة الــبحيرات الكــبرى، حيــث ينحصــر عمــل هــذه اللجنــة في منطقــة منطقــة  
  .)٣٦٥(البحيرات الكبرى بأفريقيا

، عادة مـا تتكـون مـن خـبراء مسـتقلين تنتخبـهم الـدول الأطـراف لعـدد          الهيئاتثانيا،  - ٢٢٦
لها أحيانا مهام مماثلة لمهام اللجان ولكنها كثيرا مـا تركـز    . وهي تكون)٣٦٦(محدد من السنوات

. والهيئـات يمكـن أن   )٣٦٧(على نزاع معـين أو نـوع مخصـوص مـن الانتـهاكات الماسـة بالمعاهـدة       
. ولكــل هيئــة ولايــة )٣٦٩(كمــا يمكـن أن تجتمــع حســب الحاجــة فقـط   )٣٦٨(تكـون أجهــزة دائمــة 

بيل المثـال، عـادة مـا تنحصـر ولايتـها في      مختلفة عن غيرها. فهيئات التوفيق المخصصة، علـى س ـ 
، بينمـا يمكـن   )٣٧٠(حل المنازعات بين الدول التي يتعذر إيجاد حل مرض لها عن طريق التفـاوض 

. )٣٧١(أن يطلب من الهيئات الأخرى أن تعالج الانتـهاكات المزعومـة للمعاهـدة التأسيسـية فقـط     
__________ 

 .٢٧، المادة المرجع نفسه  )٣٦٣(

البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية     )٣٦٤(
 .٥أو المهينة، المادة 

الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميـع أشـكال التمييـز    البروتوكول المتعلق بمنع جريمة الإبادة   )٣٦٥(
 .٣٨، والمادة ٢٦من المادة  ١والمعاقبة عليها، الفقرة 

 .١٧إلى  ١١أعلاه)، الفقرات  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٦٦(

ان، المنشـأة بموجـب الاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق      انظر، على سبيل المثال: لجنة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنس ـ   )٣٦٧(
؛ واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ٣٣، المــادة “ميثــاق ســان خوســيه، كوســتاريكا”الإنســان: 

؛ واللجنة الدولية لتقصي الحقائق المنشأة ٣٠المنشأة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 
والمتعلـق بحمايـة    ١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢ضـافي الملحـق باتفاقيـات جنيـف المؤرخـة      بموجب البروتوكـول الإ 

. في إطــار لجنــة تقصــي الحقــائق المرتبطــة ٩٠ضــحايا التراعــات المســلحة الدوليــة (البروتوكــول الأول)، المــادة 
 ؛ ولم يتجــاوز حــتى الآن عــدد٩٠بــالبروتوكول الأول، يجــب علــى الــدول الأطــراف أن تعلــن قبولهــا للمــادة  

جـاهزة للقيـام بوظائفهـا، فإنـه      . ومـع أن اللجنـة  ١٧٤دولة مـن أصـل    ٧٦الدول الأطراف التي أعلنت قبولها 
 يسبق أن استخدمت. لم

انظر، على سبيل المثال: لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان؛ واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛   )٣٦٨(
 واللجنة الدولية لتقصي الحقائق.

(أ) مـن المـادة    ١انظر، على سبيل المثال: الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، الفقرة   )٣٦٩(
 .٤٢(أ) من المادة  ١؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة ١٢

انظــر، علــى ســبيل المثــال: الاتفاقيــة . ١٩أعـلاه)، الفقــرة   ٣٤٩مـذكرة أعــدا الأمانــة العامــة (انظــر الحاشــية    )٣٧٠(
؛ والعهـد الـدولي الخـاص    ١٢(أ) مـن المـادة    ١الدولية للقضـاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة أشـكاله، الفقـرة        

 .٤٢(أ) من المادة  ١بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 

، والمتعلق بحماية ضـحايا  ١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢انظر: البروتوكول الإضافي لاتفاقيـات جنيـف المعقودة في   )٣٧١(
 .٩٠(ج) من المادة  ٢المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، الفقرة 
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الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان الـتي     ولهيئات أخرى ولايات أعم وأشمل بكـثير، مثـل لجنـة البلـدان     
  .)٣٧٢(“الاختصاص للنظر في القضايا المتعلقة بتنفيذ تعهدات الدول الأطراف”تملك 
ويمكن أيضا إلزام هذه الهيئات بأن تقدم دوريا تقارير إلى هيئة دوليـة. وتنحصـر هـذه     - ٢٢٧

الأمريكيــة لحقــوق الممارســة في الوقــت الحــالي في الهيئــات الإقليميــة، حيــث ترفــع لجنــة البلــدان 
الإنســان تقاريرهـــا إلى منظمــة الـــدول الأمريكيــة وترفـــع اللجنــة الأفريقيـــة لحقــوق الإنســـان      

  .)٣٧٣(والشعوب تقاريرها إلى الاتحاد الأفريقي
. وهذه سمة خاصة بالاتفاقيات الإقليميـة لحقـوق   محكمةثالثا، من المعاهدات ما ينشئ  - ٢٢٨

ئية دائمة مكلفة برصد سـلوك الـدول الأطـراف في    . وهذه المحاكم مؤسسات قضا)٣٧٤(الإنسان
. وعــادة مـا يكــون للمحكمــة اختصــاص النظـر في المســائل المتعلقــة بتفســير   )٣٧٥(تنفيـذ المعاهــدة 

وتطبيق المعاهدة المنشئة للمحكمة، رغم أن المحكمة الأفريقية لحقـوق الإنسـان والشـعوب يمتـد     
ذات الصـلة الــتي صــدقت  أي صـك آخــر مــن صـكوك حقــوق الإنســان   ”اختصاصـها ليشــمل  
. وتختلــف إجــراءات رفــع الــدعاوى مــن محكمــة إلى أخــرى، حيــث  )٣٧٦(“عليهــا الــدول المعنيــة

، بينما تقصـر  )٣٧٧(تسمح بعض المحاكم للأفراد أو حتى للمنظمات غير الحكومية برفع الدعاوى
  .)٣٧٨(محاكم أخرى أحقية التظلم في الدول الأطراف وهيئة المعاهدة

تقــوم فيــه الــدول   اجتمــاع للــدول الأطــراف عاهــدات مــا يــنص علــى  رابعــا، ومــن الم - ٢٢٩
، كـأن يعقـد   )٣٨٠(. ويمكن أن ينعقد هذا الاجتمـاع بانتظـام  )٣٧٩(الأطراف بمختلف مهام الرصد

__________ 

ــة العامــة (انظــر الحاشــية      )٣٧٢( ــرات   ٣٤٩مــذكرة أعــدا الأمان . انظــر: ٢٠، في الفقــرة ٢٣إلى  ٢٠أعــلاه)، الفق
؛ والميثــاق الأفريقــي ٤١، المــادة “كوســتاريكاميثــاق ســان خوســيه، ”الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان: 

 .٤٥لحقوق الإنسان والشعوب، المادة 

. انظــر: الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق ٢٤أعــلاه)، الفقــرة  ٣٤٩مــذكرة أعــدا الأمانــة العامــة (انظــر الحاشــية    )٣٧٣(
ق الأفريقـي لحقـوق   ؛ والميثـا ٤١، الفقرة الفرعية (ز) مـن المـادة   “ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا”الإنسان: 

 .٥٩من المادة  ٣والفقرة  ٥٤الإنسان والشعوب، المادة 

ميثـاق سـان   ”؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان:     ١٩انظر: الاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان، المـادة      )٣٧٤(
إنشــاء ؛ وبروتوكـول الميثـاق الأفريقــي لحقـوق الإنسـان والشــعوب بشـأن      ٣٣، المــادة “خوسـيه، كوسـتاريكا  

 محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

 .٢٥أعلاه)، الفقرة  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٧٥(

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،   )٣٧٦(
؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان:     ٣٢لحقوق الإنسان، المادة . وانظر أيضا: الاتفاقية الأوروبية ٧المادة 

 .٦٢من المادة  ٣، الفقرة “ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا”

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،   )٣٧٧(
 .٣٤نسان، المادة ؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ٥المادة 

 .٦١، المادة “ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا”انظر: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:   )٣٧٨(

. انظـر، علـى سـبيل المثـال:     ٣٣إلى  ٣٢أعـلاه)، الفقـرات    ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانـة العامـة (انظـر الحاشـية       )٣٧٩(
؛ ونظــام رومــا الأساســي للمحكمــة ٢٣ ــا، المــادة اتفاقيــة ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين
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، أو وديــع )٣٨١(ســنويا أو كــل ســنتين، أو كلمــا دعــا إلى انعقــاده الأمــين العــام للأمــم المتحــدة   
الــدول الأطــراف (مــع موافقــة أغلبيــة الــدول      ، أو بطلــب جولــة أو أكثــر مــن    )٣٨٢(المعاهــدة

. وتسند إلى اجتماعات الدول الأطراف عموما ولايـات واسـعة النطـاق، مثلمـا     )٣٨٣(الأطراف)
هو الحال بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بسلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة والأفـراد المـرتبطين ـا، الـتي        

راض تنفيـذ الاتفاقيـة، وأيـة مشـاكل     لاسـتع ”تنص على أن اجتماعات الدول الأطـراف تنعقـد   
  .)٣٨٤()٢٣(الماة “ تواجه فيما يتعلق بتطبيقها

  
  أنواع الإجراءات  -  ٢  

التقــارير المقدمــة مــن الــدول  (أ)تــرتبط آليــات الرصــد بطائفــة مــن الإجــراءات، هــي:  - ٢٣٠
البلاغـات المتبادلـة بـين     (ج)الشكاوى أو العرائض أو البلاغات الفرديـة؛ و   (ب)الأطراف؛ و 

المعلومـات المقدمـة    (و)الإجـراءات العاجلـة؛ و    (هـ)التحقيقات أو الزيارات؛ و  (د)الدول؛ و 
  .)٣٨٥(في اجتماعات الدول الأطراف

، يمكــن أن تطلــب تقــديمها علــى أســاس  التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف أولا،  - ٢٣١
. وعـادة مـا تشـمل    )٣٨٦(ة أخـرى تـنص عليهـا المعاهـدة    منتظم لجنة المعاهدة أو هيئتها أو أي آلي

التقـارير التــدابير الــتي اتخــذا الدولــة الطــرف لتنفيــذ المعاهـدة، مثــل ســن مــا يلــزم مــن القــوانين   

__________ 

ــادة    ــة، الم ــة الدولي ــادة       ١١٢الجنائي ــة، الم ــة عــبر الوطني ــة المنظم ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم ؛ ٣٢؛ واتفاقي
ــات جنيــف المعقــودة في    ــة ضــحايا  ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢والبروتوكــول الإضــافي لاتفاقي ، والمتعلــق بحماي

 .٧ية (البروتوكول الأول)، المادة المنازعات المسلحة الدول

؛ واتفاقيـة  ١١٢مـن المـادة    ٦انظر على سبيل المثال: نظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، الفقـرة       )٣٨٠(
 .٣٢الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الفقرة 

 .٢٣تحدة والأفراد المرتبطين ا، المادة انظر، على سبيل المثال: اتفاقية سلامة موظفي الأمم الم  )٣٨١(

، ١٩٤٩آب/أغســطس  ١٢انظــر، علــى ســبيل المثــال: البروتوكــول الإضــافي لاتفاقيــات جنيــف المعقــودة في     )٣٨٢(
 .٧والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، المادة 

 .٢٣ي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، المادة انظر، على سبيل المثال: اتفاقية سلامة موظف  )٣٨٣(

؛ والمذكرة التي أعدا الأمانة ٢٣انظر أيضا: اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ا، المادة   )٣٨٤(
 .٣٧إلى  ٣٥أعلاه)، الفقرات  ٣٤٩العامة (انظر الحاشية 

 .٣٨، الفقرة المرجع نفسه  )٣٨٥(

. انظر، على سبيل المثال: الاتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز العنصـري    ٤٦إلى  ٣٩، الفقرات ع نفسهالمرج  )٣٨٦(
؛ والاتفاقيـة الأمريكيـة   ٤٠؛ والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، المـادة     ٩بكافة أشكاله، المادة 

تفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز   ؛ وا٤٢، المادة “ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا”لحقوق الإنسان: 
؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب    ٦٢؛ والميثاق الأفريقـي لحقـوق الإنسـان والشـعوب، المـادة      ١٨ضد المرأة، المادة 

؛ واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة    ١٩وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة، المـادة   
؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع     ٤٤؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل، المـادة     ١٧المعاقبة عليه، المـادة  لمنع التعذيب و

 .٢٩الأشخاص من الاختفاء القسري، المادة 
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. وردا )٣٨٧(واللـوائح الوطنيـة، إضــافة إلى أي صـعوبات تصـادفها الدولــة في التنفيـذ أو الامتثــال     
إلى “ تعليقـات ”أو “ توصـيات ”صـد أن تقـدم   على تقريـر الدولـة الطـرف، يمكـن لمؤسسـة الر     

، كما يمكن أن تقدمها في بعض الحـالات إلى الأمـم المتحـدة أو هيئـة دوليـة      )٣٨٨(الدولة الطرف
  .)٣٨٩(أخرى
ــى      - ٢٣٢ ــدات أيضــا عل ــنص المعاه ــا، يمكــن أن ت ــات   ثاني ــرائض أو البلاغ الشــكاوى أو الع

دة إذا أعلنـت الدولـة أـا تعتـرف     . فآليات الشـكاوى الفرديـة يجـري العمـل ـا عـا      )٣٩٠(الفردية
ــة    ــكاوى الفرديــ ــيم الشــ ــة لتقيــ ــة المعنيــ ــاص المؤسســ ــولا   )٣٩١(باختصــ ــت بروتوكــ أو إذا وقعــ

، ولكن يمكن أيضا أن تنشأ آليات لا يحتاج تفعيلها إلى أي إجراء من هـذا القبيـل   )٣٩٢(اختياريا
  .)٣٩٣(من الدولة

__________ 

 المرجع نفسه.  )٣٨٧(

. انظر، على سـبيل المثـال: العهـد الـدولي     ٤٧أعلاه)، الفقرة  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٨٨(
؛ والاتفاقية الدولية للقضـاء علـى التمييـز العنصـري     ٤٠من المادة  ٤ص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة الخا

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية  ٩من المادة  ٢بكافة أشكاله، الفقرة 
ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الفقـرة  ؛ واتفاق١٩من المادة  ٣أو اللاإنسانية أو المهينة، الفقرة 

 .٢٩من المادة  ٣؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الفقرة ٢١من المادة  ١

(ب) (تحيل لجنة حقوق الطفل، حسـبما تـراه ملائمـا،     ٤٥انظر، على سبيل المثال: اتفاقية حقوق الطفل، المادة   )٣٨٩(
 الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى تقارير الدول الأطراف). إلى

؛ والاتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة     ٣٤انظر: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة   )٣٩٠(
 ١ الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، المادتـان      ؛ والبروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي    ١٤أشكاله، المادة 

ــوق الإنســان:   ٢ و ــة لحق ــة الأمريكي ــاق ســان خوســيه، كوســتاريكا  ”؛ والاتفاقي ــادة “ميث ــاق ٤٤، الم ؛ والميث
ــة    ٥٥الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المــادة    ــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ؛ واتفاقي

؛ والبروتوكول الاختيـاري الثـاني الملحـق بالعهـد الـدولي      ٢٢انية أو المهينة، المادة العقوبة القاسية أو اللاإنس أو
؛ واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة    ٥الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والهـادف إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام، المـادة         

فاقية القضـاء علـى جميـع    بشأن الاختفاء القسري للأشخاص، المادة الثالثة عشرة؛ والبروتوكول الاختياري لات
ــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري،    ٢أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة    ــة الدولي ؛ والاتفاقي

 .٥؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المادة ٣١ المادة

؛ والاتفاقيــة ١٤مــن المــادة  ٢التمييــز العنصــري بكافــة أشــكاله، الفقــرة انظــر: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى   )٣٩١(
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره ٤٤، المادة “ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا”الأمريكية لحقوق الإنسان: 

الدوليـة   ؛ والاتفاقيـة ٢٢مـن المـادة    ١من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الفقـرة     
 .٣١من المادة  ١لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الفقرة 

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية؛ والبروتوكـول الاختيـاري           )٣٩٢(
قـوق الطفـل المتعلـق    لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة ح  

 بإجراء تقديم البلاغات.

 .٥٦إلى  ٤٩أعلاه)، الفقرات  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٩٣(
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شـــخاص أو كيانـــات   أو مجموعـــات أ  وهـــذه الشـــكاوى يمكـــن أن يقـــدمها أفـــراد     - ٢٣٣
. ولتقديم شكوى فردية، يكون لزاما في العادة استنفاد سبل )٣٩٤(حكومية، بحسب المعاهدة غير

ليـة غـير متاحـة للإنصـاف فعـال،      الانتصاف المحلية أولا، ما عدا إذا كانت سـبل الانتصـاف المح  
يكـون لـه   . ومـن آليـات الرصـد مـا     )٣٩٥(إذا كان هناك تأخير غير مبرر في عمليـة الانتصـاف   أو

. ومتى تلقت الهيئة المختصة شـكوى فرديـة، تبـدأ إجـراءات تنتـهي      )٣٩٦(معايير إضافية للمقبولية

__________ 

 ١٤من المادة  ٢انظر، على سبيل المثال: الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، الفقرة   )٣٩٤(
ميثاق سان خوسيه، ”موعات الأفراد)؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: (تجيز الشكاوى من الأفراد ومج

(تجيز الشـكاوى مـن أي شـخص أو مجموعـة أشـخاص أو مـن كيـان غـير حكـومي           ٤٤، المادة “كوستاريكا
 اللاإنسـانية أو  معترف ا قانونيا)؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو 

(تجيز الشكاوى من الأفراد)؛ والبروتوكـول الاختيـاري للعهـد الـدولي الخـاص       ٢٢من المادة  ١المهينة، الفقرة 
(يجيز الشكاوى مـن الأفـراد)؛ والبروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء        ١بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 

ى مـن الأفـراد ومجموعـات الأفـراد)؛ والاتفاقيـة      (يجيـز الشـكاو   ٢على التمييز العنصري بكافة أشـكاله، المـادة   
(تجيـز الشـكاوى مـن الضـحايا      ٣١ من المادة ١الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الفقرة 

(يجيـز   ٥أو باسمهم)؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفـل المتعلـق بـإجراء تقـديم البلاغـات، المـادة       
 الأفراد أو مجموعات الأفراد). الشكاوى من أو باسم

. وانظــر علـى سـبيل المثـال: الاتفاقيــة    ٥٧أعـلاه)، الفقـرة    ٣٤٩مـذكرة أعـدا الأمانـة العامـة (انظــر الحاشـية        )٣٩٥(
؛ والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة        ٣٥من المادة  ١الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة 

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية   ١٤المادة  (أ) من ٧أشكاله، الفقرة 
؛ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص    ٢٢(ب) من المادة  ٥أو اللاإنسانية أو المهينة، الفقرة 

لاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء    ؛ والبروتوكـول ا ٥(ب) من المـادة   ٢والفقرة  ٢بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 
؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن       ٤مـن المـادة    ١على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الفقرة 

؛ والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل المتعلــق   ٣١(د) مــن المــادة  ٢الاختفــاء القســري، الفقــرة 
 .٧دة من الما ٥بإجراء تقديم البلاغات، الفقرة 

. انظــر، علــى ســبيل المثــال: ٦٥إلى  ٥٨أعــلاه)، الفقــرات  ٣٤٩مــذكرة أعــدا الأمانــة العامــة (انظــر الحاشــية    )٣٩٦(
ــادة     ــان، الم ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي ــدمها،       ٣٥الاتفاقي ــن ق ــرف م ــلا لا يع ــترط ألا تكــون العريضــة غف (تش

ى نظـر المحكمـة، وألا تكـون العريضـة مبنيـة      تكون المسألة المطروحة هي نفسها مسألة أخـرى معروضـة عل ـ   وألا
على أسس واهية، وألا يسيء مقدم العريضة الحق في تقديم العرائض الفردية)؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية 

ــإجراء تقــديم البلاغــات، المــادة     ــة:    ٧حقــوق الطفــل المتعلــق ب ــة في الحــالات التالي (تكــون البلاغــات غــير مقبول
لاغ عن شخص مجهـول الهويـة؛ (ب) عنـدما لا يقـدم الـبلاغ كتابيـاً؛ (ج) عنـدما يشـكل         عندما يصدر الب أ)”(

ــات أو يتنــافى مــع أحكــام الاتفاقيــة و/أو بروتوكوليهــا            ــبلاغ إســاءة اســتعمال للحــق في تقــديم هــذه البلاغ ال
محـل بحـث في    الاختياريين؛ (د) عندما تكون المسألة نفسها قد سبق أن بحثتـها اللجنـة أو كانـت، أو مـا زالـت،     

إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة؛ (هــ) إذا لم تسـتنفد جميـع سـبل الانتصـاف          
ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها تطبيق سبل الانتصاف هذه وقتاً طـويلاً إلى   المحلية المتاحة. 

يسـتند إلى   يـؤدي إلى جـبر فعـال؛ (و) عنـدما يتضـح أن الـبلاغ لا       حد غير معقول أو كان مـن غـير المحتمـل أن   
أُسس سليمة أو أنه غير مدعم بما يكفي من الأدلة؛ (ز) عندما تكون الوقـائع موضـوع الـبلاغ قـد حـدثت قبـل       

اذ؛ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت هذه الوقائع بعد تاريخ بدء النف ـ
(ح) عندما لا يقدم البلاغ في غضون سنة بعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وتستثنى مـن ذلـك الحـالات الـتي     

              “).يستطيع فيها صاحب البلاغ أن يثبت تعذُّر تقديم البلاغ في غضون هذه المهلة
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بتقديم الهيئة اقتراحات أو توصيات أو آراء إلى الدولة الطرف المعنية، وقد يطلب بعد ذلك إلى 
  .)٣٩٧(الدولة أن تقدم ردا خطيا تبين فيه إجراءات الإنصاف التي اتخذا لتسوية الحالة

. فـبعض المعاهـدات   )٣٩٨(الشـكاوى بـين الـدول   ثالثا، يمكـن أن تـنص المعاهـدات علـى      - ٢٣٤
تسمح ذا النـوع مـن الشـكاوى لجميـع الـدول الأطـراف، بينمـا لا تسـمح معاهـدات أخـرى           
بالشــكاوى بــين الــدول إلا إذا كانــت الدولــة المــدعى عليهــا قــد أصــدرت إعلانــا بقبــول هــذا    

. وفي العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية،      )٣٩٩(وىالإجــراء في تقــديم الشــكا  
والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافـة أشـكاله، أنـه إذا تعـذر تسـوية موضـوع       
ــة توفيــق       ــا الصــكين بإنشــاء لجن ــة، تقــوم لجنت الشــكوى تســوية مرضــية للــدول الأطــراف المعني

  .)٤٠٠(مخصصة لمواصلة الإجراءات
ــارات    را - ٢٣٥ ــات أو الزي ــة للتحري ــى عملي ــنص المعاهــدة عل . فبالنســبة )٤٠١(بعــا، يمكــن أن ت

للمعاهدات التي تنص على إجراء تحريات، يمكن للهيئة المعنية أن تشرع في التحـري بعـد تلقـي    
. ويجوز أن يشـمل التحـري القيـام    )٤٠٢(معلومات موثوقة تفيد بقيام دولة طرف بإخلال جسيم

__________ 

 .٧٨إلى  ٧١والفقرات  ٦٩إلى  ٦٦رات أعلاه)، الفق ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٣٩٧(

؛ والاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز      ٣٣انظر على سبيل المثال: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المـادة    )٣٩٨(
؛ والاتفاقيـة  ٤١؛ والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، المـادة       ١١العنصري بكافة أشكاله، المادة 

؛ والميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسـان   ٤٥، المادة “ميثاق سان خوسيه، كوستاريكا”لحقوق الإنسان:  الأمريكية
؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ٤٧والشعوب، المادة 

الــدولي الخــاص بـالحقوق المدنيــة والسياســية  ؛ والبروتوكــول الاختيـاري الثــاني الملحــق بالعهـد   ٢١المهينـة، المــادة  
؛ والاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القسـري،       ٤والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، المادة 

 .١٢؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المادة ٣٢المادة 

؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ٤١من المادة  ١اص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة العهد الدولي الخ  )٣٩٩(
؛ والبروتوكول الاختيـاري  ٢١من المادة  ١ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الفقرة 

 .١٢لمادة من ا ١لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الفقرة 

؛ والعهـد  ١٢(أ) مـن المـادة    ١انظر: الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة أشـكاله، الفقـرة           )٤٠٠(
 .٤٢(أ) من المادة  ١الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الفقرة 

الإضـافي لاتفاقيــات جنيــف المعقـودة في     ؛ والبروتوكـول  ٥٢انظر: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المـادة    )٤٠١(
 ٢ ، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، الفقرة١٩٤٩آب/أغسطس  ١٢

اللاإنســانية أو  ؛ واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو٩٠مــن المــادة 
؛ ٨توكول الاختياري لاتفاقية القضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة، المـادة        ؛ والبرو٢٠المهينة، المادة 

والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو           
؛ ٣٣ري، المـادة  ؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص مـن الاختفـاء القس ـ   ٤اللاإنسانية أو المهينة، المادة 

 .١٣والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، المادة 

. انظــر، علــى ســبيل المثــال: ٨٩و  ٨٨أعــلاه)، الفقرتــان  ٣٤٩مــذكرة أعــدا الأمانــة العامــة (انظــر الحاشــية   )٤٠٢(
مـن   ٣القاسية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الفقـرة    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

مـن المـادة    ٢؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الفقـرة  ٢٠المادة 
 .١٣من المادة  ٢؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، الفقرة ٨
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. ثم تحــال )٤٠٣(إذا اقتضــى الأمــر ذلــك وإذا وافقــت الدولــة الطــرف بزيــارة إلى الدولــة الطــرف
نتــــائج التحقيــــق إلى الدولــــة الطــــرف المعنيــــة، مشــــفوعة بالتعليقــــات أو الاقتراحــــات أو        

. وبدلا من ذلك، يمكن أن تنص المعاهدة على إجراء زيارات منتظمـة إلى دولـة   )٤٠٤(التوصيات
تفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب       من الدول الأطراف. فالبروتوكول الاختيـاري لا 

ــة، علــى ســبيل المثــال، ينشــئ نظامــا      ــة اللاإنســانية أو المهين ــارات ”المعاملــة أو العقوب قوامــه زي
منتظمــة تضــطلع ــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة للأمــاكن الــتي يحــرم فيهــا الأشــخاص مــن   

لعقوبة القاسية أو اللاإنسـانية  حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا
  ).١(المادة “ أو المهينة

. بيـد أن هـذه المنهجيـة لا تـرد     الإجـراء العاجـل  خامسا، من المعاهدات ما ينص علـى   - ٢٣٦
سوى في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القسـري، وذلـك للبحـث عـن      

ن تفعيلــه بطلــب يوجهــه إلى اللجنــة المعنيــة  الأشــخاص المخــتفين. فتــدبير الإجــراء العاجــل يمك ــ
بحالات الاختفاء القسري أقارب الشخص المختفي. ولا تنظر اللجنة في إمكانية اتخـاذ الإجـراء   

ولا يشـكل إسـاءة    (ب) لا يفتقـر بشـكل واضـح إلى أسـاس؛      (أ)العاجل إلا إذا كان الطلـب:  
ى النحـو الواجـب إلى الهيئـات    وسبق أن قـدم عل ـ  (ج)لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذه؛ 

ولا يتعلـق بمسـألة    (هــ) ولا يتنافى مع أحكـام الاتفاقيـة؛    (د)المختصة في الدولة الطرف المعنية؛ 
). ومن ثم يمكـن للجنـة أن   ٣٠دولي (المادة اللتحقيق لمطروحة للنظر في إطار إجراءات أخرى 

ــا بــأن تتخــذ        ــدم توصــيات إلى الدولــة الطــرف المعنيــة تتضــمن طلب ــة الطــرف جميــع    تق الدول
). ٣٠مـن المـادة    ٣الإجراءات اللازمة لتحديد لتحديد مكان الشخص المعني وحمايتـه (الفقـرة   

مــا دام مصــير الشــخص الــذي يجــري البحــث عنــه   ”ويظــل الإجــراء العاجــل ســاري المفعــول  
              ).٣٠من المادة  ٤(الفقرة “ يتضح لم

قديم المعلومات في اجتماعات الـدول  ينص على ت سادسا، وأخيرا، من المعاهدات ما - ٢٣٧
. إذ يمكن للمعاهدة، على سبيل المثال، أن تجيز للجنتها أو هيئتـها أن توجـه نظـر    )٤٠٥(الأطراف

حـالات  ”الدول الأطـراف (أو هيئـة دوليـة أخـرى)، علـى سـبيل الاسـتعجال، أي مسـألة عـن          
أكثر تكشف انتـهاكات للمعاهـدة    تكون اللجنة أو الهيئة قد تلقت بشأا بلاغا أو“ مخصوصة

__________ 

 .رجع نفسهالم  )٤٠٣(

انظر، على سبيل المثال: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية      )٤٠٤(
؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد       ٢٠من المادة  ٤أو المهينة، الفقرة 

ول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بـإجراء تقـديم البلاغـات،    ؛ والبروتوك٨من المادة  ٣المرأة، الفقرة 
 .١٣من المادة  ٤الفقرة 

 .١٠٧إلى  ١٠٥أعلاه)، الفقرات  ٣٤٩مذكرة أعدا الأمانة العامة (انظر الحاشية   )٤٠٥(
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. وقـد يفضـي هـذا الإجـراء بـدوره إلى تعميـق البحـث في الحالـة         )٤٠٦(منهجية أو واسعة النطـاق 
  . )٤٠٧(وتقديم النتائج المتوصل إليها

وإذا حــدث واتخــذ مــن مشــاريع هــذه المــواد بنــود لاتفاقيــة تتعلــق بمنــع الجــرائم ضــد    - ٢٣٨
ن الممكن اختيار واحدة أو أكثـر مـن الآليـات المـذكورة أعـلاه      الإنسانية والمعاقبة عليها، فإنه م

لتكون مكملة للآليات القائمة. وقد تساعد هذه الآليـات في وفـاء الـدول الأطـراف بالتزاماـا      
بموجب الاتفاقية، مثل الالتزامات المتعلقة بسن قوانين وطنية، وباتخاذ التدابير الوقائية الملائمـة،  

التسـليم  ات السريعة والتريهة مع من يزعم إجرامهم، والامتثـال لواجـب   والمشاركة في التحقيق
. بيــد أن اختيــار آليــة أو مجموعــة مــن الآليــات دون غيرهــا لا يتوقــف علــى التبريــر  أو المحاكمــة

القانوني أكثر مما يتوقف على عوامل السياسة العامـة والمـوارد المتاحـة وعلاقـة أي آليـة جديـدة       
. وعـلاوة علـى ذلـك، سـوف يـتعين تحديـد الخيـارات فيمـا يتعلـق          )٤٠٨(فعـل بالآليات القائمة بال

بالهيكلة: إذ يمكن تأسيس آلية رصد جديدة فورا في أي اتفاقيـة جديـدة، كمـا يمكـن تطويرهـا      
، مثلما كـان عليـه الأمـر مـع إنشـاء لجنـة للعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق           )٤٠٩(في مرحلة لاحقة

. وختاما، يمكن وضع آلية رصد من هذا القبيـل بـالتزامن   )٤١٠(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
مع وضع آلية رصد لاتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، ذلـك أن هـذه الآليـة        

   .)٤١١(لبثت الأصوات تنادي بين الفينة والأخرى بإقامتها ما

   
__________ 

مـن المـادة    ١فقرة . وانظر أيضا، على سبيل المثال: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الالمرجع نفسه  )٤٠٦(
؛ والبروتوكـول المتعلـق بمنـع    ٣٤؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسـري، المـادة   ٥٨

 ٢جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجميع أشكال التمييز والمعاقبة عليها، الفقـرة  
 .٣٨(ج) من المادة 

 .المرجع نفسه  )٤٠٧(

ــال             )٤٠٨( ــدة لرصــد الامتث ــة جدي ــاء آلي ــة إنش ــأن إمكاني ــة بش ــات مكثف ــة الأخــيرة في مباحث ــدول في الآون ــت ال دخل
  الدولي الإنساني، الأمر الذي كشـفت عـن طائفـة مـن الآراء بشـأن أفضـل السـبل للقيـام بـذلك. انظـر:           للقانون

J. Pejic, “Strengthening compliance with IHL: the ICRC–Swiss Initiative”, International Review of the 

Red Cross (2016)  :ــرابط ــن الـ ــاح مـ -www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red، متـ

cross/article/div-classtitlestrengthening-compliance-with-ihl-the-icrc-swiss-initiativediv/415157E58381E7  
7C13BBEEC63A85EDC3. 

 J. Galbraith, “Treaty options: towards a behavioral understanding of treaty design”, Virginia Journalانظر:   )٤٠٩(

of International Law, vol. 53 (2013), pp. 309–364, at p. 341  دراسة اقتصادية تجريبية وسلوكية خلصت إلى)
ا لتقبل آليات الرصـد عنـدما تـرد في بروتوكـولات اختياريـة، وهـي       أن الدول تكون في المتوسط أكثر استعداد

وثائق منفصـلة عـن المعاهـدة الرئيسـية، بينمـا تكـون أقـل اسـتعدادا لـذلك لمـا تـدرج هـذه الالتزامـات في بنـود               
 اختيارية القبول).

 .١٩٨٥أيار/مايو  ٢٨المؤرخ  ١٩٨٥/١٧انظر: قرار الس الاقتصادي والاجتماعي   )٤١٠(

 W. A. Schabas, Genocide in International Law: the Crime of Crimes, 2nd ed., Cambridgeانظــــــــــــــــــــــر:   )٤١١(

University Press, 2009, pp. 649–651. 
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 تسوية المنازعات فيما بين الدول  -جيم   

مـن   ١. والفقـرة  )٤١٢(في مسـألة تسـوية المنازعـات فيمـا بـين الـدول       يبحثُ هذا الفرع - ٢٣٩
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة تناولــت بالفعــل الأســاليب الأساســية لتســوية المنازعــات     ٣٣المــادة 

بالطرق السلمية، وأوجبت على الدول، في مواجهة المنازعات التي قـد تعـرض السـلام والأمـن     
بــادئ ذي بــدء بطريــق المفاوضــة والتحقيــق والوســاطة   حلّهــا ”الــدوليين للخطــر، أن تلــتمس  

والتوفيــق والتحكــيم والتســوية القضــائية، أو أن يلجــؤوا إلى الوكــالات والتنظيمــات الإقليميــة   
  .)٤١٣(“غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها أو

ا لها صلة بالجرائم ضد ولا يوجد حاليا ما يلزم الدول بأن تسوي منازعاا التي تحديد - ٢٤٠
الإنسانية. وإذا كانت هناك تسوية لمثل هذه المنازعات، فإنها سـتتم في سـياق الالتـزام الأوسـع     

، الذي قد يتضمن (أو قد لا يتضمن) المنازعـات المتصـلة   )٤١٤(بتسوية المنازعات فيما بين الدول
  بالجرائم ضد الإنسانية.

بينها الجرائم ضد الإنسانية يمكـن أيضـا تناولهـا بواسـطة     والمنازعات المتعلقة بأمور من  - ٢٤١
آليــات تعــنى بجــرائم مختلفــة تتــوفر بشــأا الســبل اللازمــة لتســوية المنازعــات فيمــا بــين الــدول،   
كالإبــادة الجماعيــة أو التعــذيب. فالبوســنة والهرســك وكرواتيــا، علــى ســبيل المثــال، ركّزتــا في 

كمـة العـدل الدوليـة، وكـذا صـربيا في مطالباـا المضـادة،        دعواهما المرفوعة على صربيا أمـام مح 
، وذلـك لأنـه لا توجـد    )٤١٥(على مسألة الإخلال بواجب منع الإبادة الجماعية أو المعاقبة عليهـا 

__________ 

ــة:   )٤١٢(  C. Gray and B. Kingsbury, “Developments in dispute settlement: Inter-Stateانظــــر بصــــورة عامــ

arbitration since 1945”, British Yearbook of International Law, vol. 63, No. 1 (1993), pp. 97–

134. 

ــا:    )٤١٣( ــر أيضــــ  F. Cede, “The settlement of international disputes by legal means – arbitration andانظــــ

 The SAGE Bercovitch, V. Kremenyuk and I. W. Zartman (eds.), judicial settlement”, in J.

360–358, pp. 2009London, SAGE,  ,Handbook of Conflict Resolution.  
تم، علــى ســبيل المثــال، طــرح مســألة الجــرائم ضــد الإنســانية أمــام محكمــة العــدل الدوليــة في ســياق المطالبــات    )٤١٤(

لتسـوية المنازعـات   المضادة التي تقـدمت ـا إيطاليـا في القضـية الـتي رفعتـها ألمانيـا بموجـب الاتفاقيـة الأوروبيـة           
مطالبـة مضـادة،   )، إيطاليـا ضـد   ألمانيـا ( حصانات الدول من الولايـة القضـائية  ( ١٩٥٧بالوسائل السلمية لعام 

، في الصــفحتين ٣١٠، الصــفحة ٢٠١٠لعــام  I.C.J. Reports، دوريــة ٢٠١٠تموز/يوليــه  ٦الأمــر الصــادر في 
لة أنّ المطالبات المضادة الـتي تقـدمت ـا إيطاليـا     ). ولكن، تبين للمحكمة في هذا الحا٣، الفقرة ٣١٢-٣١١

لا تنــدرج ضــمن اختصــاص المحكمــة لأنهــا قُــدمت قبــل تــاريخ بــدء نفــاذ الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق   
  ).٣٠، الفقرة ٣٢١-٣٢٠، الصفحتان المرجع نفسهالإنسان والحريات الأساسية (

اقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة علـى ارتكاـا (البوسـنة     انظر: الحكم الصادر عن في قضية [تطبيق اتف  )٤١٥(
 Application of the Convention on the Prevention and Punishment ofوالهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)] 

the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro) ، دوريـــةI.C.J. Reports   لعـــام
في قضية [تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبـادة   ٢٠١٥شباط/فبراير  ٣والحكم الصادر في ؛ ٤٣، الصفحة ٢٠٠٧

 Application of the Convention on the Prevention andالجماعية والمعاقبة على ارتكاا (كرواتيا ضد صربيا)] 
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حينــها أي معاهــدة تمــنح المحكمــة اختصــاص النظــر في الجــرائم ضــد الإنســانية. كمــا ركّــزت      
ا إذا كانــت الســنغال قــد أخلّــت بواجباــا في بلجيكــا في قضــيتها أمــام المحكمــة علــى مســألة مــ

تسليم أو محاكمة حسين هبري على التعذيب، وذلك للسبب نفسـه، أي عـدم وجـود معاهـدة     
تضمنت القضـيتان   . وقد)٤١٦(تنص على منح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم ضد الإنسانية

  كلتاهما دعاوى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ــت  - ٢٤٢ ــوق       وتطرق ــة لحق ــدان الأمريكي ــة البل ــوق الإنســان ومحكم ــة لحق ــة الأوروبي المحكم

الإنسان إلى الجرائم ضد الإنسانية ضمن سياق النظر في مسائل مـن قبيـل الحقـوق في المحاكمـة     
عقـاب   ومبدأ لا جريمة ولا، )٤١٨(ومبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين، )٤١٧(العادلة

  .)٤٢٠(ومبدأ مشروعية أحكام العفو العام، )٤١٩(إلا بموجب القانون

__________ 

Punishment of the Crime of Genocide (Croatia v. Serbia)   ١١٨، محكمة العدل الدولية، اللائحة العامـة رقـم 
  .١١٨، الصفحة ٢٠١٥لعام 

ــة أو التســليم (بلجيكــا ضــد الســنغال)]           )٤١٦( ــة بواجــب المحاكم انظــر: [الحكــم الصــادر في قضــية المســائل المتعلق
Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal)رية ، دوI.C.J. Reports 

 .٤٢٢، الصفحة ٢٠١٢لعام 

 ستريليتز وكيسلير وكـريتر انظر الحكم الصادر عن الدائرة العليا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية [  )٤١٧(
 ــاضــد  ,Streletz, Kessler and Krenz v. Germany, Application nos. 34044/96, 35532/97 and 44801/98] ألماني

Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments 

and Decisions 2001-II  عـن   ٢٠٠١آذار/مـارس   ٢٢والحكم الصادر في (فيما يتعلق برأي القاضي لوكايد)؛
 ,K.-H. W. v. Germany ألمانيـا] ضد  هاء واو-الدائرة العليا بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية [كاف

Application no. 37201/97, Judgment of 22 March 2001, Grand Chamber, European Court of Human 

Rights, Reports of Judgments and Decisions 2001-II .(فيما يتعلق برأي القاضي لوكايد) 

عـن محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان في قضـية         ٢٠٠٦أيلول/سـبتمبر   ٢٦انظر الحكـم الصـادر في     )٤١٨(
ــيد [ ــو -ألموناسـ ــد  أريلانـ ــيليضـ  ,Almonacid-Arellano et al. v. Chile, Judgment of 26 September 2006]شـ

Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 154, p. 62, para. 154. 

ضــد  كولــك وكيســليي ن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضــية [    انظــر قــرار المقبوليــة الصــادر ع ــ     )٤١٩(
 Kolk and Kislyiy v. Estonia, Application nos. 23052/04 and 24018/04, Decision on admissibility]إســـتونيا 

of 17 January 2006, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2006-I.  
ــة لحقــوق الإنســان في قضــية    ٢٠٠١آذار/مــارس  ١٤انظــر الحكــم الصــادر في    )٤٢٠( عــن محكمــة البلــدان الأمريكي

 Barrios Altos v. Peru, Judgment of 14 March 2001, Inter-American Court of]بــيرو ضــد  بــاريوس ألتــوس [

Human Rights, Series C, No. 75, concurring opinion of Judge Sergio García-Ramírez, para. 13 ؛ والحكـــــــم
ضـد   غيلمـان عـن محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان في قضـية [        ٢٠١١شباط/فبراير  ٢٤الصادر في 

 ,Gelman v. Uruguay, Judgment of 24 February 2011, Inter-American Court of Human Rights]أورغــــــواي

Series C, No. 221, paras. 198 and 210 عن الدائرة العليـا بالمحكمـة    ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧؛ والحكم الصادر في
 ,Marguš v. Croatia, Application no. 4455/10]كرواتيـا ضـد   مـارغوتش الأوروبية لحقوق الإنسان في قضـية [ 

Judgment of 27 May 2014, Grand Chamber, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and 

Decisions 2014, paras. 130-136. 
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وكــثيرا مــا تنطــوي المعاهــدات الــتي تتنــاول الجــرائم في القــوانين الوطنيــة علــى أحكــام   - ٢٤٣
بشأن تسوية المنازعات. وهي قد أنشأت خلال العقود الأخيرة عمليةً تتسم بمزيد من التفصيل 

منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة      . فالمادة التاسعة من اتفاقية )٤٢١(في تسوية هذه المنازعات
تـنص   عليها، مثلا، تتـيح للأطـراف أن تعـرض خلافهـا علـى محكمـة العـدل الدوليـة ولكنـها لا         

تعـرض علـى محكمـة    ”على أي عملية أخـرى لتسـوية هـذا الخـلاف. وقـد جـاء فيهـا مـا يلـي:          
 تنشـأ بـين الأطـراف    العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطـراف المتنازعـة، التراعـات الـتي    

المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك التراعـات المتصـلة بمسـؤولية    
  .)٤٢٢(“دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

نصـري بكافـة أشـكاله علـى     وبالمثل، لا تنص الاتفاقية الدولية للقضاء علـى التمييـز الع   - ٢٤٤
ــة        ــة، رغــم كوــا تشــير أيضــا إلى إمكاني ــدل الدولي تســوية المنازعــات إلا بواســطة محكمــة الع

يصـار،  ”منها تنص على ما يلي:  ٢٢التفاوض أو إلى غيره من أنماط التسوية الأخرى. والمادة 
هـذه الاتفاقيـة   في حالة أي نزاع ينشأ بين دولـتين أو أكثـر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير        

تطبيقها وتتعذر تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هـذه الاتفاقيـة،    أو
لم يتفـق   إلى إحالته، بناء على طلب أي من أطرافه، إلى محكمة العـدل الدوليـة للفصـل فيـه، مـا     

  “.المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته
وي علـى عمليـة لتسـوية المنازعـات تبـدأ بالتفـاوض،       أما المعاهدات الأحـدث فهـي تنط ـ   - ٢٤٥

 ١بالدعوة إلى التحكيم، ثم باللجوء في اية المطاف إلى محكمة العدل الدولية. وتـنص الفقـرة    ثم
  من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، مثلا، على ما يلي: ١٢من المادة 
الـدول المتعاقـدة فيمـا يتعلـق بتفسـير       أية منازعة تنشأ بين دولتين أو أكثـر مـن      

تنفيذها ولا يمكن تسويتها عن طريق التفاوض، تطرح للتحكـيم بنـاء    هذه الاتفاقية أو
على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خـلال الأشـهر السـتة التاليـة     

ي لتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكـيم، جـاز لأ  
منــها أن يعــرض الخــلاف علــى محكمــة العــدل الدوليــة، بتقــديم طلــب بموجــب النظــام   

  الأساسي للمحكمة.
وقد تم اقتباس هذه العبارة، إما حرفيا أو مع تغييرات طفيفة، في العديد مـن المعاهـدات    - ٢٤٦

الموظفـون  كاتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة دوليـة، بمـا فـيهم       
__________ 

)٤٢١(  Cede  انظر الحاشية)٣٦٠أعلاه)، الصفحة  ٤١٣. 

على العكس، لا تنص اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا الحرب علـى تسـوية المنازعـات بواسـطة محكمـة        )٤٢٢(
، لمصـلحة الأشـخاص   العدل الدولية، ولكنها تنص علـى نـوع مـن إجـراءات التوفيـق، بواسـطة الـدول الحاميـة        

“. على الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف التراع علـي تطبيـق أو تفسـير أحكـام هـذه الاتفاقيـة      ”المحميين 
من اتفاقية جنيف لتحسين حـال الجرحـى والمرضـى بـالقوات المسـلحة في الميـدان (اتفاقيـة         ١١انظر مثلا المادة 

 ذا الإجراء. جنيف الأولى). ولم يتم حتى الآن اللجوء إلى العمل
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)؛ ١٦)؛ والاتفاقيــــة الدوليــــة لمناهضــــة أخــــذ الرهــــائن (المــــادة       ١٣الدبلوماســــيون (المــــادة  
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة     واتفاقية
)؛ ٢٢ ا (المـادة  )؛ والاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين٣٠(المادة 

)؛ والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل     ٢٠والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (المادة 
)؛ ٢٤)؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة (المـادة     ١٤الإرهاب (المادة 

)؛ وبروتوكـول منـع وقمـع    ٣٥الوطنية (المـادة   واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة      

)؛ ٦٦)؛ واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد (المـادة       ١٥الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة (المـادة   
  ).٨خاص من الاختفاء القسري (المادة والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأش

، غالبـا مـا تأخـذ المعاهـدات الـتي تتنـاول       )٤٢٣(ورغـم وجـود بعـض الإمكانـات البديلـة      - ٢٤٧
ــة المتعــددة الخطــوات في تســوية المنازعــات بالتفــاوض       ــوطني ــذه العملي الجــرائم في القــانون ال

عتقـادا لـدى الـدول بـأنّ     والتحكيم والتسوية القضائية. وتعكس هذه الأحكـام علـى مـا يبـدو ا    
عمليــة تســوية المنازعــات هــي مــن الآليــات المهمــة في المســاعدة علــى ضــمان التقيــد بالتزامــات  
المعاهدة. وحتى إن كـان اللجـوء إلى التحكـيم أو إلى محكمـة العـدل الدوليـة يـتم في عـدد قليـل          

علــى “ الخفــاء في”نســبيا مــن القضــايا، فــإنّ هــذه العمليــة تتــيح منفــذا للــدول لكــي تتفــاوض   
إمكانية الذّهاب إلى التحكيم أو إيجاد تسوية قضائية. وفيما يلـي مناقشـة مـوجزة لكـل خطـوة      

  من هذه الخطوات، أي التفاوض والتحكيم والتسوية القضائية.
  

 التفاوض  -  ١ 

في أحكام تسوية المنازعات فيما بين الـدول، عـادة مـا يـتم إدراج شـرط أولي يقضـي        - ٢٤٨
بضرورة الدخول في مفاوضات قبل اللجـوء إلى الوسـائل الإلزاميـة في تسـوية تلـك المنازعـات.       

“. التي يمكن تسويتها بالتفاوض”بيد أنّ هذه الأحكام لا تبين في العادة المعنى الدقيق للمنازعة 
فالأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ولبروتوكـول      

__________ 

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، على سبيل المثال، لا تشترط على الـدول أن تعـرض     )٤٢٣(
المنازعة على التحكيم قبل طرحها أمام محكمة العدل الدولية. فهي تنص على أنـه يجـوز لأي دولـة طـراف في     

اتفاقية رابطـة   ية إما إلى التحكيم أو إلى محكمة العدل الدولية. أماالمنازعة أن تختار، بعد التفاوض، إحالة القض
بـأي  ” التفـاوض أو  أمم جنوب شرق آسيا لمكافحة الإرهاب فهي توفر سبلا لتسـوية المنازعـات بالتشـاور أو   

ق ). والمعاهدات المنشئة للمحاكم الجنائية الدولية قد تتـوفّر أيضـا علـى طرائ ـ   ١٩(المادة “ وسيلة سلمية أخرى
ــاك آليــات مؤسســية. انظــر مــثلا المــادة      ــار أنّ هن ــة لتســوية المنازعــات باعتب نظــام رومــا الأساســي   ١١٩بديل

 ٢يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضـائية للمحكمـة بقـرار مـن المحكمـة.       - ١للمحكمة الجنائية الدولية (
لـدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو     يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بـين دولـتين أو أكثـر مـن ا     -

تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته، ويجوز للجمعية 
أن تسعى هي ذاا إلى تسوية التراع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية التراع، بما في ذلك 

 للنظام الأساسي لتلك المحكمة). إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقاً
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منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمـل لهـذه الاتفاقيـة تشـير     
تنفاد ينبغي أن يفهم بمعناه الواسع علـى أنـه يعـني تشـجيعا للـدول علـى اس ـ      ”إلى انّ هذا الحكم 

كـــل ســـبل التســـوية الســـلمية للتراعـــات، بمـــا فيهـــا التوفيـــق والوســـاطة واللجـــوء الى الهيئـــات 
  .)٤٢٤(“الاقليمية

 Mavrommatis Palestine( امتيــــــــازات مافرومــــــــاتيس في فلســــــــطينوفي قضــــــــية  - ٢٤٩

Concessions       ــل اللجــوء إلى ــاوض قب ــة أنّ شــرط التف ــدولي الدائم ــدل ال ــة الع )، ذكــرت محكم
لإلزامية للمنازعة يقصد به ضمان أن يكون لدى الطـرف المـدعى عليـه علـم بالقضـية      التسوية ا

. وقد توصلت محكمـة العـدل الدوليـة إلى نتيجـة مشـاة في قضـيتي       )٤٢٥(قبل رفعها أمام المحكمة
)، حيــث ذكــرت أنّ واجــب التفــاوض قــد يســتوفى South West Africa( جنــوب غــرب أفريقيــا

. بيـد أنهـا ذكـرت في قضـايا أحـدث      )٤٢٦(اوضات مباشـرة أو رسميـة  حتى وإن لم تكن هناك مف
عهدا أنه يتعين على الدولة المدعيـة أن تبـذل جهـودا بحسـن نيـة مـن أجـل تسـوية المنازعـة عـن           

ــية    ــبيل المثــــال في قضــ ــيم  طريــــق التفــــاوض. وقامــــت، علــــى ســ الأنشــــطة المســــلحة في إقلــ
)، بـــــالتمييز بـــــين مجـــــرد الإعـــــلام    Armed Activities on the Territory of Congo( الكونغـــــو

وشــيكة وبــين الــدخول بحســن نيــة في مفاوضــات فعليــة مــع عقــد العــزم علــى تســوية      بقضــية
 تطبيق الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى التمييـز العنصـري بكافـة أشـكاله       قضية  . وفي)٤٢٧(المنازعة

__________ 

 الوثـائق الرسميــة اللجنـة المخصصـة المعنيـة بوضـع معاهـدة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود،               )٤٢٤(
 لعمليــة التفــاوض حــول اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة   (الأعمــال التحضــيرية) 

)A/AC.254/33 ٣٤)، الفقرة. 

 Mavrommatis Palestine Concessions, Judgement No. 2, 1924, P.C.I.J., Series A, No.2, pp.13-15انظــــــــــر:   )٤٢٥(
تحديـد موضـوعها    هذه القاعدة] تعترف فعلا بأنّ المنازعة قبل أن تصبح موضوع إجراء قانوني لا بـد مـن  (”[

بوضوح عن طريق المفاوضات الدبلوماسية.... وإذا ما كانت المفاوضـات بـين الشـخص العـادي والسـلطات      
قد حددت بالفعل كل نقاط الخلاف بين الحكومتين، مثلما هـو الشـأن في هـذه القضـية، فـإنّ الأمـر سـيكون        

إذا اشترط على الحكومتين إعادة فـتح مفاوضـات   مخالفا لمبدأ المرونة، الذي ينبغي أن يسود العلاقات الدولية، 
 ))١٥، الصفحة المرجع نفسه“ (قد جرت فعلا وهي تشكل نقطة ارتكاز بالنسبة لهما

ــة، الحكــم  ، South West Africa (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa)انظــر:   )٤٢٦( الاعتراضــات الأولي
ــادر في  ــانون الأول/ديســـمبر  ٢١الصـ ــام  I.C.J. Reports، دوريـــة ١٩٦٢كـ ــفحة ١٩٦٢لعـ ، في ٣١٩، الصـ

لم] يحدث أن جرت مثل هذه المفاوضـات المباشـرة بـين [الطـرفين]. ولكـن المهـم في هـذه        (”[ ٣٤٦الصفحة 
ات نظرهما بشأن المسائل الفنية الـتي تنطـوي   الحالة ليس شكل المفاوضات بقدر ما هو مواقف الطرفين ووجه

عليها القضية. وما دام الطرفان متشبثين بموقفيهما، كما يتجلى حتى من مجرد العـروض الشـفوية الـتي قـدماها     
أمام المحكمة، ليس هناك مـا يـدفع إلى الاعتقـاد منطقيـا بـأن المنازعـة يمكـن تسـويتها بمواصـلة المفاوضـات بـين            

 “).الطرفين

 Armed Activities on Territory of Congo (New Application: 2002) (Democratic Republic of theانظــــــــــــر:    )٤٢٧(

Congo v. Rwanda) ،      الاختصاص والمقبوليـة، الحكـم الصـادر في القضـية، دوريـةI.C.J. Reports   ٢٠٠٦لعـام ،
لـتي أعربـت عنـها جمهوريـة     (رغـم مختلـف الاحتجاجـات ا    ٩١، الفقـرة  ٤١و  ٤٠، في الصفحتين ٦الصفحة 

الكونغو الديمقراطية فيما يتعلق بإجراءات روانـدا، والـتي أبـدا مباشـرة إلى روانـدا وأيضـا في إطـار المنظمـات         
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)Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination :ذكرت المحكمة ما يلي ،(  
في سياق الوقوف على العناصر المكونة للمفاوضات، تلاحـظ المحكمـة أنّ المفاوضـات      

تختلف عن مجرد الاحتجاجات أو اادلات. فهي تستتبع أكثر مـن مجـرد التعـارض في    
و وجـود مجموعـة مـن الاتهامـات والتفنيـدات،      الآراء والمصالح القانونية بين الطّرفين، أ

أو حتى تبادل المطالبات والمطالبات المضادة القائمة على المعارضـة الصـريحة. وبـذلك،    
على أقـلّ تقـدير    -، لأنه يقتضي “المنازعة”عن مفهوم “ المفاوضات”يختلف مفهوم 

مـع الطـرف   قيـام أحـد الأطـراف المتنازعـة بمحاولـة صـادقة للـدخول في مفاوضـات          -
  .)٤٢٨(المتنازع الآخر من أجل التوصل إلى تسوية للمنازعة

ــزام الــدول بتســوية منازعاــا          - ٢٥٠ ــني الت ــذه الخطــوة لا يع  ــة أنّ القيــام ــدت المحكم وأكّ
بالتفاوض، بل ضرورة أن تستمر في التفاوض إلى حين الوصول إلى مأزق أو إلى مرحلة يصـير  

  .)٤٢٩(با من العبثفيها الاستمرار في التفاوض ضر
وعــلاوة علــى ذلــك، لا تحــدد المعاهــدات في معظمهــا مقــدار الوقــت الــلازم لإجــراء     - ٢٥١

. وفي بعــض )٤٣٠(المفاوضــات قبــل اللجــوء إلى التســوية الإلزاميــة للمنازعــة فيمــا بــين الــدول        
“ تتعذّر تسويتها عن طريـق التفـاوض  ”الحالات، قد ينص الحكم المعني على أنّ المنازعات التي 

، أو قد ينص على ضرورة انقضاء فترة زمنية محددة مـن  )٤٣١(يجوز إحالتها إلى التسوية الإلزامية
__________ 

الدولية، فإنّ المحكمة ارتأت أنه ليس هناك مـا يكفـي مـن الـدلائل علـى أنّ جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة قـد          
 سعت إلى الدخول في مفاوضات).

ــر:   )٤٢٨(  Case Concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms ofانظـــ

Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation) )]ــا الاعتراضــات )]، الاتحــاد الروســيضــد  جورجي
، ١٣٢، في الصــفحة ٧٠، الصــفحة ٢٠١١م لعــا I.C.J. Reportsالأوليــة، الحكــم الصــادر في القضــية، دوريــة  

 .١٥٧الفقرة 

 .١٥٨، الفقرة ١٣٣و  ١٣٢، الصفحتان المرجع نفسه  )٤٢٩(

تفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المشــروع علــى  مــن ا ١٢مــن المــادة  ١في جزئهــا المعــني بالموضــوع، تــنص الفقــرة    )٤٣٠(
يعـرض للتحكـيم أي خـلاف    ”مـا يلـي:    ىعل ـ ، اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطـائرات، الطائرات

يسـوي عـن طريـق المفاوضـات، وذلـك بنـاءً        ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيـة لا 
مـن اتفاقيـة منـع وقمـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص          ١٣انظـر أيضـا المـادة    “. على طلـب إحـدى الـدول   

الموظفون الدبلوماسيون (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة لمـا جـاء في اتفاقيـة قمـع         المتمتعين بحماية دولية، بما فيهم 
من الاتفاقية الدولية لمناهضـة أخـذ الرهـائن (عبـارة تكـاد       ١٦الاستيلاء غير المشروع على الطائرات)؛ والمادة 

لقاســية مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة ا   ٣٠تكــون مطابقــة)؛ والمــادة 
من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـخاص   ٤٢اللاإنسانية أو المهينة (عبارة تكاد تكون مطابقة)؛ والمادة  أو

 من الاختفاء القسري (عبارة تكاد تكون مطابقة).

بالقنابل  من الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية ٢٠من المادة  ١في الجزء المعني بالموضوع، تنص الفقرة   )٤٣١(
يعرض للتحكيم أي خلاف ينشـأ بـين دولـتين أو أكثـر مـن الـدول الأطـراف حـول تفسـير أو          ”على ما يلي: 

تطبيق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناءً على طلب واحـدة مـن هـذه    
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المفاوضات؛ غير أنّ هـذا الأمـر لـيس شـائعا فيمـا يتعلـق بالمعاهـدات الـتي تتنـاول الجـرائم علـى            
  .)٤٣٢(المستوى الوطني

  
  التحكيم  -  ٢  

ــة قمــع   ١٢مــن المــادة  ١، تــنص الفقــرة ٢٤٦كمــا ورد أعــلاه في الفقــرة   - ٢٥٢ مــن اتفاقي
لا يمكـن تســويتها عـن طريــق   ”الاسـتيلاء غــير المشـروع علــى الطـائرات علــى أنّ المنازعـة الــتي     

إذا لم تتمكن الأطراف، خلال الأشـهر السـتة التاليـة لتـاريخ     ”، و “التفاوض، تطرح للتحكيم
ز لأي منـها أن يعـرض   تقديم طلب التحكيم، من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جـا 

التسوية القضائية. ويتيح هذا الحكـم للـدول قـدرا كـبيرا مـن المرونـة في تكـوين        “ المنازعة على
هيئات التحكيم وتحديد إجراءاا. ورغم أنه بالإمكان تضمين هذا الحكم مزيدا من التفاصـيل  

بـع في  بشأن تلك المسائل، بما في ذلك تسمية هيئة تعيين المحكّمين وقلم التهج المتحكيم، فإنّ الن
المعاهدات التي تتناول الجرائم بموجب القانون الـوطني هـو عـدم إدراج تلـك التفاصـيل. وبـدلا       
من ذلك، يصبح من حق أي من الطرفين اللجوء إلى التسوية القضائية إذا لم يتم تنظـيم إجـراء   

  تحكيمي في غضون فترة زمنية محددة.
ع الاســتيلاء غــير المشــروع علــى الطــائرات، وأغلــب المعاهــدات  وبموجــب اتفاقيــة قمــ - ٢٥٣

الأخـرى الـتي تتنـاول الجريمــة في القـانون الـوطني، حـددت الفتــرة الزمنيـة الـتي يجـب الســعي في          
  .)٤٣٣(غضوا إلى التحكيم بستة أشهر

__________ 

جـاء في الاتفاقيـة    رهاب (عبـارة مطابقـة لمـا   من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإ ٢٤انظر أيضا المادة “. الدول
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر      ٣٥الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل)؛ والمادة 

 ١٥الوطنية (عبارة تكاد تكون مطابقة لما جاء في الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل)؛ والمادة 
بروتوكـول منـع وقمــع ومعاقبـة الاتجـار بالأشــخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفــال، المكمـل لاتفاقيـة الأمــم         مـن  

من اتفاقية الأمم المتحـدة   ٦٦المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (عبارة تكاد تكون مطابقة)؛ والمادة 
 لمكافحة الفساد (عبارة تكاد تكون مطابقة).

مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة  ١١٩مــن المــادة  ٢عــني بالموضــوع ضــمن الفقــرة انظـر الجــزء الم   )٤٣٢(
يحال إلى جمعيـة الـدول الأطـراف أي نـزاع آخـر بـين دولـتين أو أكثـر مـن الـدول الأطـراف بشـأن             (”الدولية 

 “).تهتفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بداي

فـإذا لم تـتمكن الأطـراف، خـلال     ”، في جزئها المعني بالموضـوع، علـى مـا يلـي:     ١٢من المادة  ١تنص الفقرة   )٤٣٣(
الأشهر الستة التالية لتاريخ تقديم طلـب التحكـيم، مـن التوصـل إلى اتفـاق بشـأن تنظـيم التحكـيم، جـاز لأي          

انظـر  “. بموجب النظام الأساسي للمحكمـة منها أن يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب 
مــن اتفاقيــة منــع وقمــع الجــرائم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمــتعين بحمايــة دوليــة، بمــا فــيهم    ١٣أيضــا المــادة 

مــن الاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة أخــذ الرهــائن (عبــارة    ١٦الموظفــون الدبلوماســيون (عبــارة مطابقــة)؛ والمــادة  
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية     ٣٠ة من الماد ١مطابقة)؛ والفقرة 

مـن اتفاقيـة سـلامة مـوظفي الأمـم المتحـدة        ٢٢مـن المـادة    ١أو اللاإنسانية أو المهينة (عبارة مطابقة)؛ والفقرة 
لقمـع الهجمـات الإرهابيـة    من الاتفاقية الدولية  ٢٠والأفراد المرتبطين ا (عبارة تكاد تكون مطابقة)؛ والمادة 

مـن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب (عبـارة تكـاد          ٢٤بالقنابل (عبارة تكاد تكـون مطابقـة)؛ والمـادة    
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (عبـارة تكـاد تكـون     ٣٥تكون مطابقة)؛ والمادة 
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ــالتزام المحاكمــة أو التســليم  وفي قضــية  - ٢٥٤  Questions Relating to the( المســائل المتصــلة ب

Obligation to Prosecute or Extradite  رأت محكمة العدل الدولية أن الدولة الطرف تسـتطيع ،(
أن تستوفي شرط عرض المنازعة للتحكيم بمجرد محاولـة اللجـوء إلى التحكـيم، حتـى وإن كـان      

. واعتبرت المحكمة أن شرط عرض القضية علـى التحكـيم   )٤٣٤(الطرف الآخر يرفض الاستجابة
 ٢٠٠٦حزيران/يونيـه   ٢٠قـدمت بلجيكـا في مـذكرة شـفوية مؤرخـة      ”ستفاؤه عنـدما  قد تم ا

محاولة التفاوض مع السنغال، التي ”ذكرت فيه أنّ “ طلبا مباشرا من أجل اللجوء إلى التحكيم
، وأوردت إشارة إلى التزاماا “، قد باءت بالفشل٢٠٠٥بدأت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية      من ٣٠بموجب المادة 
. وبما أنّ السنغال لم ترد هذه المذكرة، فإنّ بلجيكا قامـت بإرسـال   )٤٣٥(أو اللاإنسانية أو المهينة

رغبتــها في ”كــررت التأكيــد فيهــا علــى   ٢٠٠٧أيار/مــايو  ٨مــذكرة شــفوية أخــرى بتــاريخ  
لم تتلـق أي رد مـن جمهوريـة السـنغال بشـأن مسـألة       ”إلى أنهـا   وأشارت“ تكوين هيئة تحكيم

قضـية يعـود فيهـا سـبب      هـذه ”. وبـذلك، خلُصـت المحكمـة إلى أنّ    )٤٣٦(“مقترح التحكيم هذا
عجز الطـرفين علـى الاتفـاق علـى تنظـيم التحكـيم إلى عـدم تقـديم رد مـن جانـب الدولـة الـتي             

لتحكـيم قـد قُـدم قبـل عـامين مـن عـرض القضـية         ، وبما أنّ طلـب ا “أُرسل إليها طلب التحكيم
  .)٤٣٧(على أنظار المحكمة، فإنّ شرط الذهاب بالقضية إلى التحكيم يكون قد استوفيَ

  
  التسوية القضائية  -  ٣  

من اتفاقية قمع الاستيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات تسـمح       ١٢من المادة  ١الفقرة  - ٢٥٥
بتقديم طلب بموجب النظـام الأساسـي   ”عدل الدولية وذلك للدول بعرض المنازعة على محكمة ال

  عندما تنشأ منازعة ولا يستطيع الأطراف فيها الاتفاق على تنظيم التحكيم.“ للمحكمة
مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة علــى أنّ    ٣٦وتــنص الفقــرة مــن المــادة   - ٢٥٦

.. في المعاهــدات والاتفاقــات .ا.. جميــع المســائل المنصــوص عليه ــ.يشــمل”اختصــاص المحكمــة 

__________ 

منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفــال،  مــن بروتوكــول  ١٥مطابقــة)؛ والمــادة 
 ٦٦المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة)؛ والمـادة       

لية لحماية من الاتفاقية الدو ٤٢من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (عبارة تكاد تكون مطابقة)؛ والمادة 
 جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (عبارة مطابقة).

أعلاه)، الصـفحة   ٤١٦(انظر الحاشية  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extraditeانظر:   )٤٣٤(
 .٦٢، الفقرة ٤٤٨

 ).٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٢٠ (اقتباس من المذكرة الشفوية المؤرخة ٦٠، الفقرة ٤٤٧، الصفحة المرجع نفسه  )٤٣٥(

 ).٢٠٠٧أيار/مايو  ٨(اقتباس من المذكرة الشفوية المؤرخة  المرجع نفسه  )٤٣٦(

 .٦١، الفقرة ٤٤٨، الصفحة المرجع نفسه  )٤٣٧(
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لذلك، كثيرا ما تم اللجوء إلى اختصـاص المحكمـة علـى أسـاس بنـد احتكـام يـرد        “. المعمول ا
  .)٤٣٨(ضمن معاهدة من المعاهدات أو اتفاقية من الاتفاقيات

  
  خيار الانسحاب من تسوية المنازعات فيما بين الدول  -  ٤  

الجرائم في القـانون الـوطني علـى تسـوية المنازعـات      تنص معظم المعاهدات التي تتناول  - ٢٥٧
فيما بين الدول، ولكنها تسمح أيضا للدول الأطراف بأن تختار الانسحاب من هذا النوع من 

مـن اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير       ١٢مـن المـادة    ٢. فعلى سبيل المثال تنص الفقـرة  )٤٣٩(التسوية
لــة أن تعلــن، وقــت توقيــع هــذه الاتفاقيــة  يجــوز لكــلّ دو”المشــروع علــى الطــائرات علــى أنــه  

التصديق عليها أو الانضمام إليهـا، أـا لا تعتـبر نفسـها ملزمـةً بـالفقرة السـابقة. ولا تكـون          أو
الدول الأطراف المتعاقدة الأخرى ملزمة بـالفقرة السـابقة تجـاه أي دولـة متعاقـدة أبـدت تحفظـاً        

  “.من هذا القبيل
تتنـاول الجــرائم في القــانون الـوطني تتضــمن في الكـثير منــها أحكامــا    والمعاهـدات الــتي   - ٢٥٨

مماثلة تسمح للدول الأطراف باختيار الانسـحاب مـن آليـة تسـوية المنازعـات برمتـها. ويوجـد        
من بين تلك المعاهدات: اتفاقية منـع وقمـع الجـرائم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمـتعين بحمايـة         

؛ )٤٤١(؛ والاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن     )٤٤٠(بلوماسـيون دولية، بمن فيهم الموظفـون الد 
واتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية          

؛ )٤٤٣(؛ والاتفاقيــة المتعلقـة بســلامة مـوظفي الأمــم المتحـدة والأفــراد المـرتبطين ــا    )٤٤٢(المهينـة  أو

__________ 

ــة الاختصـــــاص،           )٤٣٨( ــي المحكمـــ ــارية الـــــتي تعطـــ ــات الســـ ــة المعاهـــــدات أو الاتفاقيـــ ــى قائمـــ ــلاع علـــ للاطـــ
  إلى محكمـــة العـــدل الدوليـــة، انظـــر الموقـــع الشـــبكي التـــالي:أو عـــن طريـــق الإحالـــة  مباشـــرة بصـــورة ســواء 

www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4. 

ثمة ج بديل يتمثل في السماح للدول بالانضمام إلى آلية تسوية المنازعات فيما بين الدول. غير أنّ نتائج هذا   )٤٣٩(
 ٤٠٩(الحاشـية   Galbraithلى التسـوية الإلزاميـة للمنازعـات. انظـر:     النهج تميل إلى التقليل من نسـبة التعـرض إ  

(لقد تبين من الدراسات التجريبية ودراسات علم الاقتصـاد السـلوكي أنّ الـدول، إذا     ٣٣٠أعلاه)، الصفحة 
. في المائة التقيد ـذا الاختصـاص   ٨٠كان لها خيار عدم التقيد باختصاص محكمة العدل الدولية، تختار بنسبة 

 في المائة منها فقط يختار التقيد به). ٥أما إذا كان لها خيار التقيد باختصاص المحكمة، فإنّ 

ة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع     (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة للعبـارة الـواردة في اتفاقي ـ       ١٣من المادة  ٢الفقرة   )٤٤٠(
 الطائرات). على

ة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع     مطابقـة للعبـارة الـواردة في اتفاقي ـ   (عبـارة تكـاد تكـون     ١٦من المادة  ٢الفقرة   )٤٤١(
 الطائرات). على

ة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع     (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة للعبـارة الـواردة في اتفاقي ـ       ٣٠من المادة  ٢الفقرة   )٤٤٢(
 الطائرات). على

 المشـروع  اردة في اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير    (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة للعبـارة الـو       ٢٢من المادة  ٢الفقرة   )٤٤٣(
 الطائرات). على



A/CN.4/704

 

144/196 17-00990 

 

ــة لقمــع الهجم ــ  ــة الدولي ــل والاتفاقي ــة بالقناب ــل   )٤٤٤(ات الإرهابي ــة لقمــع تموي ــة الدولي ؛ والاتفاقي
  .)٤٤٦(؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)٤٤٥(الإرهاب

وبمقتضى بعض المعاهدات الحديثة العهد، لا تستطيع الدول الأطراف أن تنسحب إلاّ  - ٢٥٩
ن آليـة تسـوية المنازعـات، ولـيس مـن الجـزء       من الجزء الخاص بالتحكيم وبالتسـوية القضـائية م ـ  

مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد        ٦٦الخاص بالمفاوضات. لـذلك، لا تسـمح المـادة    
ــرة      ــن مقتضــيات الفق ــدول الأطــراف إلاّ بالانســحاب م ــتي تتضــمن الأحكــام الخاصــة     ٢لل ال

  :١يرد على حدة في الفقرة بالتحكيم وبالتسوية القضائية. أما الحكم الخاص بالتفاوض فهو 
تسعى الدول الأطـراف إلى تسـوية النــزاعات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذه          - ١  

  الاتفاقية عن طريق التفاوض.
يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير       - ٢  

ضـون فتـرة زمنيـة    هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذّر تسويته عـن طريـق التفـاوض في غ   
معقولة، على التحكيم بناء على طلب إحدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تـتمكن     
تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشـهر مـن تـاريخ طلـب التحكـيم، مـن الاتفـاق علـى         
تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل 

  نظام الأساسي للمحكمة.الدولية بطلب يقدم وفقا لل
يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصـديق    - ٣  

مـن   ٢قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أا لا تعتبر نفسها ملزمة بـالفقرة   عليها أو
 مـن هـذه المـادة تجـاه     ٢تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بـالفقرة   هذه المادة. ولا

  القبيل. أي دولة طرف أبدت تحفظا من هذا
من هذه المادة أن تسـحب   ٣يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة   - ٤  

  ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
كافحـة  من اتفاقية الأمـم المتحـدة لم   ٣٥وقد تم اعتماد هذا النهج بادئ الأمر في المادة  - ٢٦٠

من بروتوكول منـع وقمـع الاتجـار بالأشـخاص،      ١٥وفي المادة  )٤٤٧(الجريمة المنظمة عبر الوطنية
وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

__________ 

ة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع     (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة للعبـارة الـواردة في اتفاقي ـ       ٢٠من المادة  ٢الفقرة   )٤٤٤(
 الطائرات). على

ع الاسـتيلاء غـير المشـروع    ة قم ـ(عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة للعبـارة الـواردة في اتفاقي ـ       ٢٤من المادة  ٢الفقرة   )٤٤٥(
 الطائرات). على

ة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع     (عبـارة تكـاد تكـون مطابقـة للعبـارة الـواردة في اتفاقي ـ       ٤٢من المادة  ٢الفقرة   )٤٤٦(
 الطائرات). على

 (عبارة مطابقة للعبارة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد). ٣٥المادة   )٤٤٧(
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مـن اتفاقيـة    ٦٦ادة عبر الوطنية، حيث تتضمن هذه المادة عبـارةً مطابقـةً للعبـارة الـواردة في الم ـ    
، فـإنّ  ٤ و ٣في الفقـرتين  “ تحفّـظ ”الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ورغـم اسـتخدام مصـطلح    

  .)٤٤٨(سيبدو أيضا ملائما في هذا السياق“ إعلان”مصطلح 

، كان عـدد الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم      ٢٠١٧وحتى شهر كانون الثاني/يناير  - ٢٦١
دولة أبـدت تحفّظـات أعلنـت فيهـا      ٤٢دولة طرفا، منها  ١٨١غ المتحدة لمكافحة الفساد قد بل

. كمـا بلـغ عـدد الـدول الأطـراف في      )٤٤٩(٦٦مـن المـادة    ٢أنها لا تعتبر نفسها ملزمـةً بـالفقرة   
دولـة   ٤٣دولـة طرفـا، منـها     ١٨٧اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة       

مـــن  ٣٥دة مـــن المـــا ٢تعتـــبر نفســـها ملزمـــة بـــالفقرة أبـــدت تحفظـــات أعلنـــت فيهـــا أـــا لا 
   .)٤٥٠(الاتفاقية هذه

 تسوية المنازعات فيما بين الدول - ١٧مشروع المادة   -دال   

مثلما جاء في الفرع الأول من هـذه الورقـة، هنـاك طائفـة متنوعـة مـن آليـات الرصـد          - ٢٦٢
وقـد يتطلـب الأمـر أيضـا،      القائمة الـتي تسـتخدم في تصـحيح حـالات الجـرائم ضـد الإنسـانية.       

كُتب لمشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أن تتحول إلى اتفاقية بشأن منع الجـرائم   إذا
أنّ هـذا   ضد الإنسانية والمعاقبة عليها، انتقاء آلية أو آليات تكون مكملة للآليات القائمة؛ غـير 

ــة بالسياســات     ــارات المتعلق ــاء ســيراعي الاعتب ــا ســيراعي      الانتق ــر مم ــوارد أكث ــوافر الم ــدى ت وبم
الاعتبارات المتعلقة بالجوانب القانونية. وعلاوة على ذلك، قد يكون البعض من هذه الآليات، 
أو كلّها، اختياريا، وربما يدرج ضمن بروتوكـول تكميلـي ولـيس في صـلب الاتفاقيـة نفسـها.       

  آلية أو آليات جديدة.ومن ثم، لا يتضمن هذا التقرير أي مقترحات بشأن انتقاء 
__________ 

من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسـري   ٤٢من المادة  ٣و  ٢مثلا، الفقرتين انظر،   )٤٤٨(
تستطيع أي دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أن تعلـن أـا    - ٢(”

دول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بأحكـام     من هذه المـادة. ولا تكـون ال ـ   ١لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة 
تسـتطيع أي دولـة طـرف     - ٣من هذه المادة تجـاه دولـة طـرف تكـون قـد أصـدرت هـذا الإعـلان.          ١الفقرة 

مـن هـذه المـادة أن تسـحب هـذا الإعـلان في أي وقـت         ٢تكون قد أصـدرت إعلانـا بموجـب أحكـام الفقـرة      
 “).بتوجيه إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

مـن   ٢فيمـا يتعلـق بـالفقرة    ”أعلنـت فيـه مـا يلـي:      ٦٦مـن المـادة    ٢أبدت الجماعة الأوروبية تحفظا علـى الفقـرة     )٤٤٩(
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص علـى أنـه    ٣٤من المادة  ١، تشير الجماعة إلى أنّ الفقرة ٦٦  المادة

ون، بمقتضــى المحكمــة. لــذلك، فــإنّ التحكــيم ســيك للــدول وحــدها الحــق في أن تكــون أطرافــا في الــدعاوى أمــام
لمنازعــات الــتي تكــون الجماعــة  مــن الاتفاقيــة، هــو الســبيل الوحيــدة المتاحــة في تســوية ا  ٦٦مــن المــادة  ٢  الفقــرة
 “.فيها  طرفا

ــة أيضــا تحفظــا علــى المــادة      )٤٥٠( ــه مــا يلــي:   ٣٥أبــدت الجماعــة الأوروبي ــالفقرة  ”أعلنــت في ــق ب مــن  ٢فيمــا يتعل
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تـنص علـى    ٣٤من المادة  ١، تشير الجماعة إلى أنّ الفقرة ٣٥ المادة

أنه للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافا في الدعاوى أمام المحكمة. لذلك، فإنّ التحكيم سيكون، بمقتضـى  
ماعـة  في تسـوية المنازعـات الـتي تكـون الج    مـن الاتفاقيـة، هـو السـبيل الوحيـدة المتاحـة        ٣٥من المادة  ٢الفقرة 

 “.فيها طرفا
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ولكن، وكما جاء في الفرع السابق، عادةً ما تتضمن المعاهـدات الـتي تتنـاول الجـرائم      - ٢٦٣
ــاوض          ــق التف ــدول عــن طري ــين ال ــا ب ــات فيم ــا بشــأن تســوية المنازع ــوطني حكم ــانون ال في الق

. )٤٥١(هــاوالتحكــيم والتســوية القضــائية للمنازعــات الــتي تطــرأ بشــأن تفســير المعاهــدة أو تطبيق  
  ضوء هذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالي: وفي
  

  تسوية المنازعات فيما بين الدول - ١٧مشروع المادة   

تسعى الـدول إلى تسـوية المنازعـات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق مشـاريع المـواد           - ١  
  هذه عن طريق التفاوض.

بشـأن تفسـير أو تطبيـق مشـاريع المـواد       أي نـزاع بين دولـتين طـرفين أو أكثـر     - ٢  
هذه لا تتأتى تسويته عن طريق التفـاوض في غضـون فتـرة زمنيـة معقولـة، يحـال، بنـاء        
علــى طلــب أي دولــة مــن تلــك الــدول، إلى التحكــيم. وإذا لم تــتمكن تلــك الــدول،    

غضون ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكـيم، مـن الاتفـاق علـى تنظـيم التحكـيم،          في
لة من تلك الدول أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلـب مقـدم   جاز لأي دو

  وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
يجوز لكل دولة أن تعلن، وقت التوقيع على مشـاريع المـواد هـذه أو التصـديق       - ٣  

عليهــا أو قبولهــا أو الموافقــة عليهــا أو الانضــمام إليهــا، أــا لا تعتــبر نفســها ملزمــة          
ــالفقرة ــد     ٢ ب ــادة. ولا تكــون ال ــذه الم ــن مشــروع ه ــة   م ــراف الأخــرى ملزم ول الأط
  تجاه أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل.من مشروع هذه المادة  ٢ بالفقرة

من مشروع هذه المـادة أن   ٣يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة   - ٤  
  تسحب ذلك التحفظ في أي وقت.

   

__________ 

 أعلاه). ٤١٢(الحاشية  Gray and Kingsburyانظر بصورة عامة   )٤٥١(
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  الفصل الثامن
  من مسائلما تبقى     

يتناول هذا الفصل المسائل الأخرى التي أُثيرت في المناقشات التي دارت داخل اللجنـة   - ٢٦٤
  بشأن هذا الموضوع، وهي تحديدا إخفاء الجرائم ضد الإنسانية والحصانة والعفو.

  
  إخفاء الجرائم ضد الإنسانية  -ألف   

اللجنـة إلى أنّ مشـاريع المـواد    خلال الـدورة الثامنـة والسـتين، وردت الإشـارة داخـل       - ٢٦٥
الحالية قد تتضمن، على نحو مـا، التزامـا صـريحا مـن جانـب الـدول باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة          

. وبعبارة أخرى، قـد تكـون الـدول ملزمـةً بتجـريم      )٤٥٢(الجرائم ضد الإنسانية“ إخفاء”لتجريم 
ئم المنصـوص عليهـا حاليـا    والمتعلقة بإخفاء إحـدى الجـرا  “ اللاحقة للوقائع”عمل من الأعمال 
، حتى وإن كان الشخص نفسه غـير ضـالع في هـذه الجـرائم. ولكـن بعـض       ٥في مشروع المادة 

الأعضاء ارتأوا أنّ إدراج الإخفاء أمر غير مناسب، فيما ذهب آخرون إلى أنّ الإخفاء موجود 
  (ج) منه. ٢، وتحديدا في الفقرة ٥فعلاً وضمنا في مشروع المادة 

م المعاهدات المعنيـة بـالجرائم لا تتطـرق، صـراحةً علـى الأقـل، إلى مسـألة تجـريم         ومعظ - ٢٦٦
الجــرائم. لــذلك، لا تــرد أي أحكــام بشــأن الإخفــاء في الصــكوك التاليــة: الاتفاقيــة   “ إخفــاء”

ومعاقبــة مرتكبيهــا؛ واتفاقيــة منــع وقمــع الجــرائم  جريمــة الفصــل العنصــريالدوليــة بشــأن قمــع 
المتمتعين بحمايـة دوليـة، بمـا فـيهم الموظفـون الدبلوماسـيون؛ والاتفاقيـة        المرتكبة ضد الأشخاص 

الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة   
القاســـية أو اللاإنســـانية أو المهينـــة؛ والاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة بالقنابـــل؛  

  لية لقمع تمويل الإرهاب.والاتفاقية الدو
“ الإخفـاء ”ولا يوجد إلا عدد قليل من المعاهدات العالمية المعنية بالجرائم الـتي تتطـرق إلى    -  ٢٦٧

ذا المعنى، وهي تتناوله على هيئة حكم يتعلق بإخفـاء الممتلكـات ولـيس إخفـاء الجريمـة ذاـا. وفي       
  المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي:من اتفاقية الأمم  ٢٤هذا الصدد، تنص المادة 

من هذه الاتفاقيـة، تنظـر كـل دولـة طـرف في       ٢٣دون مساس بأحكام المادة     
اعتمــاد مــا قــد يلــزم مــن تــدابير تشــريعية وتــدابير أخــرى لتجــريم القيــام عمــدا، عقــب  
ارتكاب أي من الأفعـال اّرمـة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة دون المشـاركة في تلـك الجـرائم،         

فاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ ا عندما يكون الشخص المعـني علـى علـم بـأن     بإخ
  تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال ارمة وفقا لهذه الاتفاقية.

__________ 

ــت للجلســة      )٤٥٢( ــوجز المؤق ــدولي في     ٣٢٩٧انظــر المحضــر الم ــانون ال ــة الق ــدا لجن ــتي عق ــايو  ١٢ال  ٢٠١٦أيار/م
)A/CN.4/SR.3297.( 
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إلى اتخـاذ الإجـراءات   “) تنظر كل دولة طرف(”، مدعوةٌ ٢٤فالدول، بموجب المادة  - ٢٦٨
أي من الأفعال ارمـة وفقـا للاتفاقيـة، ولكنـها     “ منالمتأتية “ ”الممتلكات“ ”إخفاء”لتجريم 

المرتكب  ذاته يتحدث أيضا عن الإخفاء (أ) المقصود، (ب) ٢٤غير ملزمة بذلك. ونص المادة 
بعد اقتراف واحدة من الجرائم الأخرى التي حددا الاتفاقية، (ج) من قبل شخص لم يشـارك  

  .)٤٥٣(في تلك الجرائم الأخرى
من اتفاقية مكافحـة الفسـاد أيضـا مـن الـدول الأطـراف أن تتخـذ         ٢٣ضي المادة وتقت - ٢٦٩

. )٤٥٤(تدابير تجرم غسل عائدات جريمة الفسـاد، الـذي يعتـبر أيضـا شـكلا مـن أشـكال الإخفـاء        
وهنـاك معاهـدات قليلـة أخـرى بشـأن الجـرائم علـى المسـتويين العـالمي والإقليمـي تتنـاول أيضـا             

مــن  ١عائــدات الجريمــة. فعلــى ســبيل المثــال، جــاء في الفقــرة   مســألة الإخفــاء في ســياق غســل
مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة، الــتي تتنــاول مســألة  ٦ المـادة 

  ، ما يلي:“تجريم غسل العائدات الإجرامية”
ــادئ الأساســية لقانوــا          ــة طــرف أن تعتمــد، وفقــا للمب يــتعين علــى كــل دول

ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا في  الداخلي،
  حال ارتكاا عمدا:

تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأا عائدات إجرامية، بغرض   ‘١’ (أ)    
تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في  إخفاء أو

  صلي الذي تأتت منه على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته؛ارتكاب الجرم الأ
إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصـدرها أو مكاـا     ‘٢’ (أ)    

أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة ـا، مـع العلـم بأـا     
  عائدات إجرامية.

مماثلــة في الصــكوك التاليــة: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة  ويمكــن العثــور علــى مــواد - ٢٧٠
)؛ واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة    ٣الاتجار غـير المشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة (المـادة       

؛ وبروتوكـــول الجماعـــة الإنمائيـــة للجنـــوب الأفريقـــي لمكافحـــة الفســـاد )٤٥٥(لمكافحـــة الفســـاد

__________ 

، الفقـرة  ٨٧أعلاه)، الصفحة  ٣٥(الحاشية  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادانظر   )٤٥٣(
٣١٣. 

تعتمــد كــل دولـة طــرف، وفقــا للمبــادئ الأساسـية لقانوــا الــداخلي، مــا قـد يلــزم مــن تــدابير    : (”٢٣المـادة    )٤٥٤(
إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة  ‘ ٢’يم الأفعــال التاليــة، عنــدما ترتكــب عمــدا:...(أ)  تشــريعية وتــدابير أخــرى لتجــر 

الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقـة  
 “).ا، مع العلم بأن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية

تنطبق هذه الاتفاقية على أعمال الفساد التاليـة:... (د) الاحتيـال في اسـتخدام    (”من المادة السادسة  ١الفقرة   )٤٥٥(
 “).أو إخفاء الممتلكات المتأتية من أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة
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. ولا تتطـرق أي مـن   )٤٥٧(لأفريقـي لمنـع الفسـاد ومكافحتـه    ؛ واتفاقيـة الاتحـاد ا  )٤٥٦(٢٠٠١ لعام
هذه الاتفاقيات إلى مسألة إخفاء الجريمة ذاا، بل تقتصر في نطاق انطباقها على مسـألة إخفـاء   

  العائدات المتأتية من الجريمة.
وتنطوي اتفاقية مجلس أوروبا للقانون الجنائي بشأن الفساد على مادة تتناول الإخفاء  - ٢٧١

)، أي الجــرائم مــن قبيــل إصــدار الفــواتير بمعلومــات  ١٤(المــادة “ الجــرائم الحســابية”ســياق في 
مغلوطة أو ناقصة، أو عدم تقييد سجلات المدفوعات ومخالفة القانون في ذلك. والدول ملزمـة  
بموجب هذه المادة باعتمـاد تـدابير تشـريعية وتـدابير أخـرى مـن أجـل تجـريم بعـض الممارسـات           

ــة الحســابية وجعل ــ ــة   ”ها بمثاب ــة وغــير جنائي ــدما “ جــرائم يتعــرض أصــحاا لجــزاءات جنائي عن
“ ارتكاب الجرائم المشار إليهـا في [الاتفاقيـة] أو إخفائهـا أو التمويـه بشـأا     ”يقترفوا بغرض 

  ).١٤(المادة 
أما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفـاء القسـري فهـي تتنـاول مسـألة       - ٢٧٢
الـذي يسـتوجب القيـام بعمـل يحـرم      “ الاختفـاء القسـري  ”فاء مـن جـانبين، أولهمـا تعريـف     الإخ

أو إخفـاء  يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشـخص مـن حريتـه    ”شخصا ما من حريته أو حريتها 
). وثانيهما تناول الاتفاقية لمسـألة الإخفـاء   ٢(المادة  *“مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده

ضمن سياق تزوير أو إخفاء أو إتلاف الوثائق الـتي تثبـت هويـة الطفـل الـذي يتعـرض للاختفـاء        
القسري، أو الذي يكـون والـده أو والدتـه أو وليـه قـد تعـرض إلى الاختفـاء القسـري، أو الـذي          

). وبــذلك، لا تنطــوي ٢٥مـن المــادة   ١لقســري (الفقــرة يولـد وأمــه في الأســر نتيجـة الاختفــاء ا  
  الاتفاقية على أية أحكام تتناول بصورة عامة إخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة.

أما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة        - ٢٧٣
 ٢٥بشأن إعاقة سير العدالـة عمومـا. وتـنص المـادة     لمكافحة الفساد فكلتاهما تنطوي على مادة 

  من اتفاقية مكافحة الفساد على ما يلي:
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتـدابير أخـرى لتجـريم         

  الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:
__________ 

ــادة   )٤٥٦( ــاء      (” ٣الم ــال في اســتخدام أو إخف ــة:... (ز) الاحتي ــى أعمــال الفســاد التالي ــق هــذا البروتوكــول عل ينطب
 “).الممتلكات المتأتية من أي من الأفعال المشار إليها في هذه المادة

تنطبق هذه الاتفاقية على أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة التاليـة:...  (” ٤الجزء المعني بالموضوع من المادة   )٤٥٧(
والجزء المعني مـن   ،“)(ح) استخدام أو إخفاء عائدات مستمدة من أي من الأعمال المشار إليها في هذه المادة

لإدراج  -إذا لــزم  -تقـوم الــدول الأطـراف باعتمــاد إجـراءات تشــريعية وغيرهـا مــن الإجـراءات      (” ٦المـادة  
الأعمال التالية ضمن الأعمال الإجرامية:... (ب) إخفاء الحقيقة بشأن طـابع أو مصـدر أو موقـع الممتلكـات     

ة أو الترتيبـات المتخـذة للـتخلص مـن هـذه الممتلكـات أو       التي تعتبر عائدات لجريمة فساد أو الجرائم ذات الصـل 
 “).نقلها أو تحويل ملكيتها أو أي حقوق متعلقة ا

 أُضيف الخط المائل للتوكيد.  *  
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 ـــ   (أ)     ــة أو التهدي ــوة البدنيـ ــتخدام القـ ــة  اسـ ــد بمزيـ ــب أو الوعـ د أو الترهيـ
ستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتـدخل في  م غير

ــق بارتكــاب    ــة في إجــراءات تتعل ــديم الأدل ــا   الإدلاء بالشــهادة أو تق ــة وفق ــال مجرم أفع
  الاتفاقية؛ لهذه

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتـدخل في ممارسـة أي     (ب)    
القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة موظف قضائي أو معني بإنفاذ 

يمس بحـق الـدول الأطـراف في أن     . وليس في هذه الفقرة الفرعية ماوفقا لهذه الاتفاقية
  .)٤٥٨(تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

نين مـن الأفعـال، همـا: السـعي     وتلزم هذه المادة الدول بأن تجرم في قوانينها الوطنية اث - ٢٧٤
إلى التأثير على الشهود، أو تقديم الأدلة وأي تدخل في ممارسة المـوظفين القضـائيين أو مـوظفي    

مـن   ١. وترد في القسم الفرعي ألف من الفصل السابع، وفي الفقـرة  )٤٥٩(إنفاذ القانون لمهامهم
ــة للشــهود ولســائ      ١٤مشــروع المــادة   ر الأفــراد المشــاركين في  المقتــرح، مســألة تــوفير الحماي

إجــراءات التحقيــق أو الإجــراءات الجنائيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالتــدخل في ســير عمــل المــوظفين   
القضائيين أو موظفي إنفاذ القانون، فإنـه لا توجـد علـى مـا يبـدو أيـة معاهـدات عالميـة أخـرى          

  قية مكافحة الفساد.بشأن الجرائم تتناول هذه المسألة بخلاف اتفاقية الجريمة المنظمة واتفا
الجريمـة  “ إخفـاء ”ولئن كانت المعاهدات العالمية بشأن الجرائم لا تتناول عادة مسـألة   - ٢٧٥

مـن   ٤مـن المـادة    ١ذا المعنى، فإنّ هـذه المسـألة قـد تم التطـرق إليهـا في المفاوضـات. والفقـرة        
القاسـية أو المهينـة، علـى سـبيل     اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة   

المثال، تقتضي من الدول الأطراف أن تجرم التعذيب في قوانينها الوطنية، بما في ذلك كـل فعـل   
وقد تساءل بعض الممـثلين، عنـد أول اقتـراح لهـذه     “. يشكل تواطؤا أو مشاركة في التعذيب”

تواطــؤا ”إذا كانــت عبــارة  الصــيغة مــن قبــل الفريــق العامــل المكلَّــف بصــياغة الاتفاقيــة، عمــا   
تشمل مـن كـان شـريكا في جريمـة التعـذيب عنـد حـدوثها        ”سوف “ مشاركة في التعذيب أو
. وذكـر بعـض المـتكلّمين أنّ مصـطلح     )٤٦٠(“كان قد أخفى بشكل أو بآخر أعمـال تعـذيب   أو
يشمل، في نظمهم القانونية الوطنية، كلّ من يشترك في الجريمة بعـد وقوعهـا أو مـن    “ تواطؤ”

يشارك في إخفاء وقوعها؛ فيما اعتبر متكلّمون آخرون أنّ النص الإضافي ضـروري. ورغـم أنّ   

__________ 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (عبارة تكاد تكون مطابقة). ٢٣انظر المادة   )٤٥٨(

ــر   )٤٥٩( ــاد، المــادة      الــدليل التش ــانظ ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفس ــية  ٢٣ريعي لتنفيــذ اتفاقي أعــلاه)،  ٣٥(الحاش
 .٢٦٠إلى  ٢٥٥، الفقرات ٧٦و  ٧٥الصفحتان 

)٤٦٠(  Nowak and McArthur  الحاشــية)؛ وتقريــر الفريــق العامــل المعــني بصــياغة اتفاقيــة  ٢٣٢أعــلاه)، الصــفحة  ٦٧
 .٣٤)، الفقرة E/CN.4/1367أو العقوبة القاسية أو المهينة ( لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
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، فقـد اقتـرح الفريـق العامـل كتابـة نـص       )٤٦١(باللغة الإنكليزية لم يطرأ عليـه تغـيير   ٤نص المادة 
 o encubrimiento de la ”بحيث يتضمن العبارة باللغة الإسبانية  ٤المادة  مشروع من ١الفقرة 

tortura“  ن الـنص الإسـباني        )٤٦٢(“)إخفاء التعـذيب ”(أيايـة المطـاف لم يتضـم ـه فيغـير أن .
لاتفاقية مناهضة التعذيب، المتسـاوي في الحجيـة، مثـل هـذه العبـارة، واقتصـر علـى الإشـارة في         

ــرة  ــادة   ١الفق ــن الم ــه أي شــخص و     ٤م ــوم ب ــذي يق ــل ال  constituya complicidad oإلى الفع

participación en la tortura  يشكل تواطؤا أو مشاركة في التعذيب”(أي.(“  
وشهدت اللجنة مناقشـات مماثلـة لمسـألة مـا إذا كـان ينبغـي أن تتضـمن المـواد المقترحـة           - ٢٧٦

   محاولـة  ”بشأن المسؤولية الفردية في مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنـها مفهـوم
وذكر أعضاء عديدون أنّ إخفاء الجريمة ليس على نفس القدر من الخطـورة   .)٤٦٣(“إخفاء جريمة

التي يكتسيها ارتكـاب الجريمـة، ولـذلك لا ينبغـي اعتبـاره مسـتحقا لعقوبـة مماثلـة. وعـلاوة علـى           
بالضبط، حيث هنـاك تسـاؤل بشـأن مـا إذا     “ الإخفاء”ذلك، قيل إنّ هناك لبسا بشأن ما يعنيه 

وفي اية المطاف، قررت اللجنـة  “. إخفاء”كشف المعلومات بمثابة  كان عدم رغبة الحكومة في
  من مشروع القانون أي عبارة صريحة بشأن الإخفاء. ٢عدم تضمين المادة 

وفي ضوء هذه الاعتبـارات، يـرى المقـرر الخـاص ضـرورة أن تأخـذ اللجنـة بالممارسـة          - ٢٧٧
الجريمة ضد الإنسانية. فمعظم “ خفاءإ”القائمة ولا تدرج في مشاريع المواد هذه حكما بشأن 

ــاول الجــرائم لا تســعى إلى معالجــة مســألة       ــتي تتن ــدات ال ــاء”المعاه ــى حــدة   “ إخف ــة عل الجريم
ــة بصــيغتها الســارية       باعتبارهــا جريمــة منفصــلة، بــل تتركهــا إلى ســير دواليــب القــوانين الوطني

ائدات الجريمة، وليس بإخفـاء  . والإخفاء إذا ذُكر يتعلق عادة بإخفاء الممتلكات أو ع)٤٦٤(حاليا
  الجريمة ذاا.

__________ 

)٤٦١(  Nowak and McArthur  الحاشــية)؛ وتقريــر الفريــق العامــل المعــني بصــياغة اتفاقيــة  ٢٣٢أعــلاه)، الصــفحة  ٦٧
 .٣٥لقاسية أو المهينة (انظر الحاشية أعلاه)، الفقرة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا

 .٣٦، الفقرة المرجع نفسه  )٤٦٢(

؛ ٦٠ و ٥٩، الفقرتان ١١٠، الصفحة ٢٤٣٧، الد الأول، الجلسة ١٩٩٦حولية لجنة القانون الدولي انظر   )٤٦٣(
ــان ١١٣، الصــفحة المرجــع نفســه انظــر أيضــا   إلى  ١١٧، الصــفحات ٢٤٣٨، والجلســة ٧٧و  ٧٦، الفقرت

 .١٧إلى  ١، الفقرات ١٢٠

 United Kingdom Internationalبشأن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة (    ٢٠٠١انظر مثلا قانون المملكة المتحدة لعام   )٤٦٤(

Criminal Court Act, 2001 c.17    لإعمال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة. ويـدرج نالذي س (
ضــمن الجــرائم “ مســاعدة الجــاني أو إخفــاء اقتــراف الجريمــة ” ٥٥) (د) مــن بابــه ١هــذا القــانون في الفقــرة (
ــأنّ هــذا   ”علــى أنّ  ٥٥(ب) مــن البــاب  ٥التبعيــة. وتــنص الفقــرة   الإشــارة إلى إخفــاء الجريمــة هــي القــول ب

 ٥لإخفاء، في علاقته بفعل يقضي باعتقال صاحبه، سوف يرقى إلى مستوى الفعل المنصوص عليـه في البـاب   ا
هـذا البـاب يعـرف    ”وقد جاء في إحدى الملاحظات التفسـيرية أنّ  ]“. ١٩٦٧) من [القانون الجنائي لعام ١(

 ٣-٢٥ثانوية كما حـددا المـادة   الجرائم التبعية لأغراض هذا الجزء. وتشمل هذه الجرائم أشكال المسؤولية ال
من [نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة] ولكنـها معرفـة بمقتضـى مبـادئ المسـؤولية الثانويـة كمـا          
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  الحصانة  -باء   
قــد يــزعم المتــهمون بارتكــاب جــرائم ضــد الإنســانية، لــدى ملاحقتــهم أمــام القضــاء   - ٢٧٨

بموجــب القــوانين الوطنيــة، أنّ لــديهم حصــانة مــن الولايــة القضــائية الوطنيــة بموجــب القــانون   
ــدولي العــرفي    الــدولي. وإذا طــرأ هــذا الأمــر، ربمــا تحــول الح   صــانة الســارية بموجــب القــانون ال

التقليدي دون أن تمارس الدولة ولايتها القضائية الجنائية على مسؤول تابع لدولة أجنبية. إذ  أو
بالفعل، هناك بعض الاتفاقيات الدولية التي تنص على قواعد مفصلة بشـأن أصـناف معينـة مـن     

ومــن يشــتركون في البعثــات   )٤٦٦(قنصــليينوالمــوظفين ال) ٤٦٥(مســؤولي الــدول، كالدبلوماســيين 
  .)٤٦٨(وموظفي المنظمات الدولية )٤٦٧(الخاصة
، أن تـدرج  ٢٠٠٧وكانت اللجنة قد قـررت، في دورـا التاسـعة والخمسـين في عـام       - ٢٧٩

ضــمن برنــامج “ حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبيــة  ”موضــوع 
، وطلبــت إلى الأمانــة )٤٧٠(ومــان كولــدكين مقــررا خاصــا. وعينــت اللجنــة الســيد ر)٤٦٩(عملــها

. وقـــد تمكّنـــت الأمانـــة مـــن إنجازهـــا في  )٤٧١(العامـــة أن تعـــد دراســـة أساســـية عـــن الموضـــوع 
. وقدم السيد كولدكين ثلاثة تقارير تلقتها اللجنة ونظرت فيها خلال دورا )٤٧٢(٢٠٠٨ عام

. ولم تتضــمن تلــك )٤٧٤(٢٠١١ودورــا الثالثــة والســتين في عــام   )٤٧٣(٢٠٠٨الســتين في عــام 
  .)٤٧٥(التقارير أي مشاريع مواد

__________ 

ويمكن الاطـلاع علـى قـانون المملكـة المتحـدة وعلـى الملاحظـة التفسـيرية في         “. جاءت في قانون إنجلترا وويلز
 .www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/17/contentsالموقع الشبكي التالي: 

 اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.  )٤٦٥(

 اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.  )٤٦٦(

 اتفاقية البعثات الخاصة.  )٤٦٧(

 انظر، مثلا: اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناا.  )٤٦٨(

 .٣٧٦، الفقرة ١١٥(الجزء الثاني)، الصفحة ، الد الثاني ٢٠٠٧حولية لجنة القانون الدولي   )٤٦٩(

 المرجع نفسه.  )٤٧٠(

 .٣٨٦، الفقرة ١٠١، الصفحة المرجع نفسه  )٤٧١(

ــة   ”مــذكرة مــن الأمانــة عــن    )٤٧٢(  A/CN.4/596“ (حصــانة مســؤولي الــدول مــن الولايــة القضــائية الجنائيــة الأجنبي
 ).Corr.1 و

 ١٥٧، الصـــفحة A/CN.4/601، الـــد الثــاني (الجـــزء الأول)، الوثيقــة   ٢٠٠٨حوليــة لجنــة القـــانون الــدولي      )٤٧٣(
 أولي) (تقرير

، علـى موقـع   A/CN.4/646والتقرير الثالث متاح كوثيقة بالرمز  A/CN.4/631التقرير الثاني متاح كوثيقة بالرمز   )٤٧٤(
 اللجنة على الإنترنت (وثائق الدورة الثالثة والستين).

 .المرجع نفسه  )٤٧٥(
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ــيد   ٢٠١٢وفي عـــام  - ٢٨٠ ــيون إســـكوبار هرنانـــديس محـــلّ السـ ، حلّـــت الســـيدة كونسيبسـ
كولدكين في منصب المقرر الخاص، بعـد أن يعـد هـذا الأخـير عضـوا في اللجنـة حينـها. وتلقـت         

ــر الأولي  ــة التقريـ ــام    اللجنـ ــها عـ ــدورة نفسـ ــه في الـ ــرت فيـ ــة ونظـ ــررة الخاصـ ، )٤٧٦(٢٠١٢للمقـ
ــاني في دورــا الخامســة والســتين في عــام     وفي ــث في  )٤٧٧(٢٠١٣تقريرهــا الث ، وفي تقريرهــا الثال

، وفي تقريرها الرابع في دورا السـابعة والسـتين في   )٤٧٨(٢٠١٤دورا السادسة والستين في عام 
. وعلـى  )٤٨٠(٢٠١٦في دورـا الثامنـة والسـتين في عـام     ، وفي تقريرهـا الخـامس   )٤٧٩(٢٠١٥عام 

أساس مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقاريرها الثـاني والثالـث والرابـع، اعتمـدت     
. وتجـدر الإشـارة إلى أنّ مشـاريع المـواد     )٤٨١(اللجنة بشكل مؤقت خمسة مشاريع مواد بشروحها

، ومنـها القواعـد   “قواعـد القـانون الـدولي الخاصـة    ” هذه لا تتنـاول الحصـانات السـارية بموجـب    
المتعلقة بحصانة الدبلوماسيين أو المسؤولين القنصليين أو الأشخاص الموفدين في بعثات خاصـة أو  

  . وما زالت أعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع متواصلة.)٤٨٢(موظفي المنظمات الدولية
في العـادة حكمـا بشـأن مسـألة الحصـانة،      والمعاهدات التي تتنـاول الجـرائم لا تتضـمن     - ٢٨١

وهي تترك الأمر للمعاهدات الأخرى المعنية بحصانات أصناف من الموظفين أو للقانون الـدولي  
العرفي. لذلك لا يوجد أي حكم بشأن حصانة مسؤولي الـدول أو مـوظفي المنظمـات الدوليـة     

اقبــة عليهــا؛ واتفاقيــات جنيــف  في الصــكوك التاليــة: اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمع 
ــام     ــة ضــحايا الحــرب لع ــة بحماي ــى     ١٩٤٩المتعلق ــير المشــروع عل ــع الاســتيلاء غ ــة قم ؛ واتفاقي

الطائرات؛ واتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني؛ واتفاقيـة        
الموظفون الدبلوماسـيون،  منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم 

والمعاقبــة عليهـا؛ والاتفاقيــة   جريمــة الفصـل العنصـري  والمعاقبـة عليهـا؛ والاتفاقيــة الدوليـة لقمـع     
الدولية لمناهضة أخذ الرهائن؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة   

يكية لمنع التعذيب والمعاقبـة عليـه، المبرمـة    القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية البلدان الأمر
؛ والاتفاقيــة الدوليـة لقمــع الهجمــات الإرهابيـة بالقنابــل؛ والاتفاقيـة الدوليــة لقمــع    ١٩٨٥عـام  

__________ 

)٤٧٦(  A/CN.4/654ه في موقع اللجنة على الإنترنت (وثائق الدورة الرابعة والستين).، يمكن الاطلاع علي 

)٤٧٧(  A/CN.4/661.(وثائق الدورة الخامسة والستين) يمكن الاطلاع عليه في موقع اللجنة على الإنترنت ، 

)٤٧٨(  A/CN.4/673.(وثائق الدورة السادسة والستين) يمكن الاطلاع عليه في موقع اللجنة على الإنترنت ، 

)٤٧٩(  A/CN.4/686.(وثائق الدورة السابعة والستين) يمكن الاطلاع عليه في موقع اللجنة على الإنترنت ، 

)٤٨٠(  A/CN.4/701.(وثائق الدورة الثامنة والستين) يمكن الاطلاع عليه في موقع اللجنة على الإنترنت ، 

 بشأن استخدام المصطلحات ما زال قيد التطوير. ٢مشروع المادة   )٤٨١(

بالحصـانة مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة      لا تخل مشاريع المواد هـذه  ”على ما يلي:  ١من المادة  ٢تنص الفقرة   )٤٨٢(
الممنوحة بموجب قواعد خاصة في القانون الدولي، ولا سـيما الحصـانة الـتي يتمتـع ـا الأشـخاص ذوو الصـلة        

 “.بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والبعثات الخاصة والمنظمات الدولية والقوات العسكرية للدول
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. وهنـاك بعـض   )٤٨٣(تمويل الإرهاب؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ة للمســؤولية الجنائيــة الدوليــة أو علــى إنــزال  المعاهــدات الــتي تــنص علــى تحمــل مــوظفي الدول ــ

  .)٤٨٤(العقوبات م، ولكنها لا تحول دون الأخذ بالحصانات الإجرائية في المحاكم الوطنية
وهناك حكـم بشـأن الحصـانة في اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة المتعلقـة بحـالات الاختفـاء           - ٢٨٢

مايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء      لا يظهـر في الاتفاقيـة الدوليـة لح    )٤٨٥(القسري للأشـخاص 
القســري. وبالفعــل، رغــم أنّ صــيغة أوليــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن  
الاختفاء القسري تضمنت مادة تنص صـراحةً علـى اسـتبعاد حصـانة مـوظفي الدولـة مـن غـير         

ــادة في ا    )٤٨٦(المــوظفين الدبلوماســيين  ــك الم ــي عــن تل ــررت التخل ــدول ق ــإنّ ال ــهائي  ، ف ــنص الن ل
؛ )٤٨٨(. وهناك أيضا حكم بشأن الحصانة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد )٤٨٧(للاتفاقية

غير أنّ هذا الحكم يركّز على حصانة مسؤولي الدول داخل بلدام وليس على حصانتهم مـن  
  الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.

__________ 

من هذه الاتفاقية لا تتنـاول مسـألة الحصـانة مـن الملاحقـة القضـائية بالنسـبة للشـخص          ٢٦من المادة  ٣الفقرة   )٤٨٣(
الذي يتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق أو الملاحقة القضائية للجرائم المنصوص عليهـا في الاتفاقيـة   

قـدم عونـا كـبيرا    يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية منح الحصانة مـن الملاحقـة لأي شـخص ي   (”
ــادئ الأساســية لقانوــا        ــة، وفقــا للمب ــة بجــرم مشــمول ــذه الاتفاقي ــق أو الملاحقــة المتعلق ــات التحقي في عملي

 “).الداخلي

يعاقـب... سـواء كـانوا    (”انظر، مثلا: المادة الرابعـة مـن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا            )٤٨٤(
جريمـة الفصـل   مـن الاتفاقيـة الدوليـة بشـان قمـع       ٣؛ والمـادة  “)عامين أو أفـرادا  حكاما دستوريين أو موظفين

تقع المسؤولية الجنائيـة الدوليـة... علـى ممثلـي الـدول، سـواء كـانوا مقـيمين في         (”ومعاقبة مرتكبيها  العنصري
ترتبـت علـى    ومهمـا كانـت الآثـار الـتي    “). إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمـال، أو في إقلـيم دولـة اخـرى    

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا في مسـألة الحصـانة، فـإنّ المـادة السادسـة تحصـر اختصـاص           
الدولة التي ارتكب الفعل علـى أرضـها، أو أمـام محكمـة جزائيـة دوليـة تكـون ذات        ”النظر في هذه الجرائم في 

 “.ف بولايتهااختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعتر

دون الإخـلال بأحكـام اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات      ”تنص المادة التاسعة في جزئها المعني بالموضوع علـى مـا يلـي:      )٤٨٥(
 “).الدبلوماسية، لا يجوز الدفع بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات

وحماية حقوق الإنسان، التابعة للجنة حقوق الإنسان. انظر تقريـر  الصيغة الأولية أعدا اللجنة الفرعية لتعزيز   )٤٨٦(
تمـنح في   لا(” ١٠مـن المـادة    ٢أعـلاه)، الفقـرة    ١٧٥الفريق العامل أثناء الدورة المعني بإقامة العدل (الحاشـية  

 هذه المحاكمات أي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة، وذلك ورهنـا بأحكـام اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات     
 “).الدبلوماسية

تعالج الاتفاقية مسألة الحصانات ضمن سياق منح هذه الحصانات لأعضاء لجنـة الخـبراء الـتي أمـرت بإنشـائها؛        )٤٨٧(
 من الاتفاقية. ٢٦من المادة  ٨انظر الفقرة 

زم مـن  تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قـد يل ـ (” ٣٠من المادة  ٢الفقرة   )٤٨٨(
تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضـائية ممنوحـة لموظفيهـا العمـوميين مـن      
أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال ارمة 

 “).وفقا لهذه الاتفاقية
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وفي العادة، تلغي المعاهـدات المنشـئة للمحـاكم والهيئـات القضـائية الدوليـة حصـانات         - ٢٨٣
مســؤولي الــدول، وذلــك لاعتقادهــا بــأنّ الشــواغل المتعلقــة بالمحاكمــات علــى المســتوى الــوطني  

د مجال لإثارا أمام المحاكم والهيئات القضائية المتكونة من مدعين وقُضـاة دولـيين. وبالاسـتنا    لا
إلى نص اتفـاق محاكمـة ومعاقبـة كبـار مجرمـي الحـرب لقـوات المحـور الأوروبيـة ووضـع النظـام            

وإلى الـنظم الأساسـية للمحـاكم    “) ميثـاق نـورنبرغ  (”الأساسي للمحكمـة العسـكرية الدوليـة    
من نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة        ٢٧من المادة  ٢الاستثنائية، تنص الفقرة 

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد تـرتبط بالصـفة الرسميـة    : ”على ما يلي
للشخص سـواء كانـت في إطـار القـانون الـوطني أو الـدولي, دون ممارسـة المحكمـة اختصاصـها          

لذلك، فإنّ المحاكم الجنائية الدولية تدرك على ما يبدو، في مواجهة هـذه  “. على هذا الشخص
ين المحاكمــات أمــام الولايــات القضــائية الدوليــة والمحاكمــات أمــام الولايــات   المســألة، الفــرق بــ

ــال، إلى أنّ     ــأن أشــارت، علــى ســبيل المث ــة، وذلــك ب ــة قــد  ”القضــائية الوطني الســلطات الوطني
تستخدم المحاكمات للقيام، دون وجه حق، بإعاقة أو عرقلة قـدرة دولـة أجنبيـة علـى الـدخول      

لا يطــرأ مــع المحــاكم والهيئــات القضــائية  ”هــذا الخطــر المحتمــل   ، غــير أنّ“في إجــراءات دوليــة
  .)٤٨٩(‘“باستقلال تام عن الدول وتخضع لقواعد صارمة في مجال الحياد’الدولية التي تتمتع 

وســيرا علــى النــهج المعمــول بــه في المعاهــدات الســابقة المعنيــة بــالجرائم، يــرى المقــرر     - ٢٨٤
ل أو مــوظفي المنظمــات الدوليــة لا ينبغــي تناولهــا في  الخــاص أنّ مســألة حصــانة مــوظفي الــدو 

مشاريع المواد بشأن الجرائم ضد الإنسانية، بل ينبغـي تركهـا للمعاهـدات الـتي تعـنى بحصـانات       
فئات معينة من المسؤولين وللقانون الدولي العرفي. ومع ذلك، لا ينبغي تأويل هذا النـهج علـى   

حصانة مسؤولي الدول من الولايـة القضـائية   ”نة في مجال أنه يحمل تبعات بالنسبة لأعمال اللج
   “.الجنائية الأجنبية

 العفو  -جيم   

بإمكان المـتهم بارتكـاب جـرائم ضـد الإنسـانية أن يـزعم أيضـا، لـدى ملاحقتـه أمـام            - ٢٨٥
القضاء بموجب القوانين الوطنيـة، أنـه يتمتـع بحمايـة بموجـب عفـو صـدر لـه مـن دولـة الجنسـية            

ا. والعفـو عبـارة عـن تـدابير قانونيـة يتوقّـع منـها أن تحـول دون الملاحقـة الجنائيـة، وفي           التابع له ـ

__________ 

كــانون الأول/  ١٢الــذي أصــدرته في  ICC-02/05-01/09الحكــم في القضــية رقـم  ، شـير البضــد  المـدعي العــام [  )٤٨٩(
) من نظـام رومـا الأساسـي في    ٧( ٨٧الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية عملا بالمادة  ٢٠١١ديسمبر 

عمـر حسـن   مسألة عدم تقيد جمهورية ملاوي بطلبات التعـاون الصـادرة عـن المحكمـة بشـأن اعتقـال وتسـليم        
 Prosecutor v. Al Bashir, Case No. ICC-02/05-01/09, Decision Pursuant to Article 87(7) of theأحمد البشير]

Rome Statute on the Failure by the Republic of Malawi to Comply with the Cooperation Requests Issued 

by the Court with Respect to the Arrest and Surrender of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 12 December 

2011, Pre-Trial Chamber I, International Criminal Court, para. 34   :ــاب  ,A. Cassese(مقتــــــبس مــــــن كتــــ

International Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008, p. 312.( 
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بعــض الحــالات دون رفــع دعــوى مدنيــة، ضــد بعــض الأفــراد أو بعــض الأصــناف مــن الأفــراد  
يتعلق بسلوك جنائي معين بدر منهم قبل اعتماد العفو. وقد يشير العفو أيضـا إلى التـدابير    فيما

. وأنواع العفـو  )٤٩٠(لتي تبطل بأثر رجعي المسؤولية القانونية التي تم إقرارها في السابقالقانونية ا
بموجب القانون الـوطني الـتي تمنحهـا الدولـة مسـرح الجريمـة قـد تنشـأ بمقتضـى مصـادر القـانون            
الدستورية أو التشريعية أو التنفيذية، وقد تكون نتاجا لاتفاق سلام تمّ التفاوض عليه من أجـل  
إاء نزاع من التراعات المسلّحة. وقد يكون هذا العفو عاما أو مقيدا بـبعض الشـروط، كـترع    
سلاح مجموعة فاعلـة مـن غـير الدولـة، أو اسـتعداد المتـهمين لـلإدلاء بشـهادة علنيـة في الجـرائم           

  المرتكبة، أو الاعتذار للضحايا أو لأُسرهم. 
في  منح العفو بموجب القانون الدولي، بمـا وهناك تضارب في الآراء بشأن مدى جواز  - ٢٨٦

لا توجد معاهدة دولية تحظر ”ذلك العفو عن الجرائم ضد الإنسانية. ففيما يتعلق بالمعاهدات، 
ــادة     )٤٩١(“صــراحة قــرارات العفــو  ــة منــع جريمــة الإب . ويوجــد مــن بــين هــذه المعاهــدات اتفاقي

ية ضـحايا المنازعـات المسـلحة الدوليـة؛     الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقيات جنيف المتعلقة بحما
ومعاقبــة مرتكبيهــا؛ واتفاقيــة لمناهضــة  جريمــة الفصــل العنصــريوالاتفاقيــة الدوليــة بشــان قمــع 

ــة       ــة؛ واتفاقي ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل
  البلدان الأمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه.

مــن البروتوكــول الإضــافي  ٦مــن المــادة  ٥وعلــى النقــيض مــن ذلــك، تشــجع الفقــرة   - ٢٨٧
، والمتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات     ١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢لاتفاقيات جنيـف المعقـودة في   

، والـذي يبلـغ عـدد    المسلحة غير الدولية، الدولَ على أن تمنح العفـو في ايـة الأعمـال العدائيـة    
. وقـد جـاء في هـذه    دولـة طرفـا والمتعلـق بحمايـة ضـحايا المنازعـات       ١٦٨الدول الأطراف فيـه  

لمــنح العفــو  -لــدي انتــهاء الأعمــال العدائيــة  -تســعي الســلطات الحاكمــة ”الفقــرة مــا يلــي: 
الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشـخاص الـذين شـاركوا في النـزاع المسـلّح أو الـذين قُيـدت        

بيــد أن دراســة “. لح ســواء كــانوا معــتقلين أم محتجــزينحريتــهم لأســباب تتعلــق بــالتراع المســ
برعايـة اللجنـة الدوليـة للصـليب      ٢٠٠٥القانون الدولي الإنسـاني العـرفي الـتي صـدرت في عـام      

علـى أنهـا تسـتثني الأشـخاص المشـتبه في اقتـرافهم لجـرائم         ٦مـن المـادة    ٥الأحمر تفسـر الفقـرة   
نين ا، وتخلُـص إلى أنّ ممارسـة الـدول قـد أقـرت هـذا       حرب أو المتهمين ذه الجرائم أو الـمدا

__________ 

 أدوات ســـيادة القـــانون لـــدول مـــا بعـــد الصـــراع: تـــدابير العفـــو وق الإنســـان، مفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لحقـــ  )٤٩٠(
)HR/PUB/09/1   :ــالي ــرابط التــــــــــــــ ــى الــــــــــــــ ــاح علــــــــــــــ  /http://www.ohchr.org/Documents)، متــــــــــــــ

Publications/Amnesties_ar.pdf    ز هذا التقرير بين تدابير العفو، والصفح، والحصانات الرسميـة، وغيرهـا مـنيمي .
 العقاب. عناصر الإفلات من

ــة،   قواعــد بلفاســت الإرشــادية عــن العفــو والمســاءلة   انظــر:   )٤٩١( ــة الانتقالي ــادرة العدال ــة آلســتر ومب . ٢٠١٣، جامع
  https://www.ulster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/79067/1ARABICTheBelfastعلى الـرابط التـالي:    متاح

GuidelinesonAmnestyandAccountability.pdf. 
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. )٤٩٢(الدولية العفو كمعيار من معايير القانون الدولي العرفي المنطبق على التراعات المسلحة غير
  .)٤٩٣(ومع ذلك، فقد قُوبل هذا التفسير بانتقادات

٢٨٨ -     ــتي ت ــك المعاهــدات ال ــة الأخــيرة، بمــا في ذل ــالجرائم  والمعاهــدات المبرمــة في الآون عــنى ب
الخطيرة، تستبعد أيضـا تـدابير العفـو. فإمكانيـة إدراج حكـم بشـأن العفـو قـد نوقشـت بالفعـل           
خلال المفاوضات المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة وبالاتفاقيـة الدوليـة      

لتخلـي عـن   لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ولكن المسألة أثارت خلافـات وتم ا 
  .)٤٩٤(هذا الحكم في النصين النهائيين لهذين الصكين

والعديد من المعاهـدات المعنيـة بـالجرائم علـى المسـتوى الـوطني تلـزم الـدول الأطـراف           - ٢٨٩
بتقديم بعض الجرائم إلى القضاء (ما لم يكن الشخص قد سلِّم، أو استسـلم، إلى سـلطة أخـرى    

أحيانا تفرض عليها تقـديم تعويضـات للضـحايا (انظـر الفـرع      قادرة على تقديمه إلى القضاء)، و
 )٤٩٦(وهيئــات المعاهــدات  )٤٩٥(دال مــن الفصــل الرابــع أعــلاه). وقــد اســتنتج بعــض المعلّقــين       

أنّ هذه الأحكام تستبعد بشـكل ضـمني العفـو. وتجـدر الإشـارة مـع ذلـك إلى أنّ         )٤٩٧(والمحاكم
__________ 

 J.-M. Henckaerts and L. Doswald-Beck (eds.), Customary International Humanitarian Law, Volumeنظر: ا  )٤٩٢(

I: Rules, Cambridge University Press, 2005, rule 159 ”)   ن علـى السـلطاتعند انتهاء الأعمال العدائية، يتعي
شـخاص الـذين شـاركوا في الـتراع المسـلح غـير       الحاكمة أن تسعى إلى منح العفو على أوسـع نطـاق ممكـن للأ   

الدولي، أو للمحرومين من حريتهم لأسـباب تتعلـق بـالتراع المسـلح، باسـتثناء الأشـخاص المشـتبه في اقتـرافهم         
 “).لجرائم حرب أو المتهمين ذه الجرائم أو الـمدانين ا

 قلّة الأدلـة المـذكورة  (” ٤١أعلاه)، الصفحة  ٤٩١شية (الحا قواعد بلفاست الإرشادية عن العفو والمساءلةنظر مثلا: ا  )٤٩٣(
 )“).٥( ٦... تناقض فيما يبدو التبرير الذي أوردته اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن إعادة صياغة المادة 

؛ وتقريــر ٣٦أعــلاه)، الصــفحة  ٤٩١(الحاشــية  قواعــد بلفاســت الإرشــادية عــن العفــو والمســاءلةنظــر مــثلا: ا  )٤٩٤(
الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية المكلف بمهمة صياغة مشروع صك ناظم ملـزم قانونـاً مـن أجـل     

 ,J. Gavron ؛ و٨٠إلى  ٧٣أعــلاه)، الفقــرات  ٤٤حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري (الحاشــية  

“Amnesties in the light of developments in international law and the establishment of the International 

Criminal Court”, The International and Comparative Law Quarterly, vol. 51, No. 1 (January 2002), pp. 

91–117, at pp. 107–108 ؛ وقضيةMarguš v. Croatia  ١٠٩أعلاه)، الفقرة  ٤٢٠(الحاشية.  
 .٣١٠أعلاه)، الصفحة  ٢٣٤(الحاشية  Cassese et alانظر مثلا:   )٤٩٥(

أعـلاه)، الـتي خلُصـت فيهـا اللجنـة المعنيـة        ١٤٥(الحاشـية   ٢٠مـن التعليـق العـام رقـم      ١٥انظر مـثلا: الفقـرة     )٤٩٦(
والسياسـية  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        ٧بحقوق الإنسان إلى أنّ قوانين العفو تتنافى مع المـادة  

لاحظـت اللجنـة   (”الذي يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
أنّ بعض الدول قـد منحـت عفـوا علـى أعمـال تتعلـق بالتعـذيب. وبصـورة عامـة، لا تتسـق تـدابير العفـو مـع              

ثها داخـل نطـاق ولايتـها القضـائية؛     واجب الـدول في التحـري بشـأن هـذه الأعمـال؛ وفي ضـمان عـدم حـدو        
وضمان عدم حـدوثها في المسـتقبل. ولا يجـوز للـدول حرمـان الأفـراد مـن اللجـوء إلى سـبيل انتصـاف فعـال،            

 “).في ذلك الحصول على تعويض وعلى إعادة الاعتبار على أكمل وجه ممكن بما

امسة بالمحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان    عن الدائرة الخ ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٧انظر مثلا: [الحكم الصادر في   )٤٩٧(
 Ould Dah v. France, Application no. 13113/03, Decision] فرنسـا ضـد   ولد داداه، 13113/03في القضية رقم 

of 17 March 2009, Fifth Section, European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 

2009-I, p. 438بــيروضــد  بــاريوس ألتــوسقضـية [ ، و [Barrios Altos v. Peru  أعــلاه)، الفقــرات  ٤٢٠(الحاشــية
عن الدوائر الاستثنائية بالمحاكم الكمبوديـة في القضـية    ٢٠١١نيسان/أبريل  ١١الحكم الصادر ؛ و [٤٤إلى  ٤١

 Decision on Ieng]، ، اسـتئناف يـانغ سـاري ضـد الأمـر بـالحفظ      ECCC/OCIJ (PTC75)-2007-09-002/19رقم 

Sary’s Appeal against the Closing Order, Case No. 002/19-09-2007-ECCC/OCIJ (PTC75), 11 April 2011, 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, paragraph 201. 
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القضـية إلى القضـاء، وتتـرك لـه حريـة       هذه المعاهـدات لا تشـترط المحاكمـة؛ بـل تشـترط إحالـة      
التقدير بشأن المحاكمة من عـدمها. وعـلاوة علـى ذلـك، تـنص هـذه المعاهـدات عـادة علـى أنّ          
ــنفس         ــت ستقاضــي ب ــا إذا كان ــة، م ــة إلى المحاكم ــديم الجريم ــد تق ــرر، عن ــة تق الســلطات الوطني

  .)٤٩٨(الأسلوب الذي كانت ستتبعه في مقاضاة الجرائم ذات الطبيعة الخطرة
وفيما يتعلق بممارسات الـدول، قامـت دول شـتى تاريخيـا باعتمـاد تـدابير للعفـو حـتى          - ٢٩٠

للسلام بـين حكومـة سـيراليون والجبهـة المتحـدة       ١٩٩٩على الجرائم الخطيرة. وقد نص اتفاق 
مـن المـادة التاسـعة مـن هـذا       ٢الثورية لسيراليون، مثلا، على منح عفو شامل. وجاء في الفقرة 

بعد التوقيع على هذا الاتفاق، تتولى حكومة سيراليون أيضا منح صـفح تـام   ”ما يلي:  الاتفاق
غير مشروط وإخلاء ذمة لجميع المقاتلين والمتعاونين من كل عمل قاموا بـه لبلـوغ مقاصـدهم،    

. وفي الوقت نفسه، قام الممثل الخاص للأمين )٤٩٩(“وذلك حتى تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق
حكـم العفـو الـوارد في    ”يون بتضمين هذا الاتفاق إخـلاء مسـؤولية يـنص علـى أنّ     العام لسيرال

لا ينطبـق عـل الجـرائم الدوليـة للإبـادة      “) صفح تام غير مشروط(”الفقرة التاسعة من الاتفاق 
الجماعية، والجرائم ضـد الإنسـانية، وجـرائم الحـرب، والانتـهاكات الخطـيرة الأخـرى للقـانون         

  .)٥٠٠(“الدولي الإنساني
وعند النظر في الأثر المترتب على العفو، يمكن التمييز بين قـدرة العفـو علـى التـأثير في      - ٢٩١

الملاحقة القضائية داخل الدولة التي أصدرته، وقدرته على التأثير في الملاحقة أمام محاكم الدول 
الـدول   ففـي حالـة الملاحقـة أمـام محـاكم     “. مختلطـة ”الأخرى أو أمام محكمـة دوليـة أو محكمـة    

__________ 

ة أو العقوبــة القاســية مــن اتفاقيــة مناهضــة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعامل ــ ٧مــن المــادة  ٢انظــر: الفقــرة   )٤٩٨(
تتخـذ هـذه السـلطات قرارهـا بـنفس الأسـلوب الـذي تتبعـه في حالـة ارتكـاب أيـة            (”اللاإنسانية أو المهينـة   أو

مــن  ٢جريمــة عاديــة ذات طبيعــة خطــيرة بموجــب قــانون تلــك الدولــة. وفى الحــالات المشــار إليهــا في الفقــرة    
لمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صـرامة مـن تلـك    ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة ل ٥ المادة

من الاتفاقيـة الدوليـة    ١١من المادة  ٢؛ والفقرة “)٥من المادة  ١التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 
تتخذ هـذه السـلطات قرارهـا في نفـس الظـروف الـتي تتخـذ        (”لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

راا في أي جريمة جسيمة مـن جـرائم القـانون العـام، وذلـك وفقـا لقـانون هـذه الدولـة الطـرف. وفي           فيها قرا
، لا تكـون قواعـد الإثبـات الواجبـة التطبيـق علـى الملاحقــات       ٩مـن المـادة    ٢الحـالات المشـار إليهـا في الفقـرة     

 “).٩من المادة  ١ها في الفقرة والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في الحالات المشار إلي

تمـــوز/  ٧اتفـــاق الســـلام بـــين حكومـــة ســـيراليون والجبهـــة المتحـــدة الثوريـــة لســـيراليون، الموقـــع في لـــومي في     )٤٩٩(
  _www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/peace، المتــاح علــى الــرابط التــالي:  ١٩٩٩ يوليــه

agreements/sierra_leone_07071999.pdf. 

أدوات سـيادة  ؛ انظـر أيضـا:   ٢٣)، الفقرة S/2000/915تقرير الأمين العام عن إنشاء محكمة خاصة لسيراليون (  )٥٠٠(
 .١١ أعلاه)، الصفحة ٤٩٠(الحاشية  القانون لدول ما بعد الصراع: تدابير العفو
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الأخرى هناك قبول عام بأنّ العفو الذي تمنحه دولة من الـدول لـيس لـه أي تـأثير مباشـر علـى       
  .)٥٠١(الملاحقات القضائية في الدول الأخرى

، رفضـت المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا     “المختلطـة ”وفيما يتعلّق بالمحـاكم الدوليـة أو    - ٢٩٢
؛ وأكّـدت كـذلك علـى أنّ تـدابير     )٥٠٢(اختصاصـها السابقة أن يكون لأي عفـو وطـني تـأثير في    

العفو عن الجرائم الدولية لاغيةٌ بوجـه عـام في نظـر القـانون الـدولي، وهـو الموقـف الـذي قوبـل          
. أما المحاكم الدولية أو المحاكم المختلطة الأخـرى فقـد توخـت مزيـدا مـن الحـذر       )٥٠٣(بانتقادات

ر ”ال هو مجال فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، وذكرت أنّ هذا ابشـأنه القـوانين أو هـو    “ تتطـو
من النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بسيراليون، على سبيل  ١٠فالمادة “. توافق ناشئ”محلّ 

. )٥٠٤(المثــال، تنطــوي علــى حكــم يقضــي بــألا يحــول العفــو دون الملاحقــة أمــام تلــك المحكمــة    
__________ 

(أ)  ١٨أعـلاه)، المبـدأ التـوجيهي رقـم      ٤٩١(الحاشـية   قواعد بلفاست الإرشـادية عـن العفـو والمسـاءلة    اُنظر:   )٥٠١(
رغـم أن قـرارات العفــو تحظـر الـدعاوي القضــائية الجنائيـة داخـل الــدول الـتي قامـت بتنفيــذ العفـو، إلا أــا          (”
ة أو المحــاكم الأجنبيــة مــن ممارســة ســلطاا القضــائي. تســتطيع أن تمنــع المحــاكم الدوليــة أو المحــاكم المختلطــ لا

“). لا ويجوز لهذه المحاكم أن تقرر بموجب اختصاصها القضائي الخاص ا مـا إذا كانـت سـتعترف بـالعفو أم    
ولــد ؛ وقضــية R. O’Keefe, International Criminal Law, Oxford University Press, 2015, p. 477انظــر أيضــا: 

 .٤٣٨أعلاه)، الفقرة  ٤٩٧(الحاشية  نسافرضد  داداه

عن الدائرة الابتدائية الثانيـة في القضـية رقـم     ١٩٩٨كانون الأول/ديسمبر  ١٠انظر مثلا: [الحكم الصادر في   )٥٠٢(
IT-95-17/1-T   المـدعي العـام  أنتـو فورونــدجيا ضــد [Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, 

Judgment of 10 December 1998, Trial Chamber II, paragraph 155 :قواعد بلفاسـت الإرشـادية   ؛ وانظر أيضا
المـدعي   IT-95-5/18-PT؛ و [القضية رقم ١٨أعلاه)، المبدأ التوجيهي رقم  ٤٩١(الحاشية  عن العفو والمساءلة

 ١٧وسـلافيا السـابقة الصـادر في    ، قـرار الـدائرة الابتدائيـة بالمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغ      كـاراديتش ضد  العام
 ,Prosecutor v. Karadžićبشأن عريضة المتهم الثانية بشـأن التفتـيش والكشـف]    ٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر 

Case No. IT-95-5/18-PT, Decision on Accused’s Second Motion for Inspection and Disclosure: Immunity 

Issue, 17 December 2008, Trial Chamber International Criminal Court for the former Yugoslavia, 

paragraphs 17 and 25 ؛ و [القضـــية رقـــمIT-95-5/18-AR73.4 قـــرار دائـــرة كـــاراديتشضـــد  المـــدعي العـــام ،
بشـأن   ٢٠٠٩تشـرين الأول/أكتـوبر    ١٢الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة الصـادر في  

 .Prosecutor v. Karadžić, Case Noئناف كاراديتش لقرار الدائرة الابتدائية بشأن اتفاق هـولبروك المزعـوم]  است

IT-95-5/18-AR73.4, Decision on Karadžić’s Appeal of Trial Chamber’s Decision on Alleged Holbrooke 

Agreement, 12 October 2009, Appeals Chamber, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia, paragraph 52. 

على سبيل المثال، رأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أنّ القواعد الآمرة بتحـريم التعـذيب تـترع      )٥٠٣(
فتراضـي  الوضـع القطعـي الا  ”الصبغة القانونية عن أي عفو عن التعـذيب. بيـد أنّ روجـر أوكيفـي احـتج بـأنّ       

ــة علــى المشــروعية الدوليــة لأي قــانون تقــادم أو لأي عفــو       ــه أي آثــار منطقي للمنــع الجنــائي الــدولي ليســت ل
 ).٤٧٦أعلاه، الصفحة  ٥٠١، الحاشية O’Keefe“ (يتعلق بتلك الجريمة فيما

يتعلــق  العفــو الــذي يمــنح لشــخص يقــع تحــت طائلــة الولايــة القضــائية للمحكمــة الخاصــة فيمــا  (” ١٠المــادة   )٥٠٤(
ــادتين     ــار إليهــا في الم ــالجرائم المش ــة أمــام        ٤و  ٢ب ــام الأساســي لا يشــكل عائقــا دون الملاحق ــذا النظ مــن ه

مـن القـانون المؤسـس للـدوائر الاسـتثنائية بالمحـاكم        ٤٠وللاطلاع على أحكام مماثلـة، انظـر المـادة    “). القضاء
لا تطلـب الحكومـة   (”ة نظام كمبوتشيا الديمقراطية الكمبودية من أجل المقاضاة على الجرائم المرتكبة أثناء فتر

الملكية لكمبوديا العفو أو الصفح عن أي شخص قد يـتم التحقيـق معـه أو قـد يـدان بـالجرائم المشـار إليهـا في         
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كمـة الخاصـة لسـيراليون تتمسـك بـأنّ      ، ما فتئت دائرة الاستئناف بالمح١٠وبالاستناد إلى المادة 
المادة التاسعة مـن اتفـاق السـلام بـين حكومـة سـيراليون والجبهـة المتحـدة الثوريـة في سـيراليون           

تشــكّل عائقــا أمــام ممارســة المحكمــة الخاصــة لاختصاصــها. ورغــم أنّ المحكمــة الخاصــة قــد      لا
تبلــورة ألاّ تمـنح أي حكومــة مــن  مــا يؤيـد القــول بـأنّ مــن قواعـد القــانون الـدولي الم    ”وجـدت  

، فإنهـا اعترفـت بـأنّ هـذا     )٥٠٥(“الحكومات العفو عن الجرائم الخطيرة بموجـب القـانون الـدولي   
، وبـذلك تكـون   )٥٠٦(“الاتجاه الذي يسير فيه خط تطور القـانون الـدولي العـرفي   ”الأمر يشكّل 

أي إلزام عام للدول بـأن   قد اعتمدت تحليل أنطونيو كاسيسي القائل بأنه ليس هناك حتى الآن
  تمسك عن سن قوانين تعفو عن الجرائم ضد الإنسانية.

“ توافقــا ناشــئا”وقــد خلُصــت الــدوائر الاســتثنائية بالمحــاكم الكمبوديــة إلى أنّ هنــاك   - ٢٩٣
ــق        ــة الخطــيرة وذلــك اســتناد إلى واجــب التحقي ــدابير العفــو عــن الجــرائم الدولي بشــأن حظــر ت

. بيـد أنّ الـدائرة الابتدائيـة قَبِلـت القـولَ بـأنّ       )٥٠٧(رائم ومعاقبة مقترفيهاوالملاحقة على هذه الج
__________ 

ــواد  ــو        ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣الم ــرر نطــاق أي عف ــتي تق ــتثنائية هــي ال ــدوائر الاس ــانون. وال ــذا الق ــن ه م
مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة للبنـان        ٦؛ والمـادة  “)ح قبل سـن هـذا القـانون   صفح قد يكون من أو

لا يحول العفو العام الممنـوح لأي شـخص عـن أي جريمـة تـدخل ضـمن اختصـاص        (”أعلاه)  ٢٥٥(الحاشية 
 “).المحكمة الخاصة دون مقاضاة ذلك الشخص

، القــرار الصــادر عــن دائــرة مواينينــا فوفانــاضــد  مالمــدعي العــا)، SCSL-2004-14-AR72(E)انظــر [القضــية رقــم   )٥٠٥(
بشأن العريضة الأولية للدفع بعدم الاختصـاص:   ٢٠٠٤أيار/مايو  ٢٥الاستئناف بالمحكمة الخاصة لسيراليون في 

ــانوني للاختصــاص مــن جانــب ســيراليون]    -Prosecutor v. Moinina Fofana, Case No. SCSLالتفــويض غــير الق

2004-14-AR72(E), Decision on Preliminary Motion on Lack of Jurisdiction: Illegal Delegation of 

Jurisdiction by Sierra Leone, 25 May 2004, Appeals Chamber, Special Court for Sierra Leone, para. 3. 

ــم    )٥٠٦( ــم  SCSL-2004-15-AR72(E)انظــر [القضــية رق كــالون ضــد  امالمــدعي الع ــ، SCSL-2004-16-AR72(E)ورق
بشـأن   ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٣، القرار الصادر عن دائرة الاسـتئناف بالمحكمـة الخاصـة لسـيراليون في     وكامارا

ــومي]    -Prosecutor v. Kallon and Kamara, Case Nos. SCSLالطعــن في الاختصــاص: العفــو بمقتضــى اتفــاق ل

2004-15-AR72(E) and SCSL-2004-16-AR72(E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord 

Amnesty, 13 March 2004, Appeals Chamber, Special Court for Sierra Leone, paras. 71 and 82–84, 

especially para. 84 وانظر أيضا .Cassesse et al.  وقد ذكر كاسيسي ٣١٢أعلاه)، الصفحة  ٢٣٤(الحاشية .
لا بد مـن الإشـارة أيضـا إلى أنّ القواعـد العامـة الـتي تحظـر جـرائم دوليـة بعينـها قـد تفسـر، عنـدما              ”أيضا أنه 

تكتسب طـابع القواعـد الآمـرة، علـى أنهـا تفـرض أمـورا مـن بينـها الواجـب المتمثـل في عـدم اتخـاذ إجـراءات               
ية أو تنفيذيـة تلغـي الجـرائم الـتي تحظرهـا هـذه القواعـد... والمقولـة نفسـها ينبغـي أن تنطبـق أيضـا علـى              تشريع

الإبادة الجماعية والجـرائم ضـد الإنسـانية لأنّ هنـاك فيمـا يبـدو أدلـة قاطعـة علـى أنّ السـلوك الـذي يرقـى إلى             
ة. وسيترتب عن ذلـك القـول بـأنّ    مستوى هذه الجرائم هو سلوك محظور بموجب قواعد القانون الدولي الآمر

 ).المرجع نفسه“ (العفو الممنوح لهذه الجرائم سوف لن يعتبر مناقضا للقانون الدولي

عن الـدائرة   ٢٠١١تشرين الثاني/نوفمبر  ٣، القرار الصادر في ECCC/TC/2007-09-002/19انظر [القضية رقم   )٥٠٧(
 ٨٩م الكمبودية بشأن اعتراضات يانغ ساري الأولية علـى القاعـدة   الابتدائية التابعة للدوائر الاستثنائية بالمحاك

 Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary(عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاا مرتين والعفو والصفح)] 

Objections (Ne Bis In Idem and Amnesty and Pardon), Case No. 002/19-09-2007/ECCC/TC, 3 November 

2011, Trial Chamber, Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, paragraph 53 وقــــــد أشــــــارت .
ــا (انظــر الحاشــية        ــارغوتش ضــد كرواتي ــوق الإنســان، في قضــية م ــة لحق أعــلاه)، إلى  ٤٢٠المحكمــة الأوروبي
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ممارسات الدول ليست، كما يزعم، موحـدة بالقـدر الكـافي الـذي يفـرض الحظـر التـام لتـدابير         
  .)٥٠٨(العفو المتعلقة بتلك الجرائم

و لأنهـا تحـول دون   وقضت المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان بعدم مقبولية تدابير العف ـ - ٢٩٤
ــك رغــم وجــود بعــض الفــروق        ــة، وذل المســاءلة بموجــب معاهــدات حقــوق الإنســان الإقليمي

ــين هــذه المحــاكم. وفي القضــية الأساســية     فيمــا ــاريوس ب ــيرو ضــدب ــدان  ب ــأت محكمــة البل ، ارت
الأمريكية لحقـوق الإنسـان أن أحكـام العفـو غـير مقبولـة لأنّ هـدفها هـو الحيلولـة دون إجـراء           

قيقات ودون إنزال العقوبـات بالمسـؤولين عـن الانتـهاكات الخطـيرة للحقـوق غـير القابلـة         التح
ميثـاق ســان خوســيه  ”للتقييـد الــتي تـنص عليهــا الاتفاقيـة الأمريكيــة المتعلقــة بحقـوق الإنســان:     

 Almonacid-Arellano( شـيلي  ضدأريلانو وأخرون  -الموناسيد . وفي قضية )٥٠٩(“كوستاريكا

et al. v. Chile ّالإنســانية هــي جــرائم لا”)، خلُصــت المحكمــة أيضــا إلى أن يمكــن  الجــرائم ضــد
 ضـد منتدى زمبابوي للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان . وفي قضية )٥١٠(“الصفح عنها

)، ارتـــأت اللجنـــة الأفريقيـــة Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe( زمبـــابوي
هناك أحكامـا قضـائية دوليـة متسـقة تـوحي بـأنّ حظـر تـدابير         ”لحقوق الإنسان والشعوب أنّ 

الجسيمة لحقوق الإنسـان قـد أصـبح     ]الانتهاكات[العفو المفضية إلى الإفلات من العقاب على 
 .Marguš v( كرواتيـا  ضـد مارغوتش . وفي قضية )٥١١(“قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي

Croatia      بالميـل  ”)، توخت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قـدرا أكـبر مـن الحـذر واعترفـت
نحو اعتبار تدابير العفو عن الانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان     “ المتزايد في القانوني الدولي

الأساسية غير مقبولـة، لأنّ هـذه التـدابير لا تتسـق مـع مـا تم الإجمـاع عليـه مـن ضـرورة التـزام            
بملاحقة هذه الجرائم ومعاقبة مقترفيها. ولكـن المحكمـة أشـارت إلى أنّ تـدابير العفـو قـد       الدول 

ــن أشــكال        ــات المصــالحة، و/أو كشــكل م ــة في ظــروف خاصــة، كظــروف عملي تكــون ممكن

__________ 

ئت، منذ الحرب العالمية الثانية، تعتمد العرائض التي قدمها المتدخلون في القضية والتي جاء فيها أنّ الدول ما فت
). ورغم أنّ عدد قوانين العفو الجديدة التي تستبعد الجرائم الدولية قـد ارتفـع،   ١١٠على قوانين العفو (الفقرة 

 فإنّ عدد تدابير العفو التي تشمل هذه الجرائم قد شهد بدوره ارتفاعا.

 .المرجع نفسه  )٥٠٨(

 ٢٥. انظـر أيضـا: [الحكـم الصـادر في     ٤١أعـلاه)، الفقـرة    ٤٢٠(انظـر الحاشـية    Barrios Altos v. Peruقضية   )٥٠٩(
مجازر الموزوتو والأماكن عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية  ٢٠١٢تشرين الأول/أكتوبر 

 The Massacres of El Mozote and Nearby Places v. El Salvador, Judgment of 25] الســلفادورضــد  اــاورة

October 2012, Inter-American Court of Human Rights, Series C, No. 252, paragraphs 283–286. 

ــرة   ٤١٨(انظــر الحاشــية   Almonacid-Arellano et al. v. Chileقضــية   )٥١٠( المرجــع . انظــر أيضــا  ١١٤أعــلاه)، الفق
 .١٢٩، الفقرة نفسه

)٥١١(  Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe, Communication No. 245/02, Decision of 15 May 

2006, African Commission on Human and Peoples’ Rights, para. 201. 
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التعويض للضحايا، وذكرت في الوقت نفسه أنّ تلـك الظـروف لا يجـب أن تكـون علـى صـلة       
  .)٥١٢(بالقضية المعنية

ــرد في - ٢٩٥ ــو والمســاءلة     وي ــن العف ــد بلفاســت الإرشــادية ع ــن     قواع ــزيج م ــذا الم ــوجز له م
  الممارسات:

ــة تحديــد الجــرائم ضــد          ــة الدولي تم في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
الإنســانية وجــرائم الحــرب المرتكبــة في التراعــات المســلحة غــير الدوليــة، وتســتطيع         

ــة      ــا الاختصــاص، ملاحق ــا كــان له ــذه    المحكمــة، حيثم ــد أتاحــت ه ــذه الجــرائم. وق ه
التطورات، وكذا الاجتهاد القضائي للمحاكم الدولية وفتاوى الهيئات الرسميـة، مزيـدا   
مــن الوضــوح بشــأن طبيعــة هــذه الجــرائم وأســهمت في وضــع مجموعــة مــن الفتــاوى     
الداعمة لوجود حظر على تدابير العفو عن الجرائم الدوليـة. بيـد أنّ المصـادر الأخـرى     

، المتأتية من المحاكم المحلية والمحاكم المختلطة، عتقاد بإلزامية الممارسة وضروراالالمبدأ 
وأيضا ممارسات الدول في مجال تدابير العفو، لا تجسد العرف المكرس والصريح المتبـع  

  .)٥١٣(في حظر تدابير العفو عن الجرائم الدولية

انون العـام القـول بوجـود توافـق     ونتيجة لذلك، استعصى على الكثير من أخصائي الق - ٢٩٦
في الرأي بشأن ما إذا كان الحظر التام لتدابير العفو، حتى عن الجرائم الخطـيرة، قـد بلـغ درجـة     

. وبــدلا مــن ذلــك، يــدعو هــؤلاء الأخصــائيون إلى مراعــاة مختلــف   )٥١٤(القــانون الــدولي العــرفي
إذا كانت أحكـام العفـو المعنيـة    العوامل التي لها صلة بالحالة المعنية، ومن ذلك الوقوف على ما 

ترقى إلى مستوى العفـو الشـامل أو تفـرض شـروطا ـذا الخصـوص، أو تسـتثني الأطـراف الـتي          
  .)٥١٥(تتحمل القدر الأعظم من المسؤولية عن الجرائم المقترفة

وســيرا علــى النــهج المعمــول بــه في المعاهــدات الســابقة المعنيــة بــالجرائم، يــرى المقــرر     - ٢٩٧
أنّ مسألة تدابير العفو بموجب القانون الوطني لا ينبغي تناولهـا في مشـاريع المـواد هـذه.     الخاص 

فكلّ عفو تمنحه الدولة ينبغي أن يقيم وفق التزامـات تلـك الدولـة بموجـب جملـة مـن الأحكـام        
__________ 

 .١٣٩أعلاه)، الفقرة  ٤٢٠(انظر الحاشية  Marguš v. Croatiaقضية   )٥١٢(

(د). وانظر أيضـا:   ٦أعلاه)، المبدأ التوجيه رقم  ٤٩١(انظر الحاشية  قواعد بلفاست الإرشادية عن العفو والمساءلة  )٥١٣(
L. Mallinder, “The end of amnesty or regional overreach? Interpreting the erosion of South America’s amnesty 

laws”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 65 (July 2016), pp. 645–680. 

 R. Cryer et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, 3rd ed., Cambridgeانظر مـثلا:    )٥١٤(

University Press, 2014, pp. 570–572; and O’Keefe (footnote 501 above), pp. 468–469 and 474. 

. ٨ و ٧أعـلاه)، المبـدأين التـوجيهيين     ٤٩١(انظـر الحاشـية    الإرشادية عن العفو والمساءلة قواعد بلفاستانظر   )٥١٥(
 ٥٠٧(انظــر الحاشــية  Decision on Ieng Sary’s Rule 89 Preliminary Objectionsمــن  ٥٢وانظــر أيضــا الفقــرة 

دابير العفو المشـروطة قـد حظيـت    أعلاه)، التي أشارت فيها الدوائر الاستثنائية بالمحاكم الكمبودية إلى أنّ بعض ت
 بالقبول على نطاق واسع، على غرار تدابير العفو التي منحتها جنوب أفريقيا ضمن إطار عملية المصالحة.
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، وأيضا بمقتضى القـانون الـدولي العـرفي بصـيغته     ١٤ومشروع المادة  ٩من بينها مشروع المادة 
لية وبحسب ما سيطرأ عليـه مـن تطـورات في مسـتقبل الأيـام. وتجـدر الإشـارة أيضـا إلى أنّ         الحا

العفــو الــوطني ســوف لــن يحــول دون ملاحقــة جريمــة مــن الجــرائم ضــد الإنســانية أمــام إحــدى  
المحاكم الجنائية الدولية المختصة أو من قبـل دولـة أجنبيـة تشـترك في الولايـة القضـائية الشـارعة        

  ريمة.على تلك الج
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  الفصل التاسع
  الديباجة    

إنّ إدراج ديباجة في مقدمة مشاريع المواد هذه من شأنه أن يبرز العديـد مـن العناصـر     - ٢٩٨
الرئيسية المحركة والمبررة لهذه المواد، وتحديدا الواقع المتمثل في كون الجرائم ضد الإنسانية، التي 

لتـاريخ وتسـببت في أضـرار بالغـة ومعانـاة قاسـية       ز ضمير الإنسانية، قد حـدثت علـى مـدى ا   
للأطفال والنساء والرجال؛ وفي كون هـذه الجـرائم ـدد السـلم والأمـن الـدوليين؛ وفي وجـود        
رغبة في معاقبة هذه الجرائم، بوسائل منـها التـدابير المتخـذة علـى المسـتوى الـوطني وبـدعم مـن         

وقـوع   ها العقـاب باعتبـاره وسـيلة تحـول دون    التعاون فيما بين الدول؛ وفي القيمـة الـتي يكتسـي   
هذه الجـرائم مـرة أخـرى؛ وواجـب الـدول، مـن ثم، في ممارسـة الولايـة القضـائية الجنائيـة علـى            
الأطراف المسؤولة عن هذه الجرائم. كما أنّ الديباجة هي المحلّ المناسب لإعادة تأكيد مقاصـد  

ك القواعد المتعلقة بمبدأ استخدام القـوة ومبـدأ   ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها الرئيسية، بما في ذل
ــادئ   عــدم التــدخل، حيــث تحقــق مشــاريع المــواد هــذه الاتســاق     مــع هــذه المقاصــد وهــذه المب

  تسعى إلى تغييرها. ولا
ويمكن الاسترشاد في هـذه الديباجـة بالصـكوك السـابقة. فديباجـة اتفاقيـة منـع جريمـة          - ٢٩٩

  عليها، بالأخص، تنص في جزء منها على ما يلي:الإبادة الجماعية والمعاقبة 
بـأن الإبـادة الجماعيـة قـد ألحقـت، في جميـع عصـور التـاريخ، خسـائر           تعترف    

  جسيمة بالإنسانية،
بأن تحريـر البشـرية مـن مثـل هـذه الآفـة البغيضـة يتطلـب التعـاون           وإيمانا منها    

  الدولي...
لجنائيـة الدوليـة أيضـا، في جـزء منـها،      وتنص ديباجة نظام روما الأساسي للمحكمـة ا  - ٣٠٠

  على ما يلي:
الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خـلال   ملايينأن  وإذ تضع في اعتبارها    

  القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة،
  بأن هذه الجرائم الخطيرة دد السلم والأمن والرفاء في العالم،  وإذ تسلم    
التي تثير قلق اتمع الـدولي بأسـره يجـب ألا تمـر      الجرائمأن أخطر  وإذ تؤكد    

دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخـذ  
  على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي،

العقـاب   العزم على وضع حد لإفلات مـرتكبي هـذه الجـرائم مـن     وقد عقدت    
  وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم، 
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بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيـة علـى    وإذ تذكر    
  أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية،

مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميـع   وإذ تؤكد من جديد    
باستعمال القوة أو استعمالها ضـد السـلامة الإقليميـة     الدول يجب أن تمتنع عن التهديد

  أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
لا يوجــد في هــذا النظــام الأساســي مــا يمكــن   أنــهفي هــذا الصــدد  وإذ تؤكــد    

ئون الداخليـة  اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نـزاع مسـلح يقـع في إطـار الش ـ    
  لأية دولة...

  وفي ضوء هذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع الديباجة التالي: - ٣٠١
  مشروع الديباجة    
ــا      ــع في اعتبارهـ  ـــ إذ تضـ ــين الأطف ــوا   أن ملايـ ــد وقعـ ــال قـ ــاء والرجـ ال والنسـ

  التاريخ ضحايا لجرائم اهتز لها ضمير الإنسانية من صميمه، عبر
ــذ  وإذ تســلم     ــأن ه ــاه     ه الجــرائم ضــد الإنســانية  ب ــن والرف ــلم والأم د الســد 

  العالم، في
أن الجرائم ضد الإنسانية، التي هي من أخطر الجرائم التي تثير قلـق   وإذ تؤكّد    

اتمع الدولي بأسره، يجب ألا تمر دون عقاب، وأنـه يجـب ضـمان مقاضـاة مرتكبيهـا      
على نحو فعال من خلال تـدابير تتخـذ علـى الصـعيد الـوطني وأيضـا مـن خـلال تعزيـز          

  التعاون الدولي،
لإفلات مرتكبي هـذه الجـرائم مـن العقـاب      العزم على وضع حد وقد عقدت    

  وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم،
بأنّ من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائيـة علـى    وإذ تذكّر    

  أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية،
مقاصـد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، وبخاصـة مبـدأ         وإذ تؤكّد مـن جديـد      

تعمالها ضـد السـلامة الإقليميـة    امتناع جميع الدول عن التهديد باسـتعمال القـوة أو اس ـ  
  الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، أو

في هذا الصدد أنه لا يوجد في مشاريع المواد هذه ما يمكن اعتبـاره   وإذ تؤكد    
ــة بالتـــدخل في  ــة دولـ ــاً لأيـ ــلح يقـــع في إذنـ ــة    نـــزاع مسـ ــة لأيـ ــئون الداخليـ ــار الشـ إطـ

  أخرى، دولة
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  الفصل العاشر
  أحكام ختامية لنص اتفاقية    

  أحكام ختامية ضمن أعمال اللجنة  -ألف   
صـياغة مشـاريع   ”جاء في برنامج العمل الخاص ذا الموضوع أنّ الهدف المنشود هـو   - ٣٠٢

. ومثــل هــذه الاتفاقيــة )٥١٦(“الإنســانية والمعاقبــة عليهــامــواد لاتفاقيــة بشــأن منــع الجــرائم ضــد  
سـوف تحتــاج إلى أحكــام ختاميــة ربمـا تتنــاول مواضــيع مــن قبيـل: اعتمــاد الاتفاقيــة وتوثيقهــا؛    
والوديــع؛ والمشــاركة في الاتفاقيــة؛ والتوقيــع، أســاليب الرضــا بــالالتزام؛ والتطبيــق المؤقــت؛         

وتسجيل الاتفاقية ونشرها؛ والنصوص النفاذ؛ والتحفظات؛ والإعلانات؛ والإخطارات؛ وبدء 
  .)٥١٧(ذات الحجية؛ والتعديلات، ومدة الاتفاقية؛ وإاء العمل بالاتفاقية

ولا ترد في النظام الأساسي للّجنة إشارة إلى إمكانيـة أن تقتـرح اللجنـة علـى الجمعيـة       - ٣٠٣
ظـام الأساسـي أيـة قيـود     العامة أحكاما ختامية لمشروع الاتفاقيـة. ومـع ذلـك، لا يضـع هـذا الن     

منـه لا تطلـب إلى    ٢٢على أنـواع مشـاريع المـواد الـتي يمكـن أن تعـرض علـى الجمعيـة. فالمـادة          
(ج)  ١وتقريـرا تفسـيريا مشـفوعا بتوصـيات. أمـا الفقـرة       “ ائيـا ”اللجنة إلا أن تعد مشروعا 

فاقية، دون أن تحـدد  فهي تنص على إمكانية التوصية ذا المشروع لاعتماده كات ٢٣من المادة 
  محتوياته الممكنة.

بيــد أنــه مــن الناحيــة العمليــة، لم تقتــرح اللجنــة علــى الجمعيــة العامــة أحكامــا ختاميــة  - ٣٠٤
لمشروع اتفاقية إلا في مناسبتين، واحدة لما كانت تقوم بإعداد مشروع اتفاقية خفض حـالات  

بإعـداد مشـروع اتفاقيـة القضـاء علـى      انعدام الجنسـية في المسـتقبل، والأخـرى لمـا كانـت تقـوم       
. وقد أُدرج هذان الموضوعان ضمن القائمة التي أعدا )٥١٨(حالات انعدام الجنسية في المستقبل

اللجنة لمواضيع القانون الـدولي الـتي أُخـتيرت للتـدوين. وبعـد الإحاطـة علمـا ـذه التوصـيات،          
أن تقـــوم بصـــياغة اتفـــاقيتين  ١٩٥٠طلــب الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاع إلى اللّجنــة عـــام   

، مشــروع اتفاقيــة ١٩٥٤. وقــد اعتمــدت اللجنــة، لاحقــا في دورــا السادســة عــام )٥١٩(اثنــتين
خفــض حــالات انعــدام الجنســية في المســتقبل ومشــروع اتفاقيــة القضــاء علــى حــالات انعــدام     

  الجنسية في المستقبل، وكلاهما يتضمن أحكاما ختامية.
__________ 

، ١٧٨)، الصـفحة  A/68/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحـق رقـم   انظر:   )٥١٦(
 .٣المرفق باء، الفقرة 

)، A.04.V.3(منشورات الأمم المتحدة، رقـم المبيـع    دليل الأحكام الختامية للمعاهدات المتعددة الأطرافانظر:   )٥١٧(
 .https://treaties.un.org/doc/source/publications/FC/Arabic.pdfمتاح على الرابط التالي: 

)٥١٨(  Yearbook … 1954, vol. II, document A/CN.4/81, p. 26. 

ــاعي      )٥١٩( ــس الاقتصــادي والاجتم ــرار ال ــؤرخ ١١-دال (د ٣٠٤ق ــه  ١٧) الم ــس  ١٩٥٠تموز/يولي ــرار ال ؛ وق
 .١٩٥٠آب/أغسطس  ١١) المؤرخ ١١-باء (د ٣١٩الاقتصادي والاجتماعي 
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رسة السـابقة، لا يوصـي هـذا التقريـر بـأن تعتمـد اللّجنـة مشـاريع         وفي ضوء هذه المما - ٣٠٥
مواد تكون بمثابة أحكام ختامية لاتفاقية من الاتفاقيـات. ومـع ذلـك، سـيتم تكـريس مـا تبقـى        
من هذا الفصل لمناقشة الخيارات المتاحة فيما يتعلق بوضـع أحكـامٍ ختاميـة بشـأن التحفظـات،      

ن أعمال في السابق حول موضوع التحفظات، ولاحتمـال  وذلك باعتبار ما قامت به اللجنة م
أن ترغب الدول في الحصول على مزيد من الإرشاد حول هـذه المسـألة وتحديـدا ضـمن سـياق      

   وضع اتفاقية بشأن منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.

 موازنة المصالح فيما يتعلق بالتحفظات على معاهدة  -باء   

تناولـت اللجنـة التحفظـات في سـياق قـانون المعاهـدات عمومـاً، ولا سـيما في         سبق أن  - ٣٠٦
)، واتفاقيــة فيينــا لخلافــة الــدول في المعاهــدات     ٢٣إلى  ١٩(المــواد   ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام   

ــام ــادة  ١٩٧٨ لع ــة       ٢٠(الم ــات الدولي ــدول والمنظم ــين ال ــدات ب ــانون المعاه ــا لق ــة فيين )، واتفاقي
اتفاقيـــة فيينـــا ”(يشـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي باســـم  ١٩٨٦الدوليـــة لعـــام بـــين المنظمـــات  فيمـــا أو

، ومنذ فترة أقرب، في دليل الممارسة المتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات الـذي      “)١٩٨٦ لعام
. ولما كانت اللجنة قد اعتمدت تعريفاً مركّبـاً مـن التعـريفين    )٥٢٠(٢٠١١اعتمدته اللجنة في عام 

، فقد عرفت التحفظات )٥٢٢(١٩٨٦واتفاقية فيينا لعام  )٥٢١(١٩٦٩عام الواردين في اتفاقية فيينا ل
علـى   ٢٠١١ في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات لعام ١-١في المبدأ التوجيهي 

  النحو التالي:
إعلاناً انفراديا، أياً كانت صيغته أو تسميته، تصدره دولة أو منظمـة  “ التحفظ”يعني   

الموافقة  التوقيع على معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسميا أو قبولها أودولية عند 
عليها أو الانضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة، وـدف بـه   
الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكـام معينـة مـن المعاهـدة مـن      

  .)٥٢٣(الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدوليةحيث انطباق تلك 

وقد سلّمت اللجنة بأن التحفظات ترتبط ارتباطاً جوهريا بموافقة الدولة على الالتـزام   - ٣٠٧
ــق في الآراء حــول المشــاركة في المعاهــدات         ــة لبلــورة تواف ــا تشــكّل أداة مهم ــدة، وبأ بالمعاه

__________ 

رسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الوثائق الدليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات،   )٥٢٠(
 ).A/66/10/Add.1( ١٠الملحق رقم 

تسـميته،   إعـلان مـن جانـب واحـد، أيـا كانـت صـيغته أو       “ تحفـظ ”يقصد بــ  (” ٢) (د) من المادة ١الفقرة (  )٥٢١(
انضمامها إلى معاهدة، مسـتهدفة بـه اسـتبعاد     إقرارها أو قبولها أو يقها أوتصد تصدره دولة ما عند توقيعها أو

 “).تغيير الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة من حيث سرياا على تلك الدولة أو

تسـميته،   إعلان من جانب واحد، أيا كانت صـيغته أو “ تحفظ”يقصد بتعبير (” ٢) (د) من المادة ١الفقرة (  )٥٢٢(
قبولهـا   الإقرار الرسمي لهـا أو  التصديق عليها أو المنظمة الدولية لدى قيامها بتوقيع معاهدة أو لة أوتصدره الدو

تغيير الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة لـدى   الانضمام إليها مستهدفة به استبعاد أو الموافقة عليها أو أو
 “).تلك المنظمة تطبيقها على تلك الدولة أو

 أعلاه). ٥٢٠الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات (انظر الحاشية دليل   )٥٢٣(
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ــددة الأطــراف  ــدول بالمشــاركة في    . فالتحفظــات المصــاغ )٥٢٤(المتع ــة مناســبة تســمح لل ة بطريق
المعاهدات، وفي الوقت ذاته تتيح وسيلة لأخذ نظمها القانونية والسياسية المختلفة في الحسبان. 
وللسماح ذه المرونة أهمية خاصة فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات التي تشجع على اعتمـاد  

داعـي لتطبيـق قواعـد مختلفـة      للجنـة إلى أنـه لا  . وعلاوة على ذلك، خلصت ا)٥٢٥(قوانين وطنية
علــى التحفظــات علــى معاهــدات حقــوق الإنســان، مبينــة أن التحفظــات ممكنــة حــتى في حالــة  
الحقــوق الأساســية إذا كانــت لا تحــول دون حمايــة الحقــوق المعنيــة ولا تــؤدي إلى تغــيير النظــام  

  .)٥٢٦(القانوني بطريقة فيها إفراط
 )٥٢٧(سـياق معاهـدات حقـوق الإنسـان، أعـرب بعـض الـدول        ومن جهة أخـرى، وفي  - ٣٠٨

والمعلّقون عن القلق إزاء احتمال أن تقـوض التحفظـات    )٥٢٨(وهيئات منشأة بموجب معاهدات

__________ 

كـانون   ١٦المـؤرخ   ٦٨/١١١وشـرحه. انظـر أيضـاً قـرار الجمعيـة العامـة        ٣-٤المرجع نفسه، المبدأ التـوجيهي    )٥٢٤(
قيـق  إذ تقر بالدور الذي يمكـن أن تؤديـه التحفظـات علـى المعاهـدات في تح     (”، الديباجة ٢٠١٣الأول/ديسمبر 

 “).توازن مرض بين أهداف الحفاظ على سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف وتسهيل المشاركة الواسعة فيها

، لاحظـت اللجنـة أن الدولـة كـثيراً مـا تبـدي       ٢٠١١في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات لعـام    )٥٢٥(
نوا الداخلي الذي ليس في وسعها أن تعدلـه، في مرحلـة  تحفظاً لأن المعاهدة تفرض عليها التزامات تتنافى مع قا

، الخــاص بالتحفظــات المتعلقــة بالقــانون  ٥-٥-١-٣أولى علــى الأقــل. وقــد وضــعت اللجنــة المبــدأ التــوجيهي   
إثبات أن التحفظ، خلافاً لفكرة خاطئة ولكن شائعة، ليس غير صحيح رد كونـه يرمـي   ”الداخلي، من أجل 

علماً بأنّ التحفظات الـتي تنشـد مثـل هـذا الهـدف       -د محددة من قواعد القانون الداخلي إلى حفظ سلامة قواع
(دليــل “ متوافقــة مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة الــتي تتعلــق ــا    -شــأا شــأن أي تحفــظ   -يجــب أن تكــون 

دأ التـوجيهي  ) من شرح المب٧أعلاه)، الفقرة ( ٥٢٠المتعلق بالتحفظات على المعاهدات (انظر الحاشية  الممارسة
المنظمـة الدوليـة علـى أن تحـافظ جزئيـاً       ). وعلاوة على ذلك، سلّمت اللجنة بأن حرص الدولة أو٥-٥-١-٣

على حرية حركتها في الوقت الذي تقبل به، من حيث المبدأ، أن تحد من هذه الحرية بالالتزام بمعاهـدة، يتجلـى   
تتضــمن التزامــات جبريــة  اســة بوجــه خــاص أوعنــدما تمــس المعاهــدة مجــالات حس”بصــفة خاصــة في حــالتين: 

بالغـــة،أو عنـــدما تـــربط دولاً تختلـــف أوضـــاعها اختلافـــاً كـــبيراً ولا يســـتجيب التنظـــيم الموحـــد، بالضـــرورة،    
  ).١-٧-١) من شرح المبدأ التوجيهي ١، الفقرة (المرجع نفسه“ (لاحتياجاا

. وبالمثل، يلاحظ الأستاذ إدوارد ٦-٥-١-٣يهي ) من شرح المبدأ التوج٩) إلى (٥، الفقرات (المرجع نفسه  )٥٢٦(
في حين أن التحفظات بطبيعتها تسعى إلى التوصل إلى تسوية من جانـب واحـد بشـأن التزامـات     ”سوين أنه: 

الدولة التعاهدية، فإن من المفترض مع ذلك أن تكون للدول حرية اقتراحها. وهي تفعل ذلك عموماً لتكييف 
نيــة والسياســية الداخليــة في المســائل الــتي تحظــى في العــادة باهتمــام محلــي شــديد   المعاهــدة مــع الظــروف القانو

 ٣٠٩(انظر الحاشية  Hollis، في ”E. T. Swaine ،“Treaty reservations“ ((ولحسن الحظ، اهتمام دولي بسيط)
سـياق   في ٢٧ لا ينبغي الاحتجـاج بالمـادة  ”). ويؤكد الأستاذ شيباس أنه ٣٠٣إلى  ٢٧٧أعلاه)، الصفحات 

قانونية التحفظات. ففي العادة، تبدي الدول تحفظات تحديداً لأن قانوا الداخلي يتعارض مـع المعاهـدة. وفي   
بالإشـارة في عبـارات   ”الواقع، تحثّ اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان علـى وجـه التحديـد الـدول علـى أن تقـوم        

“ ا غير متوافقة مع التزامات العهـد المـتحفظ عليهـا   الممارسات الداخلية التي تعتقد أ محددة إلى التشريعات أو
)W. A. Schabas, “Reservations to human rights treaties: time for innovation and reform”, The Canadian 

Yearbook of International Law, vol. XXXII (1994), pp. 39–82, at p. 59.( 

 ٤٠ لوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقـم قوق الإنسان، اانظر: تقرير اللجنة المعنية بح  )٥٢٧(
)A/50/40 ٣، المرفق)، تعليقات المملكة المتحدة، الفقرة. 
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بشـأن حجـم    )٥٢٩(غير المحدودة العامة سلامة المعاهدة. فعلى سـبيل المثـال، أُعـرب عـن شـواغل     
. ١٩٧٩ وتــأثير التحفظــات علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لعــام  

تقرير أصدرته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة في إثـر دورتيهـا الثامنـة عشـرة        وفي
التي  والتاسعة عشرة، اعتمدت بياناً بشأن التحفظات، مشيرة بقلق إلى عدد ونطاق التحفظات

ــة، بمــا في ذلــك كــون بعــض التحفظــات تصــاغ بإســهاب حــتى إن أثرهــا       تبــدى علــى الاتفاقي
 ١٩٩٣ . وحـثّ إعـلان وبرنـامج عمـل فيينـا لعـام      )٥٣٠(يمكن أن يقتصر علـى أحكـام محـددة    لا

الصادرين عن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الدول على أن تتجنب، قدر الإمكان، اللجـوء إلى  
  .)٥٣١(التحفظات

ولذا يمكن اعتبار مسألة التحفظـات، إلى حـد بعيـد، عمليـة موازنـة بـين تعزيـز نطـاق          - ٣٠٩
مشاركة الدول في نظام تعاهدي (بالسماح للدول بضبط التزاماا بغيـة مواءمتـها مـع القـانون     

وضــمان الحفــاظ علــى جــوهر النظــام ولُبابــه (بتقييــد هــذه    )٥٣٢(الــوطني الــذي يصــعب تغــييره) 
ا). وقد ذكرت اللجنة، في اسـتنتاجاا بشـأن الحـوار المتعلـق بالتحفظـات،      التغييرات أو حظره

ضـرورة تحقيـق تـوازن مـرض بـين      ”وهي تعلِّق على عملية الموازنة هـذه، أن مـن المهـم مراعـاة     

__________ 

المتعلقـة بالتحفظـات الـتي    ) للجنة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بشـأن المسـائل      ١٩٩٤( ٢٤انظر: التعليق العام رقم   )٥٢٨(
توضع لدى التصديق على العهد أو البروتوكـولين الاختيـاريين الملحقـين بـه أو الانضـمام إليهـا أو فيمـا يتعلـق         

 ).CCPR/C/21/Rev.1/Add.6من العهد ( ٤١بالإعلانات التي تصدر في إطار المادة 

 W. A. Schabas, “Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discriminationانظـــر:    )٥٢٩(

Against Women and the Convention on the rights of the child”, William and Mary Journal of Women and 

the Law, vol. 3, No. 1 (Spring 1997), pp. 79–112, at p. 80    ــظ ــادات، يلاحـ ــذه الانتقـ ــن هـ ــرغم مـ ــى الـ . وعلـ
هذه التحفظات، في حـالات كـثيرة، تكـون دقيقـة ومحـدودة للغايـة، وتتـرك معظـم الصـك          ”الأستاذ شيباس أن 

على حاله.... وفي الواقع، كانت نية [واضعي الاتفاقية] هي السماح ذه التحفظات الطفيفة تحديـداً لتشـجيع   
 ).١١٠ ، الصفحةالمرجع نفسه“ (سع، وقد تحقق هذا الهدفالتصديق على نطاق وا

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثالثــة انظــر تقريــر اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة،    )٥٣٠(
 .٨٢إلى  ٧٨حات )، الصفA/53/38/Rev.1( ٣٨والخمسون، الملحق رقم 

. وفي الفـرع الثـاني،   ٢٦)، الفـرع الأول، الفقـرة   A/CONF.157/24 (Part I)انظر إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا ((     )٥٣١(
يشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الـدول علـى أن تنظـر في تضـييق مـدى أي      ”ينص الإعلان على ما يلي: 

ان، وأن تصوغ أي تحفظـات بصـورة دقيقـة وضـيقة قـدر      تحفظات تبديها على الصكوك الدولية لحقوق الإنس
الإمكان، وأن تكفل أن أيا منها لا يتنافى مع موضوع المعاهدة ذات الصـلة وغرضـها، وأن تسـتعرض بانتظـام     

 ).٥، الفصل الثاني، الفقرة المرجع نفسه“ (أي تحفظات بقصد سحبها

إلى تحفـظ   ٢٠١١تعلق بالتحفظات على المعاهدات لعام على سبيل المثال، أشارت اللجنة في دليل الممارسة الم  )٥٣٢(
موزامبيق على الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن كمثال على التحفظات المتعلقة بتطبيق القـانون الـداخلي   

(دليل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات      “ لا تواجه أي اعتراض ولم تستدع أي اعتراض”والتي 
). فقـد أعلنـت موزامبيـق أن    ٥-٥-١-٣) من شرح المبدأ التـوجيهي  ٤أعلاه)، الفقرة ( ٥٢٠ة (انظر الحاشي

) مـن شـرح   ٤( ، الحاشية الأخـير للفقـرة  المرجع نفسهدستورها وقوانينها الداخلية لا تجيز لها تسليم مواطنيها (
 ).٥-٥-١-٣المبدأ التوجيهي 
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ــراف وكف   ــع  هـــدفيْ صـــون ســـلامة المعاهـــدات المتعـــددة الأطـ ــا علـــى أوسـ ــاركة فيهـ ــة المشـ الـ
  .)٥٣٣(“ممكن نطاق

  
  عة في المعاهدات القائمة فيما يتعلق بالتحفظاتالنهج المتب  -جيم   

هناك فيما يبدو ما لا يقل عن خمسة نهج مختلفة لتناول مسـألة التحفظـات. وفي كـل     - ٣١٠
ــج، تخضــع المعاهــدة لأحكامهــا المتعلقــة بالتحفظــات في المقــام الأول، وللأحكــام المتعلقــة         

  العرفي المتعلق بالتحفظات في المقام الثاني. بالتحفظات الواردة في القانون الدولي التعاهدي أو
أولاً، قــد لا تتنــاول المعاهــدة مســألة التحفظــات علــى الإطــلاق، كمــا هــو الحــال في     - ٣١١

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها واتفاقيات جنيف بشأن حماية ضحايا الحرب 
ــة والسياســي   ة. وعلــى النقــيض مــن ذلــك، قــد تتضــمن   والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني

  .)٥٣٤(المعاهدة حكماً يسمح بإبداء التحفظات
ثانيـاً، قــد لا تتنــاول المعاهـدة عمومــاً مســألة التحفظـات، باســتثناء إدراج حكــم يجيــز     - ٣١٢

إبداء تحفظ (يصاغ أحياناً على شـكل إعـلان) علـى آليـة تسـوية المنازعـات المتعلقـة بالمعاهـدة.         
في المعاهدات التي تتناول الجرائم في القانون الوطني، كمـا يتبـين في    )٥٣٥(لسائدوهذا هو النهج ا

؛ واتفاقيـة منـع وقمـع    )٥٣٦(الصكوك التالية: اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشـروع علـى الطـائرات   
؛ )٥٣٧(الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسـيون 

؛ واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب       )٥٣٨(ة الدولية لمناهضـة أخـذ الرهـائن   والاتفاقي
؛ والاتفاقيــة المتعلقــة بســلامة مــوظفي  )٥٣٩(المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة 

__________ 

 .٨١٧أعلاه)، المرفق، الصفحة  ٥٢٠المعاهدات (انظر الحاشية دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على   )٥٣٣(

انظــر، علــى ســبيل المثــال: اتفاقيــة تــامبير المتعلقــة بتقــديم مــوارد الاتصــالات الســلكية واللاســلكية للحــد مــن       )٥٣٤(
يجوز لأي دولـة طـرف أن تعلـن تحفظـات علـى هـذه       (” ١٤من المادة  ١الكوارث ولعمليات الإغاثة، الفقرة 

 “).الانضمام إليها التصديق عليها أو ية عند التوقيع عليها توقيعا ائيا أوالاتفاق

تشمل الاستثناءات من ذلك ما يلي: الاتفاقية التكميلية لإبطال الـرق وتجـارة الرقيـق والأعـراف والممارسـات        )٥٣٥(
لنفايــات الخطــرة (تحظــر جميـع التحفظــات)؛ واتفاقيــة بــازل بشـأن الــتحكم في نقــل ا   ٩الشـبيهة بــالرق، المــادة  

(تحظر جميع التحفظـات)؛ والاتفاقيـة الدوليـة بشـأن قمـع       ٢٦من المادة  ١والتخلص منها عبر الحدود، الفقرة 
ومعاقبـة مرتكبيهـا (لا تـذكر التحفظـات)؛ والبروتوكـول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة          جريمة الفصل العنصـري 

 لبغاء وفي المواد الإباحية (لا يذكر التحفظات).حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في ا

ــرة   )٥٣٦( ــذه الاتفاقيــة أو      (” ١٢مــن المــادة   ٢الفق ــن، وقــت توقيــع ه التصــديق عليهــا   لكــل دولــة طــرف أن تعل
الانضمام إليها، أـا لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة السـابقة. ولا تكـون الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة             أو

 “).أي دولة متعاقدة أبدت تحفظاً من هذا القبيل بالفقرة السابقة تجاه

 (مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). ١٣المادة   )٥٣٧(

 (مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). ١٦المادة   )٥٣٨(

(مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). وتتضـمن   ٣٠ة الماد  )٥٣٩(
الـتي تتنـاول اختصـاص لجنـة مناهضـة التعـذيب. أمـا         ٢٠بنداً يجيز عـدم التطبيـق فيمـا يتعلـق بالمـادة       ٢٨المادة 
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؛ والاتفاقيـــة الدوليـــة لقمـــع الهجمـــات الإرهابيـــة  )٥٤٠(الأمـــم المتحـــدة والأفـــراد المـــرتبطين ـــا 
؛ واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة )٥٤٢(؛ والاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب)٥٤١(بالقنابــل

وبروتوكولاا؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء  )٥٤٣(الجريمة عبر الوطنية
. بل )٥٤٥(. ولا يمنع هذا النهج ضمناً بالضرورة إبداء تحفظات أخرى على المعاهدة)٥٤٤(القسري

ببساطة أن إبداء تحفظ على آلية لتسوية المنازعات المتعلقة بالمعاهدة لا يتعـارض مـع    إنه يوضح
  موضوع المعاهدة وغرضها.

ثالثاً، قد تتضمن المعاهدة حكماً يحدد المواد التي يجـوز إبـداء تحفظـات عليهـا، ويحظـر       - ٣١٣
وك التاليـة:  جميع التحفظات الأخـرى. ويمكـن الاطـلاع علـى أمثلـة علـى هـذا النـهج في الصـك         

؛ والاتفاقيـة  )٥٤٦(١٩٤٩القانون العام المنقح لتسوية المنازعات الدوليـة بالوسـائل السـلمية لعـام     
__________ 

اللاإنسـانية   العقوبة القاسـية أو  لمعاملة أوالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب ا
 .٣٠المهينة فيحظر التحفظات حظراً تاماً في المادة  أو

 (مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). ٢٢المادة   )٥٤٠(

 الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). (مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع ٢٠المادة   )٥٤١(

 (مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). ٢٤المادة   )٥٤٢(

 (مطابقة تقريباً للصيغة المستخدمة في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات). ٣٥المادة   )٥٤٣(

ابقـة تقريبـاً للصـيغة المسـتخدمة في اتفاقيـة قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات). وفي            (مط ٤٢المادة   )٥٤٤(
الدورة الخامسة للفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية، ذكر الرئيس أن من حق الدول الأطراف إبـداء  

نـة حقـوق الإنسـان،    تحفظات وقت الانضمام، على أن تكون هذه التحفظات متفقـة مـع القـانون الـدولي (لج    
تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضـوية المعـني بوضـع مشـروع صـك معيـاري ملـزم قانونـاً لحمايـة          

 ).١٦٠)، الفقرة E/CN.4/2006/57جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (

(ب) علـى أنـه يجـوز إبـداء تحفـظ إلا إذا حظـرت المعاهـدة         (أ) و ١٩في المـادة   ١٩٦٩ تنص اتفاقية فيينا لعام  )٥٤٥(
حظـرت تحفظـات محـددة لـيس مـن بينـها الـتحفظ المعـني. ولا تشـمل هـذه الصـيغة حالـة              جميع التحفظـات أو 

سـة  المعاهدة التي تجيـز إبـداء تحفظـات محـددة لكنـها لا تـذكر تحفظـات أخـرى. وبينـت اللجنـة في دليـل الممار           
من اتفاقيات  ١٩إن قراءة سريعة للفقرة الفرعية (ب) من المادة ”المتعلق بالتحفظات على المعاهدات ما يلي: 

فيينا يمكن أن تحمل على الاعتقاد بأا تمثِّل أحد وجهي العملة التي تشكل الفقرة الفرعية (أ) وجههـا الآخـر.   
د كــان يـتعين الإشــارة إلى منــع أي تحفــظ مغــاير  علـى أن التطــابق لــيس تامــاً. وكــي يحصـل هــذا التطــابق، فق ــ 

للتحفظــات المنصــوص عليهــا صــراحة في المعاهــدة. لكــن الأمــر غــير كــذلك: فــالفقرة الفرعيــة (ب) تتضــمن    
عنصرين إضافيين يمنعان التبسيط المفرط. إذ إن منع التحفظات ضمنيا، الناجم عن هـذا الحكـم الأشـد تعقيـداً     

تيفاء ثلاثـة شـروط هـي: (أ) أن يجيـز شـرط الـتحفظ الـوارد في المعاهـدة إبـداء          مما يبدو في الظاهر، يفترض اس
؛ (ج) أن يشــار تحديــداً إلى كوــا   “محــددة”تحفظــات؛ (ب) أن تكــون التحفظــات الــتي يســمح بإبــدائها      

(دليـل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات (انظـر        ““ يجـوز إبـداؤها  ”الـتي  “ الوحيدة”التحفظات 
 ).٢-١-٣) من شرح المبدأ التوجيهي ١أعلاه)، الفقرة ( ٥٢٠ة الحاشي

بالإضافة إلى الإمكانية المذكورة في المادة السابقة، يجوز لطـرف مـا،    - ١) (”٢( ) و١، الفقرتان (٣٩المادة   )٥٤٦(
ة بانضـمامه إلى هــذا القــانون العـام، أن يجعــل قبولــه مشـروطاً بالتحفظــات المــذكورة علـى نحــو واف في الفقــر    

يجـوز إبـداء هـذه التحفظـات بحيـث يسـتثنى        - ٢التالية. ويجـب أن تـذكر هـذه التحفظـات وقـت الانضـمام.       
المنازعات الناشـئة عـن وقـائع سـابقة لانضـمام إمـا الطـرف         (أ)يلي من الإجراءات المحددة في هذا القانون:  ما

المنازعات المتعلقة بمسائل  (ب)؛ طرف آخر قد تكون بينه وبين الطرف الأول منازعة الذي يبدي التحفظ أو
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؛ واتفاقيـة  )٥٤٨(١٩٧١؛ واتفاقية المـؤثرات العقليـة لسـنة    )٥٤٧(١٩٦١الوحيدة للمخدرات لسنة 
الـدولي   ؛ والبروتوكـول الاختيـاري الثـاني للعهـد    )٥٤٩(١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

؛ والميثاق الأوروبي )٥٥٠(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
  .)٥٥١(١٩٩٢للغات الإقليمية ولغات الأقليات لسنة 

رابعاً، قد تتضمن المعاهدة حكماً يحدد المواد، أو مجموعـات المـواد، الـتي يحظـر إبـداء       - ٣١٤
يع التحفظات الأخرى. ومن الأمثلة على هذا النهج: الاتفاقية تحفظات عليها، في حين يجيز جم

__________ 

مواضـيع   المنازعـات الـتي تتعلـق بقضـايا محـددة أو      (ج)تركها القانون الدولي حصـراً لولايـة الـدول القضـائية؛     
 “).المنازعات التي تقع ضمن فئات محددة بوضوح محددة بوضوح، مثل وضع الإقليم، أو

يجـوز لكـل    - ٢الفقـرات التاليـة؛    أو ٤٩داة بموجب المـادة  لا يسمح بأية تحفظات غير المب - ١(” ٥٠المادة   )٥٤٧(
 ٢دولة عند التوقيع أو التصديق أو الانضـمام إبـداء تحفظـات بشـأن النصـوص التاليـة مـن الاتفاقيـة: الفقرتـان          

مــن  (ب) ١، والفقــرة ١٤مــن المــادة   ٢و  ١، والفقرتــان ١٣مــن المــادة   ٢، والفقــرة ١٢مــن المــادة   ٣ و
يجوز لكل دولة تود أن تصبح طرفاً، وتود مع ذلك تخويلها إبـداء تحفظـات غـير     - ٣؛ ٤٨دة ، والما٣١ المادة

، إبلاغ نيتها هذه إلى الأمين العام. ويعتبر التحفظ المعـني  ٤٩من هذه المادة أو المادة  ٢التي تنص عليها الفقرة 
ين العــام بإبلاغــه إلى الــدول مســموحاً بــه، إن لم يعتــرض عليــه حــتى انقضــاء اثــني عشــر شــهراً علــى قيــام الأمــ

الأطراف، ثلث الدول التي صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها قبل انقضاء تلك الفتـرة، علمـاً بـأن الـدول     
المعترضة غير ملزمة إزاء الدولة المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب بمقتضى هـذه الاتفاقيـة ويتناولـه    

 “).التحفظ المعني

يجـوز   - ٢مـن هـذه المـادة؛     ٤و  ٣و  ٢لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة وفقاً للفقـرات   - ١(” ٣٢ة الماد  )٥٤٨(
التصـديق أو الانضـمام إبـداء تحفظـات بشـأن الأحكـام التاليـة مـن هـذه الاتفاقيـة:            لكل دولـة عنـد التوقيـع أو   

وز لكـل دولـة تـود أن تصـبح     يج ـ - ٣؛ ٣١المـادة   (ج)؛ ٢٧المـادة   (ب)؛ ١٩من المـادة   ٢و  ١الفقرتان  (أ)
، أن ٤و  ٢طرفا، ولكن ترغب في أن يسمح لها بإبـداء تحفظـات غـير التحفظـات الـتي تبـدى وفقـا للفقـرتين         

تشعر الأمين العام بنيتها هذه. ويعتبر هذا التحفظ مسـموحا بـه، إن لم يعتـرض عليـه حـتى انقضـاء اثـني عشـر         
لـدول الـتي وقعـت علـى الاتفاقيـة دون الـتحفظ بشـأن التصـديق،         شهرا على قيام الأمين العام بإبلاغـه، ثلـث ا  

صدقت عليها أو انضمت اليها قبل انقضاء تلك الفترة، علماً بـأن الـدول المعترضـة غـير ملزمـة ازاء الدولـة        أو
 “).المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني

لا يجوز إيراد أي تحفظات على هذه الاتفاقية أو اسـتثناءات منـها مـا لم تسـمح بـذلك صـراحة       (” ٣٠٩المادة   )٥٤٩(
وفي الواقع، لا تسمح أي مادة من الاتفاقيـة صـراحة بإبـداء تحفظـات، علـى      “). مواد أخرى في هذه الاتفاقية

ــادة   ــرغم مــن أن الم ــة فيمــا يتع    ٢٩٨ال ــول الإجــراءات الإلزامي ــإعلان عــدم قب ــة مــن   تســمح ب ــات معين ــق بفئ ل
علــى أن لا ترمــي  ”مــن الاتفاقيــة علــى جــواز إصــدار إعلانــات تفســيرية        ٣١٠المنازعــات. وتــنص المــادة   

تعــديل الأثــر القــانوني لأحكــام الاتفاقيــة عنــد تطبيقهــا علــى         البيانــات إلى اســتبعاد أو  الإعلانــات أو هــذه
 “.الدولة تلك

فظ على هذا البروتوكول إلاّ بالنسبة لـتحفظ يكـون قـد أعلـن عنـد      لا يسمح بأي تح(” ٢من المادة  ١الفقرة   )٥٥٠(
التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغـة  

 “).الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب

الموافقـة   القبـول أو  عنـد إيـداع صـك التصـديق أو     نـد التوقيـع أو  يجوز لكـل دولـة ع  (” ٢١من المادة  ١الفقرة   )٥٥١(
مـن الميثـاق. ولا يسـمح بـأي      ٧مـن المـادة    ٥إلى  ٢أكثر على الفقرات مـن   الانضمام، أن تبدي تحفظاً أو أو

 “).تحفظ آخر
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؛ والاتفــاق الــدولي )٥٥٣(١٩٥٨؛ واتفاقيــة الجــرف القــاري لســنة  )٥٥٢(الخاصــة بوضــع اللاجــئين
  .)٥٥٤(١٩٧٧للسكر لسنة 

ويتخذ هذا النهج شكلاً آخر يكمن في إدراج حكم يحظر التحفظات التي تتنـافى مـع    - ٣١٥
لكنـه يسـمح بغـير ذلـك مـن التحفظـات. ومـن الأمثلـة علـى هـذا            موضوع المعاهدة وغرضها،

؛ واتفاقيــة )٥٥٥(النــهج مــا يلــي: الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري 
؛ واتفاقيـة منظمـة   )٥٥٧(؛ واتفاقية حقوق الطفـل )٥٥٦(القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الموضـوع  ”. وبطبيعة الحال، ورد توضيح معيار )٥٥٨(هالوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحت
تحفظـات بشـأن   وعنواـا   ١٩٥١في فتوى محكمـة العـدل الدوليـة الصـادرة في عـام      “ والغرض

، حيـــث خلصـــت المحكمـــة إلى أن )٥٥٩(اتفاقيـــة منـــع جريمـــة الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليهـــا
عتـــراض عليهـــا علـــى الاتفاقيـــة يقيـــدان حريـــة إبـــداء التحفظـــات والا “ موضـــوع وغـــرض”

__________ 

ــادة   )٥٥٢(  ـــ     - ١(” ٤٢المـ ــأن أي ــات بشـ ــداء تحفظـ ــق إبـ ــمام، حـ ــديق أو الانضـ ــع أو التصـ ــد التوقيـ ــة، عنـ ة لأي دولـ
شاملة المـادة الأخـيرة المـذكورة؛     ٤٦إلى  ٣٦والمواد  ٣٣ ) و١( ١٦ و ٤ و ٣ و ١الاتفاقية غير المواد  في مواد

من هذه المادة أن تسحب تحفظهـا في أي حـين برسـالة موجهـة إلي      ١لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة  - ٢
 .٣٨قة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، المادة وانظر أيضاً الاتفاقية المتعل“). الأمين العام للأمم المتحدة

الانضـمام، حـق إبـداء تحفظـات بشـأن أي مـواد في        التصـديق أو  لأي دولـة، عنـد التوقيـع أو    - ١(” ١٢المادة   )٥٥٣(
يجـوز لأي دول متعاقـدة تبـدي تحفظـاً وفقـاً       - ٢شـاملة المـادة الأخـيرة المـذكورة؛      ٣إلى  ١الاتفاقية غير المـواد  

 “).قة أن تسحب التحفظ في أي وقت، برسالة ذا المعنى توجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدةللفقرة الساب

يجـوز لأي حكومـة يحـق لهـا أن تصـبح      ”في الجزء ذي الصلة منها على مـا يلـي:    ٧٨من المادة  ٣تنص الفقرة   )٥٥٤(
تمـس   وافقة أو الانضمام، تحفظـات لا طرفاً في هذا الاتفاق أن تبدي، لدى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الم

 “.تطبيق الأحكام الاقتصادية لهذا الاتفاق

ــرة   )٥٥٥( ــادة   ٢الفقـ ــن المـ ــدها،     (” ٢٠مـ ــة ومقصـ ــذه الاتفاقيـ ــوع هـ ــا لموضـ ــون منافيـ ــظ يكـ ــأي تحفـ ــمح بـ لا يسـ
يـا  يسمح بأي تحفظ يكون من شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة ا. ويعتـبر الـتحفظ مناف   لا كما

وللاطلاع على انتقادات “). تعطيليا إذا اعترض عليه ما لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو
للصيغة المعتمدة في هذه الاتفاقية، انظر دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات الذي وضعته اللجنة 

لبنـود، رغـم أـا قـد تبـدو مغريـة فكريـاً فإـا في جميـع          غـير أنـه يجـدر بـالإقرار أن هـذه ا     ”وتبين فيه مـا يلـي:   
الأحوال أبعد ما تكون عن حل كافة المشاكل: بل إا عمليـاً لا تـدفع الـدول إلى التـزام مـا يمكـن توقعـه مـن         

(دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات (انظر الحاشية “ حذر بالغ وتترك أسئلة مهمة دون جواب
 ).٢-٣) من شرح المبدأ التوجيهي ٤، الفقرة (أعلاه) ٥٢٠

 “).لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها(” ٢٨من المادة  ٢الفقرة   )٥٥٦(

 “).لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها(” ٥١من المادة  ٢الفقرة   )٥٥٧(

 “).لا يجوز لأي دولة طرف إبداء تحفظ يتعارض مع موضوع الاتفاقية ومقاصدها(” ١٩من المادة  ٤الفقرة   )٥٥٨(

)٥٥٩(  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory 

Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 15 الدولية . ويرى بعض فقهاء القانون أن فتوى محكمة العدل
في أي تحليل للتحفظات على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. انظر: “ نقطة الانطلاق” ١٩٥١ لسنة

Schabas, “Reservations to human rights treaties …”  ٤٥أعلاه)، الصفحة  ٥٢٦(الحاشية. 
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مـن   ١٩هـذا في الفقـرة (ج) مـن المـادة     “ الموضـوع والغـرض  ”. وقد اعتمد معيـار  )٥٦٠(السواء
، وحللته اللجنة في دليل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات    ١٩٨٦وعام  ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعام 

  .)٥٦١(٢٠١١على المعاهدات لعام 
، “تحفظــات ذات طـابع عــام ”إبـداء   وثمـة اخـتلاف آخــر يتمثّـل في أن تحظــر معاهـدة     - ٣١٦

وهو ج يرمـي إلى تجنـب التحفظـات المبهمـة ذات الآثـار غـير واضـحة، والـتي يصـعب مـن ثم           
ــة       )٥٦٢(تقييمهــا ــة: الاتفاقي ــذا الحكــم في الصــكوك التالي ــى ه ــة عل ــى أمثل . ويمكــن الاطــلاع عل

؛ )٥٦٤(والمعاقبـة عليـه  ؛ واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـع التعـذيب      )٥٦٣(الأوروبية لحقـوق الإنسـان  
  .)٥٦٥(واتفاقية البلدان الأمريكية المتعلقة بحالات الاختفاء القسري للأشخاص

. وينبغــي أن تقــيم )٥٦٦(خامســاً، قــد تتضــمن المعاهــدة حكمــاً يحظــر جميــع التحفظــات  - ٣١٧
بعنايــة مســألة مــا إذا كانــت المعاهــدة تحظــر جميــع التحفظــات بالفعــل، وذلــك اســتناداً إلى           

المرونة الأخرى المستخدمة لعدم قبول بعض الالتزامـات. ومـن الأمثلـة     )٥٦٨(أو سبل )٥٦٧(آليات
__________ 

)٥٦٠(  Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide  ــر (انظــــــــــــــ
الانسجام بـين الـتحفظ وموضـوع الاتفاقيـة     ”. وخلصت المحكمة كذلك إلى أن ٢٤الحاشية أعلاه)، الصفحة 

وغرضها هو المعيار الذي يحدد موقف الدولة المتحفظة عند الانضمام، وكذلك التقييم الذي تضطلع بـه دولـة   
 ).المرجع نفسه“ (للاعتراض على التحفظ

أعــلاه) المبــدأ  ٥٢٠ر، علــى ســبيل المثــال: دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات (الحاشــية  انظــ  )٥٦١(
يكـون الـتحفظ غـير    “ (”عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة والغرض منها”بشأن  ٥-١-٣التوجيهي 

رورياً لمضـموا العـام،   متوافق مع موضع المعاهدة والغرض منها إذا مس عنصراً أساسياً من المعاهدة يكون ض ـ
 “).بحيث يخل بعلة وجود المعاهدة

يصـاغ الـتحفظ علـى    “ (”التحفظـات الغامضـة أو العامـة   ”بشأن  ٢-٥-١-٣، المبدأ التوجيهي المرجع نفسه  )٥٦٢(
 “).نحو يتيح تحديد معناه، بغية تقييم مدى توافقه بصفة خاصة مع موضوع المعاهدة والغرض منها

يجوز لأي دولة عند توقيعها على هذه الاتفاقية أو عند إيداعها صك التصديق عليهـا إبـداء    - ١(” ٥٧المادة   )٥٦٣(
تحفـظ بشـأن حكـم معــين مـن أحكـام الاتفاقيــة، وذلـك بقـدر وجــود عـدم توافـق بــين قـانون نافـذ آنــذاك في            

تحفـظ   ون أييك - ٢إقليمها، وبين هذا الحكم. ولا يجوز إبداء تحفظات ذات طابع عام بمقتضى هذه المادة؛ 
 “).المعني يبدى وفقاً لهذه المادة مشفوعاً بعرض وجيز للقانون

يجوز للدول الأطراف، عند الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تبدي تحفظات على (” ٢١المادة   )٥٦٤(
كـم معــين  هـذه الاتفاقيـة بشـرط ألا تتعــارض هـذه التحفظـات مــع موضـوع الاتفاقيـة وغرضــها وأن تتعلـق بح        

 “).أكثر أو

ــادة التاســعة عشــرة    )٥٦٥( ــد اعتمادهــا أو توقيعهــا      (”الم ــة عن ــدي تحفظــات بشــأن هــذه الاتفاقي ــدول أن تب يجــوز لل
التصديق عليها أو الانضمام إليها، ما لم تتعارض هذه التحفظات مع هدف الاتفاقية وغرضـها ومـا دامـت     أو

 “).تشير إلى حكم معين أو أكثر

 .١-١-٣أعلاه)، المبدأ التوجيهي  ٥٢٠لممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات (انظر الحاشية انظر دليل ا  )٥٦٦(

  علــــى ســــبيل المثــــال، يشــــمل كــــثير مــــن معاهــــدات البيئــــة والعمــــل قواعــــد بشــــأن المعاملــــة التفضــــيلية.   )٥٦٧(
ــر:  L. R. Helfer, “Not fully committed? Reservations, risk and treaty design”, Yale Journal ofوانظـــــــــــــــــــ

International Law, vol. 31, No. 2 (Summer 2006), pp. 367–382, at p. 377 وانظر أيضاً دليل الممارسة بشأن .
المتعلـق   ٧-١والمبـدأ التـوجيهي    ٦-١-١أعلاه)، المبدأ التـوجيهي   ٥٢٠التحفظات على المعاهدات (الحاشية 
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المهمة علـى المعاهـدات الـتي تحظـر جميـع التحفظـات بروتوكـول كيوتـو الملحـق باتفاقيـة الأمـم            
ونظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة       )٥٦٩(١٩٩٧المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعـام  

عدا بعض المعاهدات القائمة على المستوى الإقليمي أو دون الإقليمي، فـإن  . وفيما )٥٧٠(الدولية
معظم المعاهدات التي تحظر التحفظات لا تركز على كيفية قيام الدولة الطـرف بتنظـيم شـؤون    

ليلــة الــتي تفعــل ذلــك في العــادة  ؛ والمعاهــدات الق)٥٧١(الأشــخاص أو الممتلكــات داخــل إقليمهــا
   .)٥٧٢(ة الجنائيةتتعلق بالولاية القضائي لا

وفيما يتعلق بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، يبـدو حظـر التحفظـات      - ٣١٨
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالرغبة في إنشاء مؤسسة دولية تكون لها نفـس العلاقـة القانونيـة بالضـبط     

ــرف بنظــام ر        ــا أصــبح يع ــة في مشــروع م ــاً. وأشــارت اللجن ــدول الأطــراف جميع ــا تجــاه ال وم
لقـد بـني النظـام الأساسـي علـى نسـق شـامل        ”الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى ما يلي: 

ينطـوي علــى موازنــات وقيـود هامــة فيمــا يتصـل بعمــل المحكمــة الـتي يفتــرض أن تعمــل ككــل     
متكامل. وتترع هذه الاعتبارات إلى تأييد الرأي القائل بعدم إباحة إبداء تحفظات علـى النظـام   

__________ 

يستشـهد دليـل الممارسـة ببيـان المستشـار القـانوني لمنظمـة العمـل         ببدائل التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية. و   
ــام      ــانون المعاهــدات لع ــم المتحــدة لق ــدم إلى مــؤتمر الأم ــة المق ــانوني أن   ١٩٦٨الدولي . فقــد ذكــر المستشــار الق

التحفظات على اتفاقيات العمل الدولية الدولية تتنافى مع موضوع هذه الاتفاقيـات والغـرض منـها ولا تنطبـق     
منظمة العمل الدولية بسبب طابعها الثلاثـي، لكنـه أشـار إلى ضـرورة التحلّـي بقـدر كـبير مـن المرونـة في          على 

تطبيق بعض اتفاقيات العمل الدولية علـى حـالات متنوعـة تنوعـاً واسـعاً (دليـل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات          
 ).٦-١-١لتوجيهي ) من شرح المبدأ ا٣أعلاه)، الفقرة ( ٥٢٠على المعاهدات (انظر الحاشية 

يلاحظ الأستاذ سوين أن عدداً من المعاهدات، في مجالات منها التجارة والبيئة وتحديد الأسلحة، تبدو في المقـام    )٥٦٨(
الأول كأا تحظر جميع التحفظات، لكن يتبين بعد التدقيق أا تسمح في الواقع بإبداء تحفظات على الاتفاقـات  

 ).٢٩٠أعلاه)، الصفحة  ٥٢٦، انظر الحاشية Swaineالفني والدينامي (على المضمون  المرتبطة ا أو

 “).لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول(” ٢٦المادة   )٥٦٩(

مـن نظـام رومـا     ١٢٤بيـد أن المـادة   “). لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا النظـام الأساسـي  (” ١٢٠المادة   )٥٧٠(
ة تشتمل على حكم مؤقـت يسـمح للـدول بعـدم قبـول اختصـاص المحكمـة        الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي

 فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة سبع سنوات.

الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسـية المتعلـق    ٦انظر، على سبيل المثال، البروتوكول رقم   )٥٧١(
؛ والاتفاقيــة الأوروبيــة لمنــع ٤، المــادة ١١ل رقــم بإلغــاء عقوبــة الإعــدام، بالصــيغة المعدلــة بموجــب البروتوكــو 

 .٢١المهينة، المادة  العقوبة اللاإنسانية أو التعذيب والمعاملة أو

؛ وبروتوكـول مونتريـال بشـأن المـواد     ٩انظر، على سبيل المثال، اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، المادة   )٥٧٢(
اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتخـزين وإنتـاج ونقـل الألغـام المضـادة للأفـراد          ؛ و١٨ المستنفدة لطبقة الأوزون، المادة

؛ واتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخــزين واســتعمال الأســلحة الكيميائيــة ١٩وتــدمير تلــك الألغــام، المــادة 
وتدمير تلك الأسلحة، المادة الثانية والعشرون (على الرغم من أن إبداء تحفظـات علـى مرفقـات الاتفاقيـة أمـر      
مسـموح بـه إذا لم تتنـاف مـع موضـوع المعاهـدة والغــرض منـها). بيـد أن هنـاك معاهـدات تحظـر التحفظــات            
وتتطرق إلى الولاية القضائية الجنائية الوطنية. انظر: الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجـارة الرقيـق والأعـراف    

م في نقـل النفايـات الخطـرة والـتخلص منـها      ؛ واتفاقية بازل بشأن الـتحك ٩والممارسات الشبيهة بالرق، المادة  
 .٢٦عبر الحدود، المادة 
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. وبطبيعــة الحــال، فـإن الحظــر التــام  )٥٧٣(“وعلــى معاهـدة الإرفــاق أو تضــييق نطاقهـا  الأساسـي  
للتحفظات لا يمنع نشوء جدل عندما تصـدق دولـة علـى معاهـدة، نظـرا لأن الدولـة قـد تقـدم         

قد يتوخى منه تغيير التزامات الدولة من جانب واحد. وفي أحد الشروح على نظام “ إعلانا”
كمة الجنائية الدولية، أشار أحد البـاحثين إلى أن حظـر إبـداء التحفظـات،     روما الأساسي للمح

. )٥٧٤(“بسيط بساطة خداعـة ”اعتقادا بأن المشاكل المتعلقة بالتحفظات يمكن درؤها، هو حل 
فعلى سبيل المثال، اعترض كل من ألمانيا وآيرلندا والدانمرك والسويد وفنلندا والمملكـة المتحـدة   

الــذي قدمتــه “ الإعــلان التفســيري”يرلنــدا الشــمالية والنــرويج وهولنــدا  لبريطانيــا العظمــى وآ
أوروغواي بشـأن نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، باعتبـاره يمثـل في جـوهره           

 .)٥٧٥(تحفُّظاً

وفيما يتعلق بالمعاهدات التي تسمح بالتحفظات، من الممكن إدراج حكم يقتضي من  - ٣١٩
ذلك التحفظ. فالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، علـى سـبيل المثـال،    الدول الأطراف تعليل 

يجـب أن  ”تقتضي من الدول أن تعلل إبداء التحفظ، وتـنص تحديـدا علـى أن أي تحفـظ يبـدى      
. ومع التسليم بأن هذه الاتفاقية تمثل قانونا خاصا وأن )٥٧٦(“يتضمن بيانا وجيزاً للقانون المعني

لا تشترطان تعليل التحفظات، خلصـت اللجنـة إلى    )٥٧٧(١٩٨٦و  ١٩٦٩اتفاقيتي فيينا لعامي 
__________ 

(هــ). أشـارت    ٣، التـذييل الأول، الفقـرة   ١٤٧، الد الثاني (الجـزء الثـاني)، الصـفحة    ١٩٩٤حولية... عام   )٥٧٣(
، ٢٠بمفهـوم المـادة   ‘ صـكا منشـئاً لمنظمـة دوليـة    ’سـواء اعتـبر مشـروع النظـام الأساسـي      ”اللجنة أيضا إلى أنه 

، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أم لا، فالمؤكد أنـه أشـبه شـيء بصـك منشـئ، والاعتبـارات الـتي        ٣الفقرة 
، نتطبـق هنـا   ٣، الفقـرة  ٢٠بموجـب المـادة   ‘ الهيئة المختصة في تلك المنظمة’دفعت واضعيه إلى اشتراط موافقة 

 ).المرجع نفسه“ (على التماثل

. كتب البروفيسـير  ١٤٨٩أعلاه)، الصفحة  ٢٥٧(الحاشية  Schabas, The International Criminal Court انظر  )٥٧٤(
لـيس مـن المؤكـد مـا إذا كانـت إمكانيـة إبـداء        ”بيليه بصفته الشخصية لا بصفته مقـررا خاصـا مشـيراً إلى أنـه     

أـا كانـت    تحفظات محدودة ومحصورة النطاق من شأا أن تضر بالأهداف الأساسية المنشودة، ومـن المؤكـد  
ستيسر التصديق على نظام روما الأساسي [للمحكمة الجنائية الدولية] مـن جانـب الـدول الـتي تسـعى بحسـن       

 .A)“ نية إلى تـذليل العقبـات الدسـتورية الـتي تعتـرض سـبيلها في مسـائل فنيـة تتسـم بأهميـة ثانويـة في مجملـها            

Pellet, “Entry into force and amendment of the Statute”, in A. Cassese, P. Gaeta and J. R. W. D. Jones 

(eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, vol. I, Oxford University 

Press, 2002, p. 156). 

ــر   )٥٧٥( ــام  انظــــ ــدى الأمــــــين العــــ ــة لــــ ــددة الأطــــــراف المودعــــ ــرابط:   المعاهــــــدات المتعــــ ــة علــــــى الــــ (متاحــــ
https://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx?clang=_en    ،وقــد نــص   ١٠)، الفصــل الثــامن عشــر .

إن جمهوريــة أوروغــواي الــشرقية، بــصفتها دولــة طرفــا في نظـام رومـا         ”الإعـلان التفسـيري علـى مـا يلـي:      
سـي ممارسـةً كامـل الــسلطات     الأساسي [للمحكمة الجنائية الدولية]، ستحرص على تطبيق ذلك النظام الأسا

وسـحب ذلـك   “. الـتي تعـود للدولـة بمقتضى مختلف اختصاصاا ومحترمةً بدقة النظام الدستوري للجمهـوري 
 .٢٠٠٨شباط/فبراير  ٢٦الإعلان التفسيري في رسالة مؤرخة 

 .٥٧من المادة  ٢انظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الفقرة   )٥٧٦(

ــة إلى مــا يلــي:  أشــارت اللج  )٥٧٧( ـــا    ”ن ـــا فيينـ ـــدات ولا اتفاقيتـ ـــانون المعاهـ ـــشأن قـ ـــة بـ ـــال اللجنـ ـــرض أعمـ لا تفـ
بـشكل أو بـآخر علـى الدولـة أو المنظمـة الدوليـة الـتي تـصوغ تحفظـاً أن تعللـه وأن  ١٩٨٦و  ١٩٦٩ لعــامي
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علـى   ٢-١-٢، ونصـت في المبـدأ التـوجيهي    )٥٧٨(“مزايا واضحة لتعليل التحفظات”أن هناك 
  .)٥٧٩(“ينبغي أن يشير التحفظ قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغه”أنه: 
كـن اســتخدامها أيضـا لــتمكين   وثمـة آليـات أخــرى لا ترقـى إلى مســتوى تحفظـات، يم     - ٣٢٠

الدول والمنظمات الدولية من تعديل التزاماا بموجب المعاهـدات الـتي هـي طـرف فيهـا، بمـا في       
ــة  ــك الشــروط التقييدي ــة )٥٨١(، وشــروط الاســتثناء )٥٨٠(ذل ، وشــروط )٥٨٢(، والشــروط الاختياري

ام الـتي تتـيح   ، والشروط التي تتيح للأطراف الاختيار بين عـدة أحكـام أو الأحك ـ  )٥٨٣(الاستبعاد
ــق       ــل الممارســة المتعل ــة في دلي ــق المعاهــدة أو إدخــال تعــديلات عليهــا. وقــد أشــارت اللجن تعلي

هـــذه الأســـاليب ليـــست دعـــوات موجهـة إلى الـدول       ”بالتحفظـات علـى المعاهـدات إلى أنَّ 
“ لزومـاً ”للتأثير على فعاليـة المعاهـدات، وإنمـا تــساهم في جعــل اللجــوء إلى التحفظــات أقـل         

  .)٥٨٤(“تكرراً، إذ إا تتيح تقنيات أكثر مرونة للمعاهدات“أو
  

__________ 

اسـتبعاد أو تعـديل الأثـر القـانوني لـبعض الأحكــام الــتي   تـشير إلى الأسـباب الـتي تجعلـها تـرى أنـه مـن الـلازم 
(دليـل  “ تـنص عليهــا المعاهــدة، أو الأثــر القــانوني للمعاهــدة ككــل فيمــا يتعلــق بــبعض الجوانـــب المحـــددة           

ــى المعاهــدات (انظــر الحاشــية     ــق بالتحفظــات عل ــدأ  ١أعــلاه)، الفقــرة (  ٥٢٠الممارســة المتعل ) مــن شــرح المب
 ).٢-١-٢وجيهي الت

  .٢-١-٢) من شرح المبدأ التوجيهي ٨، الفقرة (المرجع نفسه  )٥٧٨(
 .٢-١-٢، المبدأ التوجيهي المرجع نفسه  )٥٧٩(

التي تحد موضوع الالتزام بــإيراد  ”’عرفت في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات بأا الشروط   )٥٨٠(
(دليــل “ لنطــاق الــذي يشــمله الالتــزام أو مــن حيــث صــحته الزمنيــة  مــن حيــث ا‘ اســـتثناءات أو قيـــود عليـــه

من شرح المبدأ التـوجيهي   ٦أعلاه)، الفقرة  ٥٢٠الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات (انظر الحاشية 
١-٧-١.( 

عاد تطبيـق  الـتي ترمـي إلى اسـتب   ”’عرفت في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات علـى المعاهـدات بأـا الشـروط       )٥٨١(
، ويمكن أن نميز فيها بين الشروط الوقائية من جهة، والإعفـاءات مـن جهـة    ‘التزامات عامة في حالات خاصة

 (المرجع نفسه).“ أخرى

لا تلتـزم ـا الأطـراف إلا بموافقـة     ”’عرفها دليل الممارسـة المتعلـق بالتحفظـات علـى المعاهـدات بأـا شـروط          )٥٨٢(
 ).المرجع نفسه‘“ (لمعاهدة بأكملهاخاصة متميزة عن الالتزام با

بموجبــها تلتــزم الدولــة ”’عرفــت في دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات بأــا الشــروط الــتي     )٥٨٣(
‘“ بالقواعــد المعتمــدة بالتصــويت بالأغلبيــة إذا لم تبــد نيتــها الصــريحة بعــدم الالتــزام ــا في غضــون فتــرة معينــة 

 ).المرجع نفسه(

بـدائل التحفظـات والإعلانـات    ”بشـأن   ٧-١) من التعليق العام على القسم الفرعـي  ١، الفقرة (المرجع نفسه  )٥٨٤(
لتحقيـق  ”( “بـدائل التحفظـات  ”المعنـون   ١-٧-١وانظر أيضـا المرجـع نفسـه، المبـدأ التـوجيهي       “.التفسيرية

تلجأ إلى أساليب بديلة مثل ما يلـي:  نتائج مماثلة لنتائج التحفظات، يجوز أيضاً للدول أو المنظمات الدولية أن 
(أ) تضمين المعاهدة شرطاً يرمي إلى الحد من نطـاق المعاهـدة أو انطباقهـا؛ (ب) إبـرام اتفـاق، بموجـب حكـم        

أكثر إلى استبعاد أو تعديل الآثـار   محدد من أحكام معاهدة، دف منه دولتان أو أكثر أو منظمتان دوليتان أو
 .)“بينها المعاهدة من حيث انطباقها على العلاقات فيما القانونية لأحكام معينة من
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  إبداء التحفظات في سياق اتفاقية بشأن الجرائم ضد الإنسانية  -دال   
ــها      - ٣٢١ ــة أعــلاه كل ــنهج المبين ــة إلى اتفاقيــة، ســيبدو أن ال إذا تحولــت مشــاريع المــواد الحالي

  الأحكام الختامية في الاتفاقية.احتمالات يمكن استخدامها في أحد 
فيمكن أن تخلو الاتفاقية من أي ذكر لمسألة التحفظات أو أن تجيـز جميـع التحفظـات     - ٣٢٢

صراحةً، مفسحةً اال أمام الدول لإبداء التحفظات التي تراها ضرورية، ضمن قيـود القواعـد   
  المنصوص عليها في اتفاقيات فيينا.

قية عن مسألة التحفظات بصـفة عامـة، علـى أن تتـيح الفرصـة      ويمكن أن تسكت الاتفا - ٣٢٣
(الـذي   ١٧أمام الدول للانسحاب مـن أي آليـة لتسـوية المنازعـات. وإذا اعتمـد مشـروع المـادة        

نــوقش أعــلاه في الفصــل المتعلــق بآليــات الرصــد وتســوية المنازعــات) بصــيغته المقترحــة، فســتتاح 
 اتفاقية لمنع الجرائم ضـد الإنسـانية والمعاقبـة عليهـا مـن      للدول هذه الفرصة. واتباع هذا النهج في

شــأنه أن يتســق مــع النــهج المتبــع في المعاهــدات العالميــة الأخــرى الــتي تتنــاول الجــرائم. وفي هــذه   
الحالــة، ســتظل القواعــد الأساســية لقــانون المعاهــدات ســارية، ســواء كانــت قواعــد ذات طــابع    

  إبداء تحفظات تتنافى مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.عرفي، مما يمنع الدول من  تعاهدي أو
ويمكن أن تنص الاتفاقية على حكم يحـدد المـواد الـتي يجـوز إبـداء تحفظـات بشـأا في         - ٣٢٤

الاتفاقية، ويحظر جميع التحفظات الأخرى. وقد تنص الاتفاقية، على نقيض ذلك، على حكـم  
ا، مــع الســماح بــأي تحفظــات أخــرى. ومــن يحــدد موادهــا الــتي لا يجــوز إبــداء تحفظــات بشــأ

الواضـح أن هـذين النــهجين سـيتطلبان تحديـد مــواد معينـة في الاتفاقيـة تشــعر الـدول الأطــراف        
  بحاجة ملحة إلى السماح بإبداء التحفظات بشأا أو حظره.

وفي المقابل، يمكن صياغة حكم أكثر عمومية يحظر أنواعاً معينة من التحفظات، مثـل   - ٣٢٥
تحفظات التي تتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها. ومع أن إدراج حكم من هذا القبيل ال

لـيس ضــرورياً بــالمعنى الــدقيق للكلمــة، لأن هــذا النــوع مــن التحفظــات محظــور أصــلاً بموجــب  
القانون الدولي، فـإن هـذا النـوع مـن النصـوص يـرد في العديـد مـن الاتفاقيـات المتعلقـة بحقـوق            

و أنــه يعتبــر تــذكرة مفيــدة للــدول الأطــراف. وعــلاوة علــى ذلــك، يمكــن إدراج الإنسـان ويبــد 
حكم ينص على أنه عند إبداء تحفظات، فإا يجب أن تركز على أحكـام معينـة مـن الاتفاقيـة،     
وبــذلك تحظــر التحفظــات ذات الطــابع العــام. وهــذا العنصــر الإضــافي يمكــن أن يســاعد علــى  

أو التحفظات التي تسعى إلى إخضاع المعاهـدة برمتـها   “ ةالدستوري”تجنب مشكلة التحفظات 
للقانون الوطني للدولة المتحفظة، وهو ما يصعب تحديد أثـره علـى التزامـات الدولـة المتحفظـة.      
وأخيرا، يمكن إدراج حكـم يلـزم الـدول بتعليـل أي تحفـظ أو الاعتراضـات مـن جانـب الـدول          

فاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق       الأخرى على الـتحفظ، علـى نحـو مـا ورد في الات    
  بالتحفظات. وإذا تم ذلك، فقد يكون نص هذا الحكم كما يلي:
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يجوز للدول، عند الموافقة على هذه الاتفاقية أو التوقيع عليها أو التصديق عليهـا   - ١’’  
ــالمواد     ..]؛ شــريطة.أو الانضــمام إليهــا، أن تبــدي تحفظــات بشــأا، [إلا فيمــا يتعلــق ب

تتنافى هذه التحفظات مع موضوع الاتفاقية والغرض منها وأن تكـون متعلقـة بحكـم     ألا
  محدد واحد أو أكثر. 

يتعين على الدول أن تشير قدر الإمكان إلى الأسباب الداعية إلى صوغ التحفظ  - ٢’’  
  ‘‘، أو إبداء الاعتراض عليه.١وفقا للفقرة 

وأخيرا، يمكـن أن تـنص الاتفاقيـة علـى حظـر تـام للتحفظـات. وبـذلك يمكـن تفـادي            - ٣٢٦
بعض أنواع التحفظات التي تحـدث تغـيرا جـذريا في الالتزامـات بموجـب الاتفاقيـة، ولكـن مـن         
شأنه أيضا أن يحرم الدول من أي فرصة لضبط العلاقة بين الاتفاقية والجوانب غـير الخلافيـة في   

ي الوطني، التي قد يكون بعضها دستوريا ومن ثم يصعب تغييره. وفي هـذه الحالـة،   قانوا الجنائ
  قد يحول الحظر التام دون انضمام الدول الواسع النطاق إلى الاتفاقية. 
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  الفصل الحادي عشر
  برنامج العمل المقبل    

لأولى لهـذا  يتمثل الجدول الزمني المحتمل لبرنامج العمل اللاحـق في اسـتكمال القـراءة ا    - ٣٢٧
. وبدلا من ذلك، إذا نشـأت حاجـة إلى عمـل إضـافي، فـيمكن تقـديم       ٢٠١٧الموضوع في عام 

  ، يتسنى بعده استكمال القراءة الأولى.٢٠١٨تقرير رابع لمعالجة أي مسائل أخرى في عام 
، يمكــن عندئــذ اســتكمال  ٢٠١٧وإذا اســتكملت القــراءة الأولى للموضــوع في عــام   - ٣٢٨

  .٢٠١٩الثانية في عام القراءة 
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  المرفق الأول
  مشاريع المواد التي اعتمدا اللجنة بصفة مؤقتة حتى الآن    

  النطاق - ١المادة 

ــرائم ضـــد الإنســـانية              ــددها علـــى منـــع الجـ ــواد الـــتي نحـــن بصـ ــق مشـــاريع المـ تنطبـ
  عليها. والمعاقبة

  
  التزام عام - ٢المادة 

 أوقـات الصـراع المسـلح أم لا، هـي جـرائم      الجرائم ضد الإنسـانية، سـواءٌ ارتكبـت في     
  بموجب القانون الدولي تتعهد الدول بمنعها والمعاقبة عليها.

  
  تعريف الجرائم ضد الإنسانية - ٣المادة 

جريمـة  ”لأغراض مشاريع المواد التي نحن بصددها، يشكل أي فعل من الأفعال التاليـة    - ١
النطاق أو منـهجي موجـه ضـد أيـة مجموعـة      متى ارتكب في إطار هجوم واسع “ ضد الإنسانية

  من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
  القتل العمد؛  (أ) 
  الإبادة؛  (ب) 
  الاسترقاق؛  (ج) 
  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛  (د) 
السجن أو الحرمان الشديد علـى أي نحـو آخـر مـن الحريـة البدنيـة بمـا يخـالف           (هـ) 

  للقانون الدولي؛القواعد الأساسية 
  التعذيب؛  (و) 
ــتعباد الجنســــي، أو الإكــــراه علــــى البغــــاء، أو الحمــــل     (ز)  الاغتصــــاب، أو الاســ
أو التعقــيم القسـري، أو أي شــكل آخـر مــن أشـكال العنــف الجنسـي علــى مثـل هــذه       القسـري، 

  الدرجة من الخطورة؛
ة اضــطهاد أيــة جماعــة محــددة أو مجمــوع محــدد مــن الســكان لأســباب سياســي     (ح)  

عرقيــة أو قوميــة أو إثنيــة أو ثقافيــة أو دينيــة، أو متعلقــة بنــوع الجــنس علــى النحــو المعــرف     أو
، أو لأســــباب أخــــرى مــــن المســــلم عالميــــاً بــــأن القــــانون الــــدولي لا يجيزهــــا،  ٣الفقــــرة  في

جرائم  يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو فيما يتصل بالإبادة الجماعية أو فيما وذلك
  الحرب؛
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  الاختفاء القسري للأشخاص؛  (ط) 
  جريمة الفصل العنصري؛  (ي) 
الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل الـتي تتسـبب عمـداً في معانـاة       (ك)  

  شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
  :١لغرض الفقرة   - ٢

جاً سلوكياً “ مجموعة من السكان المدنيينهجوم موجه ضد أية ”تعني عبارة   (أ)  
ضــد أيــة مجموعــة مــن الســكان    ١يتضــمن الارتكــاب المتكــرر للأفعــال المشــار إليهــا في الفقــرة   

  المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة؛
نها الحرمان من الحصـول  تعمد فرض أحوال معيشية، من بي“ الإبادة”تشمل   (ب)  

  على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان؛
 ممارســة أي مــن الســلطات المترتبــة علــى حــق الملكيــة، أو“ الاســترقاق”يعـني    (ج)  

هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلـك ممارسـة هـذه السـلطات في سـبيل الاتجـار       
  بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛

نقــل الأشــخاص المعنــيين “ إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان”يعــني   )(د  
قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصـفة مشـروعة، بـالطرد أو بـأي فعـل قسـري آخـر، دون        

  مبررات يسمح ا القانون الدولي؛
ــني   (هـ)   ــذيب”يع ــدنياً      “ التع ــواء ب ــاة شــديدة، س ــد إلحــاق ألم شــديد أو معان تعم

، بشخص موجود تحت إشراف المتـهم أو سـيطرته، ولكـن لا يشـمل التعـذيب أي ألم      عقلياً أو
  أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها؛

لــى الحمــل قســراً وعلــى الـــولادة     إكــراه المـــرأة ع “ الحمــل القســري  ”يعــني    (و)  
ــي     غــير ــى التكــوين العرق ــأثير عل ــن الســكان أو ارتكــاب    المشــروعة بقصــد الت ــة مجموعــة م لأي

انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجـوز بـأي حـال تفسـير هـذا التعريـف علـى نحـو         
  يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل؛

حرمـان جماعـة مـن السـكان أو مجمـوع السـكان حرمانـاً        “ الاضـطهاد ”يعني   (ز)  
الف القانون الدولي، وذلـك بسـبب هويـة الجماعـة     متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخ

  أو اموع؛
أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعـال  “ جريمة الفصل العنصري”تعني   (ح)  

وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسـيطرة   ١المشار إليها في الفقرة 
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أيـة جماعـة أو جماعـات عرقيـة أخـرى، وترتكـب       المنهجية من جانب جماعة عرقية واحـدة إزاء  
  بنية الإبقاء على ذلك النظام؛

إلقـــاء القـــبض علـــى أي أشـــخاص “ الاختفـــاء القســـري للأشـــخاص”يعـــني   (ط)  
احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منـها لهـذا الفعـل     أو

لاء الأشخاص من حريتهم أو إعطـاء معلومـات   أو بسكوا عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤ
  عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، دف حرمام من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

يشـير  “ نـوع الجـنس  ”لغرض مشروع المادة الذي نحن بصـدده، مـن المفهـوم أن تعـبير       - ٣
إلى أي معـنى  “ ع الجـنس نـو ”إلى الجنسين، الـذكر والأنثـى، في إطـار اتمـع. ولا يشـير تعـبير       

  آخر يخالف ذلك.
لا يخل مشروع المادة الذي نحن بصدده بـأي تعريـف أوسـع يـرد في صـك دولي أو في        - ٤

  قانون وطني.
  

  الالتزام بالمنع - ٤المادة 
ــيما          - ١ ــدولي، لا سـ ــانون الـ ــاً للقـ ــانية، وفقـ ــد الإنسـ ــرائم ضـ ــع الجـ ــة بمنـ ــل دولـ ــزم كـ تلتـ

  التالية: بالوسائل
ــع      (أ)   ــة لمن ــة أو قضــائية أو أي إجــراءات أخــرى فعال إجــراءات تشــريعية أو إداري

  الجرائم ضد الإنسانية في أي إقليم يقع تحت ولايتها القضائية أو تحت سيطرا؛ 
التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية وأي منظمات   (ب)  

  أخرى، حسب الاقتضاء.
أيــة ظــروف اســتثنائية أيــاً كانــت، مــن قبيــل الــتراع المســلح أو عــدم لا يجــوز التــذرع ب  - ٢

ــبرر         ــة الأخــرى، كم ــن حــالات الطــوارئ العام ــة م ــداخلي أو أي حال الاســتقرار السياســي ال
  للجرائم ضد الإنسانية. 

  
  التجريم بموجب القانون الوطني - ٥المادة 

الإنســانية جــرائم في  تتخــذ كــل دولــة التــدابير اللازمــة لضــمان اعتبــار الجــرائم ضــد          - ١
  الجنائي. قانوا

  تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان اعتبار الأفعال التالية جرائم في قانوا الجنائي:   - ٢
  ارتكاب جريمة ضد الإنسانية؛  (أ) 
  والشروع في ارتكاب هذه الجريمة؛   (ب)  
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الحـث أو الحــض  والأمـر بارتكـاب هـذه الجريمــة أو بالشـروع في ارتكاـا، أو        (ج)  
  الإعانة أو التحريض على ذلك، أو المساعدة أو المساهمة بأي طريقة أخرى في ذلك. أو
  تتخذ كل دولة أيضاً التدابير اللازمة لضمان اعتبار ما يلي جرائم في قانوا الجنائي:  - ٣

يتحمــل القائـــد العســكري أو الشـــخص الــذي يقـــوم فعليــاً بأعمـــال القائـــد       (أ)  
ولية الجنائيــة عــن الجــرائم ضــد الإنســانية الــتي ترتكبــها قــوات تخضــع لإمرتــه   العســكري المســؤ

وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسـب الحالـة، نتيجـة لعـدم ممارسـة      
  سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة، إذا:

سبب كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يعلم، ب  ‘١’  
ــك الحــين، أن    ــوات ترتكــب هــذه الجــرائم    الظــروف الســائدة في ذل هــذه الق

  توشك على ارتكاا؛  أو
ولم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التـدابير اللازمـة والمعقولـة      ‘٢’  

في حدود سلطته لمنـع أو قمـع ارتكـاب هـذه الجـرائم أو لعـرض المسـألة علـى         
  اضاة.السلطات المختصة للتحقيق والمق

فيما يتصـل بعلاقـة الـرئيس والمـرؤوس غـير الـوارد وصـفها في الفقـرة الفرعيـة            (ب)  
(أ)، يتحمــل الــرئيس المســؤولية الجنائيــة عــن الجــرائم ضــد الإنســانية الــتي يرتكبــها مرؤوســون    
يخضــعون لســلطته وســيطرته الفعليــتين، نتيجــة لعــدم ممارســة ســيطرته علــى هــؤلاء المرؤوســين    

  :ممارسة سليمة، إذا
كان الرئيس قد علـم أن مرؤوسـيه يرتكبـون هـذه الجـرائم أو يوشـكون علـى          ‘١’  

  ارتكاا أو تجاهل عن وعي معلومات تشير إلى ذلك بوضوح؛
  وتعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار مسؤولية الرئيس وسيطرته الفعليتين؛   ‘٢’  
قمــع   حــدود ســلطته لمنــع أوولم يتخــذ الــرئيس جميــع التــدابير اللازمــة والمعقولــة في   ‘٣’  

  ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
تتخذ كل دولة التـدابير اللازمـة لضـمان عـدم اعتبـار ارتكـاب إحـدى الجـرائم المشـار            - ٤

إليهــا في مشــروع المــادة هــذا امتثــالاً لأمــر مــن حكومــة أو رئــيس، ســواءٌ أكانــا عســكريين أم    
  مدنيين، عذراً لإعفاء المرؤوس من المسؤولية الجنائية في قانوا الجنائي.

تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان عـدم سـقوط الجـرائم المشـار إليهـا في مشـروع         - ٥
  المادة هذا بالتقادم في قانوا الجنائي.

ر إليهـا في مشـروع   تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان المعاقبـة علـى الجـرائم المشـا      - ٦
  المادة هذا بعقوبات ملائمة في قانوا الجنائي تأخذ في الاعتبار طابعها الجسيم.
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تتخذ كـل دولـة، رهنـاً بأحكـام قانوـا الـوطني، إجـراءات حسـب الاقتضـاء مـن أجـل              - ٧
تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عـن الجـرائم المشـار إليهـا في مشـروع المـادة هـذا. ورهنـاً         

ــة     ب ــة أو مدني ــاريين هــذه جنائي ــة للدولــة، قــد تكــون مســؤولية الأشــخاص الاعتب المبــادئ القانوني
  إدارية. أو
  

  إقامة الاختصاص الوطني - ٦المادة 
ــى الجــرائم المشــار إليهــا في         - ١ ــة اختصاصــها عل ــة لإقام ــدابير اللازم ــة الت تتخــذ كــل دول

  ، في الحالات التالية:٥مشروع المادة 
خاضــع لولايتــها أو علــى مــتن ســـفن     كــب الجريمــة في أي إقلــيم    عنــدما ترت   (أ) 

  طائرات مسجلة في تلك الدولة؛ أو
عنــدما يكــون الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة مــن رعايــا تلــك الدولــة أو،     (ب) 

  رأت الدولة ذلك مناسباً، شخصاً عديم الجنسية مكان إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ إذا
  الضحية من رعايا تلك الدولة، إذا رأت الدولة ذلك مناسباً.عندما تكون   (ج)  

تتخذ كل دولة أيضاً التدابير اللازمة لإقامـة اختصاصـها علـى الجـرائم المشـار إليهـا في         - ٢
في الحالات التي يكون فيها الشخص المـدعى ارتكابـه الجريمـة موجـوداً في أي      ٥مشروع المادة 

  هذا الشخص وفقاً لمشاريع المواد هذه.إقليم خاضع لولايتها، ما لم تسلم 
لا تحول مشاريع المـواد هـذه دون ممارسـة الدولـة أي شـكل مـن أشـكال الاختصـاص           - ٣

  الجنائي المنصوص عليها في قانوا الوطني.
  

  التحقيق - ٧المادة 

تضمن كل دولة قيام سلطاا المختصة بإجراء تحقيق عاجل ونزيه متى وجدت أسباب   
إلى الاعتقاد أن أفعالاً تشـكل جـرائم ضـد الإنسـانية ارتكبـت أو ترتكـب في أي        معقولة تدعو

  إقليم يخضع لولايتها.
  

ــه     - ٨المـــادة  ــدما يكـــون الشـــخص المـــدعى ارتكابـ ــا عنـ ــة الواجـــب اتخاذهـ ــدابير الأوليـ التـ
  موجوداً الجريمة

أن الظـروف تـبرر   متى تولدت لدى دولة القناعة، بعد دراسة المعلومات المتوافرة لها، ب ـ  - ١
ويكـون موجـوداً    ٥احتجاز شخص يدعى أنه ارتكب أي جريمة مشار إليها في مشروع المادة 

في الإقلـيم الخاضــع لولايتــها فعليهـا أن تقــوم باحتجــازه أو أن تتخـذ أي تــدابير قانونيــة أخــرى    
قـانون  لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والتدابير القانونية الأخـرى متوافقـةً ونصـوص ال   
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في تلك الدولة، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للـتمكن مـن إقامـة دعـوى     
  جنائية أو السير بإجراءات التسليم. 

  تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء تحقيق أولي في الوقائع.   - ٢
لدى قيام دولة ما، عملاً بمشـروع المـادة هـذا، باحتجـاز شـخص مـا، عليهـا أن تخطـر           - ٣

، باحتجــاز هــذا الشــخص ٦مــن مشــروع المــادة  ١علــى الفــور الــدول المشــار إليهــا في الفقــرة 
وبــالظروف الــتي تــبرر احتجــازه. وعلــى الدولــة الــتي تجــري التحقيــق الأولي المنصــوص عليــه في 

مـن مشـروع المـادة هـذا أن تبلـغ فـوراً الـدول المـذكورة بنتـائج التحقيـق وأن توضـح             ٢الفقرة 
  ي ممارسة اختصاصها.إذا كانت تنو ما
  

  مبدأ التسليم أو المحاكمة - ٩المادة 

علــى الدولــة الــتي يكــون الشــخص المــدعى ارتكابــه الجريمــة موجــوداً في إقلــيم خاضــع     
لولايتها أن تعرض القضية على سلطاا المختصة بقصد المحاكمـة، مـا لم تسـلم ذلـك الشـخص      

وعلـى هـذه السـلطات أن تتخـذ قرارهــا     إلى دولـة أخـرى أو إلى محكمـة جنائيـة دوليـة مختصـة.       
بنفس الطريقة التي يـتم فيهـا اتخـاذ القـرار بخصـوص أي جريمـة أخـرى خطـيرة الطـابع بموجـب           

  قانون تلك الدولة.
  

  المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابه الجريمة - ١٠المادة 
إليهـا في   تكفل لأي شخص تتخذ بحقه إجـراءات فيمـا يتعلـق بإحـدى الجـرائم المشـار        - ١

المعاملـة العادلـة في جميـع مراحـل الإجـراءات القانونيـة، بمـا في ذلـك المحاكمـة           ٥مشروع المادة 
العادلة، والحماية الكاملة لحقوقه في إطار القانون الوطني والقـانون الـدولي واجـبي التطبيـق، بمـا      

  في ذلك قانون حقوق الإنسان.
أو محتجزاً في دولة غير الدولة التي يحمل لأي شخص يكون مسجوناً أو متحفظاً عليه   - ٢

  جنسيتها الحق في:
أن يتصل دون تأخير بـأقرب ممثـل مخـتص للدولـة أو الـدول الـتي يكـون ذلـك           (أ) 

الشخص مـن رعاياهـا أو الدولـة الـتي يحـق لهـا لسـبب آخـر حمايـة حقوقـه، أو، إن كـان عـديم             
  خص بناء على طلب منه؛الجنسية، الدولة التي تكون مستعدة لحماية حقوق ذلك الش

  وأن يزوره ممثل لتلك الدولة أو الدول؛   (ب)  
  وأن يتم إعلامه دون تأخير بحقوقه في إطار هذه الفقرة.  (ج)  

ــتي يوجــد    ٢تمــارس الحقــوق المشــار إليهــا في الفقــرة     - ٣ ــة ال وفقــاً لقــوانين وأنظمــة الدول
لأنظمـة المـذكورة مـن إعمـال     الشخص في إقليم خاضع لولايتـها، بشـرط أن تمكـن القـوانين وا    

   إعمالاً تاماً. ٢الأغراض المتوخاة من منح هذه الحقوق بموجب الفقرة 
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 المرفق الثاني

  مشاريع المواد والديباجة المقترحة في التقرير الثالث   
 تسليم المطلوبين - ١١مشروع المادة 

مدرجا في عداد الجرائم المسوغة  ٥يعتبر كل من الجرائم المشار إليها في مشروع المادة   - ١
للتسليم في أي معاهدة لتسليم المطلوبين قائمة بين الدول. وتتعهد الدول بإدراج تلـك الجـرائم   

  في عداد الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها. 
فيمـا بـين الـدول، لا تعتـبر أي مـن الجـرائم المشـار إليهـا في مشـروع           لأغراض التسليم  - ٢

ــع       ٥المــادة  جريمــة سياســية، أو جريمــة متصــلة بجريمــة سياســية، أو جريمــة تكمــن وراءهــا دواف
  سياسية. ولذا لا يجوز لهذه الأسباب وحدها رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة.

طلـوبين مشـروطاً بوجـود معاهـدة، طلـب تسـليم مـن        إذا تلقت دولـة، تجعـل تسـليم الم     - ٣
دولــة أخــرى لا تربطهــا ــا معاهــدة تســليم، جــاز لهــا أن تعتــبر مشــاريع المــواد هــذه الأســاس    

  . ٥القانوني للتسليم فيما يخص أي جريمة مشار إليها في مشروع المادة 
  على الدول التي تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة:  - ٤

مشاريع المواد هذه بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشـأن التسـليم    أن تستخدم  (أ)  
مــع ســائر الــدول، مــا لم تبلّــغ الأمــين العــام للأمــم المتحــدة بخــلاف ذلــك وقــت إيــداعها صــك  

  التصديق على مشاريع المواد الحالية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها؛
رام معاهدات تسـليم مـع سـائر الـدول     وأن تسعى، حيثما اقتضى الأمر، إلى إب  (ب)  

التي تعتمد مشاريع المواد هذه بغية تنفيذ مشـروع المـادة هـذا، إذا كانـت لا تسـتخدم مشـاريع       
  المواد الحالية بمثابة الأساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

طبـق  على الدول التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الجرائم الـتي ين   - ٥
  عليها مشروع المادة هذا جرائم مسوغة للتسليم فيما بينها. 

ــب          - ٦ ــة للطل ــة المتلقي ــوطني للدول ــانون ال ــا الق ــنص عليه ــتي ي يخضــع التســليم للشــروط ال
معاهدات التسليم السارية، بما في ذلـك الشـروط المتعلقـة بالعقوبـة الـدنيا المشـترطة للتسـليم         أو

  ية للطلب أن تستند إليها في رفض التسليم. والأسباب التي يجوز للدولة المتلق
يتصـل   تسعى الدول، رهناً بقانوا الوطني، إلى التعجيل بإجراءات التسليم وتبسيط ما  - ٧

  .٥ا من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جريمة مشار إليها في مشروع المادة 
لأغـراض التسـليم فيمـا بـين      ،٥عند الاقتضاء، تعامل الجرائم المبينـة في مشـروع المـادة      - ٨

الدول، كما لو أا ارتكبت ليس في مكـان وقوعهـا فحسـب، بـل أيضـاً في أقـاليم الـدول الـتي         
  .٦من مشروع المادة  ١أقامت اختصاصاً بموجب الفقرة 
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عندما لا يجيز القانون الوطني للدولة تسليم أحد رعاياها أو تقديمه إلاّ بشـرط أن يعـاد     - ٩
تلك الدولة لقضاء العقوبة المفروضة عليـه بعـد المحاكمـة أو الإجـراءات الـتي      ذلك الشخص إلى 

طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة والدولة التي طلبت تسليم الشـخص  
على هذا الخيار وعلى ما قد تريانـه مناسـباً مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسـليم المشـروط          

  .٩بين في مشروع المادة كافياً للوفاء بالالتزام الم
ـــخص      - ١٠ ـــة أن الشـ ـــائي بحجـ ــم قضـ ــدم لغـــرض تنفيـــذ حكـ ــليم مقـ إذا رفـــض طلـــب تسـ

تسـليمه هـو مـن رعايا الدولـة المتلقيـة للطلـب، وجـب علــى الدولــة المتلقيـــة للطلـب،       المطلـوب
بنـاءً علـى طلـب    إذا كان قانوا الوطني يسمح بذلك ووفقاً لمقتضيات ذلك القـانون، أن تنظـر،

ــة         ــة الطالب ــوطني للدول ـــانون ال ـــة المفروضـــة بمقتضـــى الق ـــاذ العقوب ـــة، في إنف ـــة الطالب ـــن الدول مـ
  تبقى منها.  ما أو

لا يجوز تفسـير أي حكـم في مشـاريع المـواد هـذه علــى أنــه يفــرض التزامــاً بالتســليم             - ١١
يهـــة تــدعو للاعتقـــاد بــأن الطلـــب قُـــدم  كـــان لـــدى الدولـــة المتلقيـــة للطلـــب أســـباب وج  إذا

لغـرض ملاحقــة أو معاقبــة شــخص بســبب جنســه أو عرقــه أو ديانتـه أو جنســـيته أو أصـله    
الإثني أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضـرراً بوضعيــة ذلــك الشــخص لأي     

  سـبب مـن هـذه الأسباب. 
تشاور الدولة المتلقيـة للطلـب، حيثمـا اقتضـى الأمـر، مـع الدولــة  قبل رفض التسليم، ت  - ١٢

  الطالبـة لكـي تتيـح لهـا فرصـة وافيـة لعــرض آرائــها وتقــديم معلومــات داعمــة لادعائها.
تسعى الدول إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائيـة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ التسـليم       - ١٣

  ليته.أو لتعزيز فعا
 

  عدم الإعادة القسرية - ١٢مشروع المادة 
تقدمه  ) أو أن تسلمه أوأن تردهلا يجوز لأي دولة أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (  - ١

إلى إقليم يقع ضمن ولاية دولة أخرى، إذا تـوافرت لـديها أسـباب حقيقيـة تـدعو إلى الاعتقـاد       
  انية.بأن هذا الشخص سيكون في خطر التعرض لجريمة ضد الإنس

ــع          - ٢ ــوافرة، جمي ــذه الأســباب مت ــت ه ــا إذا كان ــد م تراعــي الســلطات المختصــة، لتحدي
الاعتبارات ذات الصلة، بمـا في ذلـك، في حالـة الانطبـاق، وجـود نمـط ثابـت مـن الانتـهاكات          
ــانون الــدولي         ــوق الإنســان أو انتــهاكات جســيمة للق ــة أو الصــارخة أو الجماعيــة لحق الفادح

  الواقع ضمن ولاية الدولة المعنية. الإنساني في الإقليم 
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  المساعدة القانونية المتبادلة - ١٣المادة مشروع 

  التعاون العام    

ــة في       - ١ ــة المتبادل تقــدم الــدول بعضــها إلى بعــض أكــبر قــدر ممكــن مــن المســاعدة القانوني
 ٥ المادةالتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشار إليها في مشروع 

  عملا بمشروع هذه المادة.
تلقيــة المتقـدم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أتم وجــه ممكــن بمقتضــى قــوانين الدولــة    - ٢

ــات        ــات والملاحق ــق بالتحقيق ــا يتعل ــا ذات الصــلة، فيم ــا وترتيبا ا واتفاقاــدا ــب ومعاه للطل
سـب عليهـا شخصـية اعتباريـة، وفقـا      والإجراءات القضـائية الخاصـة بـالجرائم الـتي يجـوز أن تحا     

  ، في الدولة الطالبة.٥من مشروع المادة  ٧للفقرة 
ــن         - ٣ ــادة لأي مـ ــذه المـ ــا لهـ ــدم وفقـ ــتي تقـ ــة الـ ــة المتبادلـ ــاعدة القانونيـ ــب المسـ ــوز طلـ يجـ

  التالية:  الأغراض
  الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  (أ)  
  تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)  
  ات التفتيش والحجز؛تنفيذ عملي  (ج)  
  فحص الأشياء والمواقع؛  (د)  
  تقديم المعلومات والأدلة وتقييمات الخبراء؛ )ه(  
  تقديم أصول المستندات والسجلات ذات الصلة أو نسخ مصدقة منها  (و)  
تحديــد العائــدات الإجراميــة أو الممتلكــات أو الأدوات أو الأشــياء الأخــرى        (ز)  

  لأغراض إثباتية؛ اقتفاء أثرها أو تجميدها أو
  تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطالبة؛   (ح)  
أي نــــوع آخــــر مــــن المســــاعدة لا يتعــــارض مــــع القــــانون الــــوطني للدولــــة    (ط)  

  للطلب. المتلقية
لا يجوز للدول أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى مشروع هذه المـادة    - ٤

  بحجة السرية المصرفية.
تنظر الدول، حسب الاقتضاء، في إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة      - ٥

  الأطراف تخدم أغراض مشروع هذه المادة أو تضعه موضع النفاذ العملي أو تعزز أحكامه.
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  إرسال المعلومات دون طلب مسبق    

ن أن تتلقــى يجـوز للسـلطات المعنيــة لـدى الدولـة، دون مســاس بالقـانون الـوطني، ودو        - ٦
طلبا مسبقا، أن ترسـل معلومـات ذات صـلة بجـرائم ضـد الإنسـانية إلى سـلطة مختصـة في دولـة          
أخرى، حيثما تعتقد أن هذه المعلومات يمكن أن تساعد تلـك السـلطة علـى القيـام بالتحريـات      
والملاحقات والإجراءات القضائية أو إتمامها بنجاح، أو قـد تفضـي إلى تقـديم الدولـة الأخـرى      

  طلبا بمقتضى مشاريع المواد هذه.
من مشروع هذه المادة دون مسـاس بمـا يجـري مـن      ٦ترسل المعلومات بمقتضى الفقرة   - ٧

تحريات وملاحقات وإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها السـلطات المعنيـة الـتي تقـدم تلـك      
ي طلـب بإبقـاء تلـك    المعلومات. وعلـى السـلطات المختصـة الـتي تتلقـى المعلومـات أن تمتثـل لأ       

المعلومــات طــي الكتمــان، وإن مؤقتــا، أو بفــرض قيــود علــى اســتخدامها. بيــد أن هــذا لا يمنــع  
الدولــة المتلقيــة مــن أن تفشــي في ســياق إجراءاــا معلومــات تــبرئ شخصــا متــهما. وفي تلــك    

اور مـع  الحالة، تقوم الدولـة المتلقيـة بإشـعار الدولـة المرسـلة قبـل إفشـاء تلـك المعلومـات، وتتش ـ         
الدولة المرسلة، إذا ما طلب إليها ذلك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق،       

  وجب على الدولة المتلقية إبلاغ الدولة المرسلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
  

  العلاقة بمعاهدات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول المعنية    

روع هذه المادة بالالتزامات الناشئة عن أية معاهـدة أخـرى،   لا يجوز أن تمس أحكام مش  - ٨
  ثنائية أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة القانونية المتبادلة.

مــن مشــروع هــذه المــادة علــى الطلبــات المقدمــة بمقتضــى  ٢٨إلى  ١٠تطبــق الفقــرات   - ٩
غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المسـاعدة القانونيـة. أمـا    هذه المادة إذا كانت الدول المعنية مشروع 

إذا كانت تلك الدول مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق أحكام تلك المعاهدة بدلا 
مــن هــذه المــادة بــدلاً منــها.   ٢٨إلى  ١٠لم تتفــق الــدول علــى تطبيــق الفقــرات مــن   منــها، مــا

  إذا كانت تسهل التعاون. وتشجع الدول بشدة على تطبيق هذه الفقرات
  

  تسمية سلطة مركزية    

تسمي كل دولة سلطة مركزية تسند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المسـاعدة    - ١٠
القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنيـة لتنفيـذها. وحيثمـا كـان     

قل للمساعدة القانونية المتبادلـة، جـاز لهـا أن    للدولة منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مست
ــة منفــردة تتــولى المهــام ذاــا في تلــك المنطقــة أو ذلــك الإقلــيم. وتكفــل      تســمي ســلطة مركزي
السلطات المركزية تنفيذ الطلبات المتلقاة أو إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسـب. وحيثمـا تقـوم    

فيذه، عليهـا أن تشـجع تلـك السـلطة المعنيـة      السلطة المركزية بإحالة الطلب إلى سلطة معنية لتن
على تنفيذ الطلـب بسـرعة وبطريقـة سـليمة. ويـتعين إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم            
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السلطة المركزية المسماة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة بإيداع صك تصديقها علـى مشـاريع   
وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة      هذه المواد أو قبولها أو إقرارها أو الانضـمام إليهـا.   

وأي مراسلات تتعلق ا إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول. ولا يمس هذا الشرط حـق  
أية دولة في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسـلات إليهـا عـبر القنـوات الدبلوماسـية،      

لمعنيتـان، فعـن طريـق المنظمـة الدوليـة للشـرطة       أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الـدولتان ا 
  الجنائية، إن أمكن ذلك.

  
  الطلبتقديم إجراءات     

تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكـن، بـأي وسـيلة كفيلـة بـأن تنـتج سـجلا مكتوبـا،           - ١١
بلغة مقبولة لدى الدولة المتلقية للطلب، وفي ظروف تتيح لتلك الدولة أن تتحقـق مـن صـحته.    

إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باللغة أو اللغات المقبولة لـدى الدولـة وقـت قيـام كـل       ويتعين
دولة بإيداع صك تصديقها على مشاريع هـذه المـواد أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضـمام إليهـا.       
أما في الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان علـى ذلـك، فيجـوز أن تقـدم الطلبـات شـفويا،       

  أن تؤكّد كتابة على الفور. على
  يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:  - ١٢

  هوية السلطة المقدمة للطلب؛  (أ)  

موضــوع وطبيعــة التحقيــق أو الملاحقــة أو الإجــراء القضــائي الــذي يتعلــق بــه    (ب)  
  الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضـوع، باسـتثناء مـا يتعلـق بالطلبـات المقدمـة         (ج)  
  لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصـيل أي إجـراءات معينـة تـود الدولـة الطـرف         (د)  
  الطالبة اتباعها؛

  هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛   (هـ)  

  تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير. الغرض الذي  (و)  

يجــوز للدولــة المتلقيــة للطلــب أن تطلــب معلومــات إضــافية عنــدما يتبــين أــا ضــرورية    - ١٣
  لتنفيذ الطلب وفقا لقانوا الوطني أو يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ.

  
  استجابة الدولة للطلب الذي تتلقاه     

نون الـوطني للدولـة المتلقيـة للطلـب، وكـذلك وفقـا للإجـراءات        ينفّذ الطلب وفقا للقـا   - ١٤
  المحددة في الطلب، حيثما أمكن، ما لم يتعارض مع القانون الوطني للدولة المتلقية للطلب.
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تقوم الدولة المتلقيـة للطلـب بتنفيـذ طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت            - ١٥
تقترحـه الدولـة الطالبـة مـن آجـال، يفضـل أن تـورد         ممكن، وتراعي إلى أقصى مـدى ممكـن مـا   

أسباا في الطلب ذاته. وعلى الدولة المتلقية للطلب أن تـرد علـى مـا تتلقـاه مـن الدولـة الطالبـة        
من استفسارات معقولة عـن التقـدم المحـرز في معالجتـها للطلـب. وتقـوم الدولـة الطالبـة بـإبلاغ          

  ، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.الدولة المتلقية للطلب، على وجه السرعة
  يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  - ١٦

  إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام مشروع هذه المادة؛  (أ)  
إذا رأت الدولـة المتلقيــة للطلــب أن تنفيـذ الطلــب قــد يمـس بســيادا أو أمنــها      (ب)  

  العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛نظامها  أو
إذا كــان القــانون الــوطني للدولــة المتلقيــة للطلــب يحظــر علــى ســلطاا تنفيــذ      (ج)  

الإجــراء المطلــوب بشــأن أي جــرم مماثــل، لــو كــان ذلــك الجــرم خاضــعا لتحقيــق أو ملاحقــة     
  إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ أو

نوني للدولــة المتلقيــة للطلــب تتعــارض مــع النظــام القــاإذا كانـت تلبيــة الطلــب    (د)  
  يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة. فيما
  يتعين إبداء أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلة.  - ١٧
يجوز للدولة المتلقية للطلب أن ترجئ المساعدة القانونيـة المتبادلـة بسـبب تعارضـها مـع        - ١٨

  إجراءات قضائية جارية. تحقيقات أو ملاحقات أو
مـن مشـروع هـذه المـادة، أو إرجـاء تنفيـذه        ١٦قبل رفض أي طلـب بمقتضـى الفقـرة      - ١٩

من مشروع هذه المادة، تتشاور الدولـة المتلقيـة للطلـب مـع الدولـة الطالبـة        ١٨بمقتضى الفقرة 
قبلـت الدولـة   للنظر في إمكانية تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط وأحكام. فـإذا  

  الطالبة تلك المساعدة، مرهونة بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
  الدولة المتلقية للطلب:  - ٢٠

توفر للدولة الطالبـة نسـخا ممـا يوجـد في حوزـا مـن سـجلات أو مسـتندات           (أ)  
  معلومات حكومية يسمح قانوا الوطني بإتاحتها لعامة الناس؛  أو

رهنا  ا، حسب تقديرها، أن تقدم إلى الدولة الطالبة، كليا أو جزئيا أويجوز له  (ب)  
ــة      ــراه مناســبا مــن شــروط، نســخا مــن أي ســجلات أو مســتندات أو معلومــات حكومي بمــا ت

  موجودة في حوزا ولا يسمح قانوا الوطني بإتاحتها لعامة الناس.
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  استخدام الدولة الطالبة لما تحصل عليه من معلومات     

لا يجــوز للدولــة الطالبــة أن تنقــل المعلومــات أو الأدلــة الــتي تزودهــا ــا الدولــة المتلقيــة    - ٢١
للطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجـراءات قضـائية غـير تلـك المـذكورة      
في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة المتلقية للطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنـع الدولـة   

ة من أن تفشي في إجراءاا معلومات أو أدلة مبرئة لشخص متهم. وفي هذه الحالة، على الطالب
الدولة الطالبـة أن تشـعر الدولـة المتلقيـة للطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة            
المتلقية للطلب إذا ما طلب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق،         

  دولة الطالبة أن تبلّغ الدولة المتلقية للطلب بذلك الإفشاء دون إبطاء.وجب على ال
يجوز للدولة الطالبة أن تشترط على الدولة المتلقية للطلب أن تحافظ على سرية الطلب   - ٢٢

ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذّر على الدولة المتلقية للطلب أن تمتثل لشرط 
  ليها إبلاغ الدولة الطالبة بذلك على وجه السرعة.السرية، وجب ع

  
  شهادة شخص من الدولة المتلقية للطلب    

من مشروع هذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أو احتجـاز      ٢٧دون مساس بتطبيق الفقرة   - ٢٣
أو معاقبــة أي شــاهد أو خــبير أو شــخص آخــر يوافــق، بنــاء علــى طلــب الدولــة الطالبــة، علــى  

 إجراءات قضائية، أو على المساعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات    الإدلاء بشهادته في
ــه        ــد حريت ــة، أو إخضــاعه لأي إجــراء آخــر يقي ــة الطالب ــة الدول ــيم خاضــع لولاي قضــائية في إقل
الشخصـية في ذلـك الإقلـيم، بســبب أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانــة سـابق لمغادرتـه الإقلــيم         

لطلــب. وينتــهي ضــمان عــدم التعــرض هــذا مــتى بقــي الشــاهد  الخاضــع لولايــة الدولــة المتلقيــة ل
الخبير أو الشخص الآخر بمحض اختياره في الإقليم الخاضـع لولايـة الدولـة الطالبـة، بعـد أن       أو

تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها 
ــغ    ــذي أُبل ــاريخ ال ــارا مــن الت ــدولتان، اعتب ــا للســلطات      ال ــأن وجــوده لم يعــد لازم ــا ب ــه رسمي في

  القضائية، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.

عندما يكـون شـخص مـا موجـودا في إقلـيم خاضـع لولايـة دولـة ويـراد سمـاع أقوالـه،              - ٢٤
متســقا مــع كشــاهد أو خــبير، أمــام الســلطات القضــائية لدولــة أخــرى، ويكــون ذلــك ممكنــا و 

ــة      ــاء علــى طلــب الدول المبــادئ الأساســية للقــانون الــوطني، يجــوز للدولــة الأولى أن تســمح، بن
ــا         ــديو، إذا لم يكــن ممكن ــداول بواســطة الفي ــق الت ــد جلســة الاســتماع عــن طري الأخــرى، بعق

مستصوبا مثول الشخص المعـني شخصـيا في الإقلـيم الخاضـع لولايـة الدولـة الطالبـة. ويجـوز          أو
أن تتفقا على أن تتولى إدارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولـة الطالبـة وأن    للدولتين

  تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة المتلقية للطلب.
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  نقل شخص محتجز في الدولة المتلقية للطلب للإدلاء بشهادته    

٢٥ -       طلـب  يجوز نقل أي شخص محتجز أو يقضي عقوبتـه في إقلـيم خاضـع لولايـة دولـة وي
ــرف أو الإدلاء بشــهادة أو تقــديم مســاعدة أخــرى في       ــة أخــرى لأغــراض التع وجــوده في دول
الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضـائية تتعلـق بـالجرائم المشـار     

  ، إذا استوفي الشرطان التاليان:٥إليها في مشروع المادة 
  موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم؛   (أ)  
موافقة السلطات المختصة في كلتا الدولتين علـى النقـل، رهنـا بالشـروط الـتي        (ب)  

  تراها هاتان الدولتان مناسبة.
  من مشروع هذه المادة: ٢٥لأغراض الفقرة   - ٢٦

تكون الدولة التي ينقـل إليهـا الشـخص مخولـة صـلاحيةَ إبقـاءه قيـد الاحتجـاز           (أ)  
  نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ وملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة التي

على الدولة التي ينقل إليها الشخص أن تنفـذ، دون إبطـاء، التزامهـا بإرجاعـه       (ب)  
إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو على أي نحو آخر، بـين السـلطات   

  المعنية في الدولتين؛
قل إليها الشخص أن تشترط على الدولة التي نقـل منـها   لا يجوز للدولة التي ين  (ج)  

  بدء إجراءات تسليم لأجل إرجاع ذلك الشخص؛ 
تحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقـل    (د)  

  إليها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة التي نقل منها.
مـن مشـروع هـذه     ٢٦و  ٢٥الذي ينقل وفقـا للفقـرتين   لا يجوز أن يلاحق الشخص   - ٢٧

ــه         ــى حريت ــود أخــرى عل ــرض أي قي ــب أو تف ــت جنســيته، أو يحتجــز أو يعاق ــا كان ــادة، أي الم
الشخصية في الإقليم الخاضع لولاية الدولة التي ينقل إليها، بسبب فعل أو إغفال أو حكم إدانة 

تي نقل منها، ما لم توافـق علـى ذلـك الدولـة الـتي      سابق لمغادرته الإقليم الخاضع لولاية الدولة ال
  نقل منها.

  
  التكاليف    

تتحمل الدولة المتلقيـة للطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الـدولتان            - ٢٨
المعنيتان على غير ذلك. وإذا كانت تلبية الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضـخمة أو غـير       

المعنيــتين أن تتشــاورا لتحديــد الشــروط والأحكــام الــتي ســينفذ   عاديــة، وجــب علــى الــدولتين  
  الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
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  الضحايا والشهود وغيرهم - ١٤مشروع المادة 

 تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لضمان ما يلي:  - ١

أن يكون لكل فرد يدعي أن شخصـاً مـا قـد وقـع ضـحية لجريمـة مـن الجـرائم           (أ)  
  المرتكبة ضد الإنسانية الحق في أن يتقدم بشكوى إلى السلطات المختصة؛ و 

أن تكفل الحماية من سوء المعاملة أو التخويف بسبب رفع شـكوى أو تقـديم     (ب)  
تكين والشــهود وأقــارم وممثلــيهم، إفــادة أو الإدلاء بشــهادة، أو بغــير ذلــك مــن الأدلــة، للمشــ

وكذلك لغيرهـم ممـن يشـاركون في التحقيـق أو الملاحقـة القضـائية أو تسـليم المطلـوبين، أو في         
إجراءات أخرى تقع في نطاق مشاريع هذه المواد. ولا تمس هذه التـدابير بمـا للشـخص المـدعى     

  .١٠ارتكابه الجريمة من الحقوق المشار إليها في مشروع المادة 
تتيح كل دولة طرف، وفقا لقانوا الوطني، إمكانية أن تعرض آراء وشـواغل ضـحايا     - ٢

أي جريمة من الجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية وينظـر فيهـا في المراحـل المناسـبة مـن الإجـراءات          
الجنائية التي تقام ضد الأشخاص المدعى ارتكام الجريمة، على ألا يمـس ذلـك بـالحقوق المشـار     

  .١٠ها في مشروع المادة إلي
تتخذ كل دولة التدابير اللازمة لتضمن في نظامها القانوني لضحايا الجرائم المرتكبة ضـد    - ٣

الإنسانية الحق في جبر الضرر، بصـفة فرديـة أو جماعيـة، عـن طريـق واحـد أو أكثـر مـن أشـكال          
  مانات بعدم التكرار.الجبر التالية: رد الحقوق؛ والتعويض؛ وإعادة التأهيل؛ والترضية؛ والض

  
  العلاقة بالمحاكم الجنائية الدولية المختصة - ١٥مشروع المادة 

إذا وجــد تعــارض بــين حقــوق دولــة أو التزاماــا بموجــب مشــاريع المــواد هــذه وبــين      
حقوقهــا أو التزاماــا بموجــب الصــك التأسيســي لمحكمــة جنائيــة دوليــة مختصــة، تكــون الغلبــة    

 للصك التأسيسي.
  

  التزامات الدول الاتحادية - ١٦المادة مشروع 

تنطبق أحكام مشاريع المواد هذه على الـدول الاتحاديـة بجميـع أجزائهـا دون أي قيـود        
  أو استثناءات.

  
  تسوية المنازعات فيما بين الدول - ١٧مشروع المادة 

عـن  تسعى الدول إلى تسوية المنازعات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق مشـاريع المـواد هـذه         - ١
  طريق التفاوض.

ــق        - ٢ ــر بشــأن تفســير أو تطبي ــتين طــرفين أو أكث ــين دول ـــزاع ب يحــال إلى التحكــيم أي ن
مشاريع المواد هذه لا تتأتى تسويته عن طريق التفاوض في غضون فتـرة زمنيـة معقولـة، وذلـك     
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بناءً على طلب أي دولة من تلك الدول. وإذا لم تـتمكن تلـك الـدول، في غضـون سـتة أشـهر       
ن تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكـيم، جـاز لأي دولـة مـن تلـك الـدول       م

  أن تحيل النـزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب مقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
يجوز لكل دولة أن تعلن، وقـت التوقيـع علـى مشـاريع المـواد هـذه أو التصـديق عليهـا           - ٣
من مشـروع   ٢عليها أو الانضمام إليها، أا لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة  قبولها أو الموافقة أو

تجـاه   من مشـروع هـذه المـادة    ٢هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 
  .أي دولة طرف تصدر إعلانا من هذا القبيل

المـادة أن تسـحب   مـن مشـروع هـذه     ٣يجوز لأي دولة أصدرت إعلانـا وفقـا للفقـرة      - ٤
  ذلك الإعلان في أي وقت.

  
  مشروع الديباجة

أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعـوا علـى مـر التـاريخ      إذ تضع في اعتبارها  
  ضحايا لجرائم اهتز لها ضمير الإنسانية بقوة،

  بأن هذه الجرائم ضد الإنسانية دد السلام والأمن والرفاه في العالم، وإذ تسلم  
أن الجرائم ضد الإنسانية، التي هي من أخطر الجرائم الـتي تـثير قلـق اتمـع      وإذ تؤكّد  

الدولي بأسره، يجب ألا تمر دون عقاب، وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من 
  خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني ومن خلال تعزيز التعاون الدولي،

حـد لإفـلات مـرتكبي هـذه الجـرائم مـن العقـاب وعلـى          العزم على وضـع  وقد عقدت  
  الإسهام من ثَم في منع هذه الجرائم،

ــذكّر   ــة علــى          وإذ ت ــها القضــائية الجنائي ــارس ولايت ــن واجــب كــل دولــة أن تم ــأنّ م ب
  المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية،

ع جميـع  مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وبخاصة مبدأ امتنـا  وإذ تؤكّد من جديد  
الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسـي  

  لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة،
في هذا الصدد أنه ليس في مشـاريع المـواد هـذه مـا يمكـن اعتبـاره إذنـاً لأيـة          وإذ تؤكد  

  ح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى.دولة بالتدخل في نزاع مسل
  


